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محاقفحة الفساد عبر التاريج 


الرأي سبب انتشار الجهود الرامية إلى تعزيز سياسات مكافحة الفساد ف السنوات 
الأخيرة. ولكن في حين أن موضوع الفساد ومكافحة الفساد (الذي يجسّر الفجوة 
بين القطاعين العام والخاص) قد جذب انتباه السياسيين والعلماء واممنظمات غير 
الحكومية ووسائل الإعلام العامميةء فقد اول اهتمام ضئيل للعلاقة بين الفساد ووضع 
وتغيير وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد عبر الزمان والمكانء مع التنوع المصاحب 
لذلك في كيفية تعريف الفساد واكتشافه ومكافحته. 

ظل الاقتصاديون وعلماء السياسة وصناع السياسات» على وجه الخصوص» 
راضين عموما عن تتيع الاختلافات بين البلدان منخفضة الفساد والبلدان عالية 
الفساد في الوقت الحاض ومن ثم صياغتها في جميع أنواع التصنيفات واممؤشرات. 
لقد طرحت آسثلة حول هذه التصنيفات عدة مرات» كما أن قواثم جديدة تستند 
إلى امنهجيات اممنقحةء تظهر باستمرار". وبامقارنةء فإن الاتجاهات طويلة الأمد - 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية - التي يُحتمل أن تعرز مكانة البلدان 
المدرجة في تلك اممؤشرات لا تزال تؤدي دورا بالغ الضآلة. هكن أن يساعد مثل هذا 
النهج التاريخي في شرح لحظات التغيير الكبرى ف امماضيء» والتي بدورها قد تدعم 
أو تقوض الممفاهيم والحقائق غير اممبررة التي لدينا اليوم حول أسباب نجاح وفشل 
سياسات بعينها ممكافحة الفساد وعلاقتها بصورة البلد (عن نفسه أو كما تؤول من 
الخارج) باعتباره أكثر أو أقل فسادا. هذه الثغرة العلمية تحديدا هي ما يسعى 
الكتاب الذي بين آيدينا إلى تجسيرها. 


نبذة تاريخية عن مكافحة الفساد والكتاب الذي بين أيدينا 

نادرا ما غمد إلى تناول مكافحة الفساد کموضوع تاریخي بخلاف کونه 
المقابل العَرّضي للفساد. هذا الأخيرء بالتأكيد. ولد سردا تاريخيا ثريا ومتنوعا. 
لقد مال المؤرخون والصحافيون وعلماء السياسة والاقتصاد أصحاب العقليات 
التاريخية إلى دراسة الفساد من منظورين اثنين: يتعلق الأول معنى الفساد 
وممارسته» ودوره ف اطمجتمعات السابقة» وكيف تغيرت الخطابات اممتعلقة به 
مرور الزمن. وقد ركزت المشاريع التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة في أمانيا 
وفرنسا وإنجلترا وهولنداء على سبيل المثال» على الاستخدام التاريخي مصطلح 
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مناقشة الفساد ومكافحته عبر التاريخ 


الفساد ف الأدبيات السياسية والفلسفية (الحديثة المبكرة والحديثة في معظمها) 
وفي المناقشات العامة وا ممارسات التي حلت واعثرت فاسدة عندما كشف عنها 
النقاب خلال الفضائح”. 

اتبعت هذه الدراسات أيضا نهجا سياقيا طرحت فيه تحليلات متعمقة 
لحالات الفساد داخل الثقافات السياسية اممحلية أو الوطنية (الأولية). ف الواقع 
اعتمد معظم السرد التاريخي حول القيم العامة والفساد على فهم سياقي 
وبنائي للفساد. بطريقة مماثلة لتعريف مايكل جونستون Michael Johnston‏ 
«الكلاسيكي الحديث» للفساد على أنه «الانتهاك» وفقا للمعايير القانونية أو 
الاجتماعية التي تشكل منظومة مجتمع بعينه للنظام العام لدور أو مورد 
عمومي من أجل منفعة خاصة». يشدد هذا النهج على أنه لا ينبغي البحث 
في الفساد من وجهة نظر القرن الحادي والعشرينء اللاتاريخية والكونية» ولكن 
مساعدة تعريف تقاف يقدم أدلة حول معنى الفساد - الانحدار الكلي ممجتمع 
ما أحياناء وانتهاكات معينة في بعض الأحيان - ومن ثم ما كن أن يعنيه ف زمان 
وان ماين هاا ال فخ أا 6ة قاح وة له ها باه 
مكن تعريف الفساد من الناحيتين القانونية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك 
هو يشعرنا بحقيقة أن الفساد قد ربط منذ العصور القدهة بإساءة استخدام 
السلطة العامة والمصلحة العامة كذلك. ومن هنا فمن أجل تحديد معنى هذا 
الانتهاك» يجب التدقيق جيدا في السياق السياسي والثقافي والفكري والاقتصادي 
الأوسع. يتعهد المساهمون في هذا الكتاب باتباع هذا النهج المرن الذي ينص 
على أن مكافحة الفسادء وكذلك الفساد نفسه» هكن أن تعني مجموعة متنوعة 
من الأشياء التي تعتمد على السياق» على رغم أنهم لا يُغفلون الأماط والسمات 
المتكررة في فهم وخطاب ومعالجة مكافحة الفساد. 

تقع المناقشات حول الحداثة والفساد ف القلب من النهج التاريخي الثاني الذي 
سنطرحه في هذا الكتاب. في العقود الأولى التي تلت الحرب العاممية الثانيةء ميزت 
«دراسات العصرنة» بين ال مجتمعات الغربية الحديثة المفترض خلؤها من الفساد 
وال مجتمعات التقليدية الفاسدة نسبياء تلك امموجودة في العام غير الغري. اتسمت 
المجتمعات التقليدية محاباة الأقارب صءناهم مد والرشوة والزبانة كنام "اء 
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محافحة الفساد عبر التاريج 


بسبب افتقارها إلى بيروقراطية جيدة الأداء على النمط الفيبري ١ه1إءطWe*‏ 
واقتصاد للسوق. أو کما قال صموئیل هنتنغتون 1u")‏ ue1صهS‏ في 
مقال شهير نشر في العام 1968: «إن الاختلاف في مستوى الفساد الذي قد يوجد 
بين المجتمعات الحديثة والمتقدمة سياسيا في العام الأطلسي ومجتمعات أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا يعكس في معظمه اختلافاتها في العصرنة السياسية والتطور 
السياسي»#. ولكن كان هناك أمل: كان من المعتقد أن المشروعات التنموية التي 
تټمولها المنظمات غير الحكومية والحكومات الغربية ستؤدي إلى رفع مستوى 
المؤسسات غير الغربيةء ما ف ذلك القضاء على الفساد على المدى الطويل. إن 
التركيز على التحرير الاقتصادي» كوسيلة لدحر الفساد خلال فترة «إجماع واشنطن» 
Washington consensus‏ (#مانينيات وتسعينيات القرن العشرين)»ء ينتمي إلى 
الفرع نفسه من المقاربات. وعلى رغم أن نظريات العصرنة الكلاسيكية» وكذلك 
السياسات الليبرالية (والليبرالية الجديدة)» فقدت كثيرا من جاذبيتها تدريجياء فإنها 
شهدت السنوات الأخيرة تجدّد الاهتمام العلمي بالعلاقة بين الحداثة والفساد. 
مكن التمييز بين نوعين من الدراسات ف هذا الصدد. يشبه الأول نظرية العصرنة 
الكلاسيكيةء وإن كان بصورة معاكسة. بدلا من التركيز بنحو أساسي على المشكلات 
(أي الفساد) في ا مجتمعات اممفترّض آنها تقليدية وفاسدةء تحول الباحثون بدلا من 
ذلك إلى شرح كيف تمكنت البلدان غير الفاسدة نسبيا (وفقا لامعايير الأوروبية 
الأمريكية الحديثة)» مثل السويد والدنمارك» من تقليص الفساد ف الماضي - حيث 
الافتراض الأساسي هو آنه هكن استخلاص الممبادئ العامة ممكافحة الفساد الفعالة من 
قصص نجاحها. اجتذبت الفترة الانتقالية (والتي عادة ما تعتبّر مساوية للعصرنة) 
التي مرت بها هذه البلدان بين نهاية عصر الحداثة المبكرة وبداية الحداثةء أي خلال 
الفترة ما بين العامين 1900-1700 تقريباء اهتماما خاصا. 

كان هذا «التحول التاريخي» في أبحاث مكافحة الفسادء في الواقع» مسعى 
يرتكز بشدة على السياسات. وقد تأثر بالاهتمام المتزايد خلال تسعينيات القرن 
العشرين موضوعات الحوكمة الرشيدة وإرساء الدهوقراطية» مما وسع نطاق ما 


(*) نسبة إلى ماکس فيبر W۴‏ ×4 عام الاجتماع الأماني الذي كان له مفهومه الخاص للبيروقراطية. [المحرر]. 
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مناقشة الفساد ومكافحته عبر التاريخ 
اعتبر جزءا من ثقافة فعالة طمكافحة الفسادء فضلا عن الدراسات الممؤثرة مثل تلك 
التي كتبها عام الاقتصاد التنموي لانت بریتشيت ٤٤1ءذإ۴ 141١٤‏ ومستشار البنك 
الدولي مايكل وولكوك )ءهء[ە W0‏ 121ء۷1 الذي سعى صراحة إلى تتبع «طريق 
إلى الدنمارك»*. اختير الموضوع من قبل باحثين مهتمين على نطاق واسع بالتنمية 
السياسية العاطميةء مثل فرانسيس و Francis Fukuyama‏ ودارون آسیموغلو 
uاAcemog Daron‏ وجيمس روبنسون 101 Roi‏ esصصھ[»‏ ومن قبل من کانوا 
مهتمين بالفساد على وجه التحديدء مثل ألينا مونجيو-بيبيدي Alina ME‏ 
Pippidi‏ وڊ رgڎjılîw Michael Johnston ùgتwigچ Jaılng Bo Rothstein‏ . 
وقد نزعوا في دراساتهم إلى المساواة بين مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وبين 
التطور التاريخي للدهوقراطية واممساءلة والشفافية في الشؤون العامة» والبيروقراطية 
على النمط الفيبري وسيادة القانون» وجميعها جوانب رمزية ف البلدان التي تصتف 
باستمرار بين الأقل فسادا في العام. وف حين أنه من السهل أن نرى سبب جاذبيتها 
لصناع السياسات» فإن هذه الفرضية اعتبرت من قبل معظم الممؤرخين المشاركين في 
تأليف هذا الكتاب إما دائرية وإما مفرطة في الغائية على آقل تقدیرء إِذ ترتکز كما 
هي على منظور يرى الدول القومية الرآسمالية والدهوقراطية باعتبارها مثالا يجسّد 
التاريخ» ومن ثم فهي مكتنفة في تفسير انتقائي ينطوي على مفارقات تاريخية» في كثير 
من الأحيان» للبيانات التي هي في معظمها معقدة وغامضة”. 
المساهمات العلمية المذكورة أعلاه هي بالطبع أكثر ثراء في نطاقها ومنهجيتها 
مما قد يوحي به تطبيقها الشائع على مكافحة الفساد. ومع ذلك فهي تعزز مجتمعة 
وما مط عن تس معان لعاف داق قاد وک که ن ةا 
على الأقل في أي مكان في أوروباء ممكن على رغم التنوع الهائل ف الثقافات السياسية 
والظروف الاقتصادية» والتنظيم الاجتماعي» واللغة والدين وما إليها. 
وعلى النقيض من ذلك تقترب الطريقة الثانية التي أعيدت بها مناقشة موضوع 
الفساد والحداثة خلال السنوات الأخيرة من نهجنا السياقي. أضفى مؤرخو أوروبا 
خلال فترتي الحداثة والحداثة المبكرة على وجه الخصوصء الطابحَ التاريخي 
والإشكالي على فكرة وجود فجوة ما بين قبل الحداثة/العصر الحديث. ولا يزالون 
يتجادلون حول ما إذا كان هناك تحول حاسم أو لاء بحلول أواخر القرن الثامن عشرء 
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محاقفحة الفساد عبر التاريج 


في طريقة فهم الفساد ومكافحته. ينظر البعض إلى «القرن التاسع عشر الطويل» 
باعتباره لحظة خاصة اعتبرت فيها الامتيازات وال ممارسات القدهةء لا سيما الرعاية 
tronهم»‏ فاسدةء مع زوال تفسيرات الفساد القدهة وقبل الحداثية» وهو ما كان 
يفهم عموما على أنه الانحطاط الأخلاقي لفضائل فرد ما أو مجتمع بأكمله. لقد 
ادل جه اأغاخ قوئ جدك ومجدوة اللقتاد يكز عن إماءة تخد 
السلظة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وفقا لقواعد قانونية رسمية - وهو أحد 
أشكال الانحراف السياسي كان يقوم على تمييز أوضح بين ا مجالين العام والخاص. ومع 
ذلك» فقد أكدوا أيضا أنه على الرغم من إمكانية إيجاد اختلافات بين المجتمعات 
الحديثة المبكرة وتلك الحديثةء ينبغي التعامل بحذر مع مفاهيم مثل «التقليدية» 
و«الحديثة ال مبكرة» و«الحديثة» عند تناولها فيما يتعلق بالفساد: فباعتبارها أكثر 
من واقع تاريخي» فهي تعكس التفسيرات واممثل العليا والتصورات اممتعلقة بكيفية 
إدراك المعاصرين مجتمعهم وإضفاء الشرعية عليه وكذلك رفض ونزع الشرعية 
عن مجتمع الأجانب (غير الغربيين) أو أسلافهم. أخيراء وفيما يتعلق بهذا الأمرء لا 
ينبغي التعامل مع الحداثة والعصرنةء سواء فهما كصعود لخطاب فكري تفسيري أو 
كمجموعة من العمليات وامممارسات» بوصفهما تطورا خطيیا. معنی آخر مم پتغیر کثير 
من البلدان من مجتمعات حديثة مبكرة فاسدة بالكامل إلى مجتمعات خالية من 
الفساد تماما. الواقع أن مكافحة الفساد كانت موجودة في المجتمع الحديث اممبكر 
كما شهد العصر الحديث ظهور أشكال جديدة وخطرة من الفساد. 

إن مؤلفي هذا الكتاب» فرديا وجماعياء هم دعاة هذه الاختلافات ق الهج 
لكنهم منخرطون أيضا في حوار واع مع هذا السرد التاريخي» فهم يطرحون مسألة 
كيف يجب أن نضع إطارا لعمليات العصرنة وتأثيرها في تاريخ مكافحة الفسادء 
وخاصة في ظل عدم وجود سجل تاريخي متطور حول مكافحة الفساد خلال 
فترة ما قبل الحداثة. يركز بعض المساهمين على نقطة تحؤل في طريقة تعريف 
الفساد وفهمه» وهي حدثت عند نحو العام 1800ء كما يتضح من مساهمة ينس 
إیفو إنغلز sاeعہ۴ [٥٥s 1۷٥‏ في هذا الکتاب. یؤکد آخرون على وجود وعي مبکر 
بالفساد بالإضافة إلى برامج لدحره (وهو نهج استنارت به معظم مساهمات الأبواب 
الأول إلى الثالث). وأكدت مجموعة ثالثة من اممؤلفينء وا ممثلة في هذا الكتاب بكل 
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من جيمس کینیدي ,4¬ "× ۳ه[ ورونالد کروزي ›»R0 414 0٥2e‏ على 
التغير عبر فترت الحداثة اممبكرة والحداثةء لكنها أشارت أيضا إلى أن وجهات النظر 
القدهة وقبل الحداثية للفساد ظلت موجودة حتى عصرنا الحديث» بل وأدت دورا 
مهما ف اممناقشات الممعاصرة. 

إلى جانب الترويج لنهج سياقي والانخراط في النقاش الدائر حول الحداثة و(الغياب 
المفترض) للفساد» يعتمد هذا الكتاب مقاربة طولية لتاريخ مكافحة الفساد حيث 
يجمع بين دفتيه مساهمات من تقاليد تاريخية وجغرافية مختلفة؛ من بريطانيا 
العظمى وفرنسا وأمانيا إلى الأراضي الواطئة والدول الإسكندنافية وجنوب وشرق 
أوروبا والشرق الأوسط. من المؤكد أنها ليست نظرة شاملةء لكننا نأمل أن تساعد في 
تيسير نوع جديد من الحوار بين المؤرخين العاملين في مجالاتهم وحدودهم الزمنية 
المختلفة وبين غيرهم من العلماءء خاصة ف الدراسات الحكومية» وعلم الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء الذين قد يكون لديهم - كما نعتقد نحن ال محررين - فهم منحرف 
لتاريخ بلادهم أو منطقتهم مما قد يضع قواعد معيارية غير واقعيةء أو غير ذات 
صلة لتحقيق النجاح أو الإشارة إلى الفشل. كثيرا ما ينتج عن تلك الأخيرة تحريف 
للتطورات التاريخيةء سواء عن طريق تجاهل بعض العوامل التي شكلتها أو عدم 
التأكيد عليها كما ينبغي أو التأكيد عليها بنحو مفرط. 

لهذا السبب نود التأكيد على بعض الأفكار الأخرى التي ألهمتنا خلال بحثنا 
التاريخي وعالى أنه» وقد انتهينا من تأليف الكتاب» هكن أيضا قراءتها كتقييم لبعض 
الاعتبارات التأريخية امموجودة. كما ذكرناء فإن النقاشات الأوروبية حول الفساد 
وكيفية مواجهته تتراكب بصورة واعية على» الفجوة المتصورة بين فترتي ما قبل 
الحداثة والحداثة» ومن ثم تتحداها. ومهما كان الوضوح الظاهري لهذه المملاحظة 
فإنها تعمل على تأكيد نقطتين نود التشديد عليهما هنا. أولا إن اممجتمعات 
التاريخية ذات السمعة الفاسدة في السرد التاريخي الأوروبي-الأمريكي الحديث - 
مثل الإمبراطوريتين «ا منحلتين» للرومان والعثمانيين - غالبا ما تغفلء ولكنها قد 
تقدم أفكارا حول استراتيجيات مكافحة الفساد. وعلى العكس من ذلك فإن تاريخ 
دول مثل الدنمارك والسويد وأمانيا وهولنداء التي يُفترّض أنها تخلصت من الفساد 
الخطير في فترة ما من الماضي» تعرض نفسها بالكاد كقصة خطية ومنتصرة للإزالة 
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التدريجية للفساد. معنى آخر فإن العناصر المختلفة التي تشكل تاريخ الفساد هي 
أكثر تعقيدا بكثير مما يتخيله بعض العلماء. ومن ثم فإننا نقترح أنه ستكون من 
الحكمة إعادة النظر ف الأفكار الحالية حول ا مجتمعات التاريخية المفترض فساذها 
بالإضافة إلى غير الفاسدة. 

النظرة الثانية التي يتشارك فيها المساهمونء وا متماشية مع السرد التاريخي 
الناشن حول هذا امموضوع, تتمثل في أن الفسادء بغض النظر عما يعنيه من الناحية 
العمليةء قد غرض روتينيا كإهانة سياسيةء كصفة سلبية لحاكم أو نظام أو منظمة أو 
مسؤول ماء وعلى هذا النحوء كان يتعتبر انحرافا مقوّضا للأخلاق. الزعماء السياسيون 
في الماضي والحاضر عادة لا يقدمون أنفسهم» ولا المجتمع أو الحكومة أو المنظمة 
التي يعيشون ويعملون فيهاء بفخر باعتبارهم فاسدين. وبعبارة أخرىء بعتبر الفساد 
شيئا سيئاء وقد استنار بذلك البحث اممستمر عن سبل المكافحة الفعالة للفساد من 
قبل مختلف الشعوب وال مجتمعات عبر التاريخ. 

ثالثاء تعود أصول كلمة فساد «٥نامنإإهء‏ إلى اللغة اللاتينية الكلاسيكية 
وكانت مرادفا لإساءة استخدام السلطة والانحراف السياسي وفقدان النزاهة. 
وعلى رغم استخدامها في كثير من الأحيان بهذا المعنى ف فترات لاحقة أيضاء فقد 
استخدمت على مر الزمن لوصف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الممارسات» من سوء 
السلوك الجنسي إلى المحسوبيةء إلى الإثراء الخاص» إلى شيء بسيط مثل خطاً في 
نص أو ترجمة. وفي فترات مختلفة تباين التركيز على ما ثل فساداء ولكن لا يوجد 
مسار واضح في هذا التباين» حيث ساد فهم معين للفساد في فترة بعينها ثم اختفى» 
ثم ظهر مرة أخرى لاحقا. وإضافة إلى ذلك فإن الممارسات التي كانت تعتبر غير 
أخلاقية ومخالفة للمصلحة العامة في بعض الأحيان قد وصفت بأنها فاسدة في فترة 
ما ولكنها م توصف كذلك في فترة أخرى وتفاوت مقدار تحملها وفقا للسياقات 
التاريخية امختلفة. ومن ثم فإن خلو اممصادر من مصطلح «الفساد» اممرتبط 
ممارسات محددة لا يحول دون إجراء تحقيق تاريخي لتلك اممارسات وطمفاهيم 
الحوكمة الرشيدة وال مساءلة ومحاولات تحسينها. ومن ثم همكننا استقصاء الفساد 
حتى لو مم تستخدَم الكلمة نفسها لوصف حقيقة تاريخية معينة (انظر» على سبيل 
امثال» فصلي مايكي فان بيركل ومارك نایتس). 
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أما الرؤية الرابعة التي استنار بها منهجناء والتي هكن استخلاصها أيضا من 
المساهمات» فهي أن الفساد ليس مجرد نوع من الممارسات الخاطئة» بل هو 
أيضا خيط أساسي للمناقشات الفكرية حول الأشكال اممثالية للحكم الرشيد. كما 
تظهر المساهمات نجد كثيرا من النقاش في كتابات العصور القدهة والوسطى 
والحديثة ال مبكرة حول متى وكيف وماذا تدهورت أشكال الحكم الرشيد (الحكم 
امل monarchy‏ الأرستقراطية yء4اء‏ هاوه الدهوقراطية) إلى أشكال فاسدة 
(الطغيان رصصهإرة الأوليغاركية رطءإهعناه. حكومة إالدleaء «(ochlocracy‏ 
والتي استخدمت جزئيا كطريقة لتعزيز تدابير مكافحة الفساد الجديدة وامموجودة. 
وف فترات زمنية لاحقة جادل أنصار الأيديولوجيات الحديثة المختلفة مثل الاشتراكية 
والليبرالية والشيوعية بأن نظامهم الخاص يخلو من الفساد» كما اتهموا منظومات 
معتقدات خصومهم بامسؤولية عن سوء التصرف الفردي والانحطاط الكلي (انظرء 
على سبیل اممثال» فصلي جيمس مور وآندریه شتاینر). 

بهذا المعنى يعطي الفساد أيضا انطباعا بأنه مفهوم سياسي للغاية. وعلى 
رغم استخدام مصطلح الفساد عبر التاريخ لوصف ظواهر شديدة الاختلاف» فقد 
استخدم في كثير من الأحيان بوصفه سلاحا بلاغيًا ف النزاعات السياسية على السلطة 
والقواعد التي تمارس بها وتوزيع الموارد". ومثل كثير من الاتهامات بالجرائم في 
ا لمجال ا مجتمعي وبالسحر ف ا مجال الديني» كثيرا ما استخدمت الاتهامات بالفساد 
في ا مجال السياسي كهراوة من قبل الأفراد والفصائل المتنافسة التي ترغب في تقويض 
المكانة الأخلاقية لخصومها ا بالسلطة الشرعية. ويجب فهم استخدامه 
السياسي بطريقة واسعة: أدى الفساد (ويؤدي) دورا في شرعنة الشرعية السياسية 
ممن مسكون بالسلطة العامةء وقي تقويضها. ومن ثم م تكن استراتيجيات مكافحة 
الفساد محايدة قط وغالبا ما ينطوي تنفيذها على صراعات ومفاوضات وراء 
الكواليس. وفي هذا السياق أيضا تجب قراءة امصادر اممتنوعة اممتعلقة بالدراسة 
التاريخية ممشثل هذه الحملات (انظر فصلين في هذا الكتاب من تأليف فالنتينا أرينا 
وسارة بوند). 

وباختصار فإن فصول هذا الكتاب تتناول وتناقش النماذج والنماذج المضادة 
المتضمنة بعمق في حقول تخصص مؤلفيها. وهي تعرض» مجتمعةء نهجا بديلا 
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وسياقيا لدراسة الفساد ومكافحة الفساد» وهو نهج حساس للنظريات والنماذج 
التوضيحية الحاليةء ولكنه يقوم على أساس راسخ من البحوث التاريخية بالغة 
الدقة» والذي يستند إلى معرفة واسعة بالمصادر الأولية واممؤلفات الأكادهية 
والنظر بعناية في الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية المتغيرة. بهذه الطريقة 
النوعية يمكن للمؤرخين الإدلاء مساهمة فريدة وقيمة في ا مناقشات الحالية حول 
مكافحة الفساد. وتتعاظم مساهمة الدراسات النوعية عند وضعها بنحو صحيح 
في سياق مقارن واسع. 

تتمثل الفرضية الأساسية لهذا الكتاب في أن مفهوم الحوكمة الرشيدة (أو 
الحكم الجيد) والجهود المبذولة لتقليل تلك الممارسات» التي كان يُعتقد أنها تقض 
الشرعية الأخلاقية والسياسية لهياكلها الإدارية والقضائيةء ليست إبداعات تقتصر 
فقط على أوروبا الغربية - فضلا عن كونها حداثية. وبدلا من ذلك كانت سياسات 
وتدابير مكافحة الفساد» على رغم اختلافها عبر الزمان والممكان»ء شائعة في عديد من 
الحضارات. وكنقطة انطلاق يتيح لنا ذلك تجنْبَ مفارقة تاريخية وغائيةء وهكننا 
من النظر إلى كاقتة السا في الأقل بوصفها عنصرا أساسيا في العصرنةء وف الأكثر 
باعتبارها تحديا منتظما للنظام الاجتماعي والسياسيء» والذي يعتمد على الظروف 
التاريخية وعلى التفاعل بين الأفكار والوسائل العملية. لا يحبّذ هذا النهج البحث 
عن لحظات فارقة بعينها أو البحث عن أصول بعض التطورات التاريخيةء بل يتعامل 
مع الموضوع من خلال تحليلات دراسات الحالات للطرق التي سعى فيها مختلف 
أصحاب المصلحة عبر الفجوة بين فترق ما قبل الحداثة/ الحداثة لتحسين أو مجرد 
حماية المعايير التي كانوا يحكمون موجبهاء أيا كان الشكل الذي اتخذته الحكومة. 


هيكل الكتاب: الفصول 

ؤلدت الفصول التالية ف الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر عقد في أمستردام في 
n‏ 5 برعاية امشروع البحثي «أنتيكورب» R۶‏ 0R٥٤4×N11ء‏ الذي مولته 
المفوضية الأوروبية"". ذعي المشاركون إلى التفكير في مجموعة مشتركة من الأسثلة 
عند كتابة أوراقهم البحثيةء والتي سبق تداول كل منها قبلا. على وجه التحديد 
طلب مه التفكر فما تل كيف غرف القساة وخاصة مكافهة الفضات واستخدما 
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في مصادرهم الأولية والسياق التاريخي الذي كانوا يدرسونه؛ وما إن كان بإمكانهم 
جرد ممارسات مكافحة الفساد وتتبع التغيرات الحادثة مرور الزمن في السياسات و/ 
أو الممارسات؛ وما إذا كانت الممارسات التي قد نصفها اليوم بأنها فساد قد فهمت 
على آنها إجراءات تصحيحية لأوجه قصور الحكومات السابقةء مثل الظلم والحرمان 
من الحقوق السياسية؛ ومدى شدة معاقبة اطممفسدين. 

هناك اختلافات واضحة في النهج والحساسيات التاريخية وخلفيات السرد 
التاريخي مؤلفي هذا الكتاب. فهم هثلون النتيجة الحتمية» والمحمودة في رأيناء 
للجمع بين المؤرخين الذين يبحثون في فترات شديدة التباين وبين تناول مسألة 
مكافحة الفساد من منظور حقول تاريخية فرعية متميزة. لذلكء قد تختلف فكرة 
أحد اممؤلفين عما يعد تطورا حاسما أو مفهوما رئيسا بصورة كبيرة عن فكرة مؤلف 
آخر» حيث يعتمد كلاهما ف الأساس على الحقائق التاريخية المحددة للفترة قيد 
التدقيق. إذا أخذنا مفهوم الحداثة yاندإءله.‏ على سبيل المثال» الذي يتناوله 
معظم المؤلفين بشيء من التشكك» فسنرى أنه يُفسُر بنحو مختلف وفقا للخطابات 
والتقاليد التاريخية ذات الدلالات الوطنية والزمنية. 

من ناحية أخرى يظل مؤلفو هذا الكتاب مستنيرين بالاعتبارات التاريخية التي 
نوقشت أعلاهء فقد ناقشوها بانتظام قبل الممؤتمر وف أثنائه وبعده. ومن ثم فإن 
الفصول التالية هي نتاج تأملات مكثفة وجماعية واممناقشات التي أثارها اجتماعنا 
الأصلي. كما إنها تعكس ردود أفعال المؤلفين لجولتين من المراجعات» إحداهما بعد 
المؤتمر نفسه» وهي تضمنت تعليقات المشاركين في الاجتماع ومنظميه» بينما استندت 
الأخرى إلى ملاحظات شاملة ومدروسة من قبل المراجعين المجهولين للمخطوطة 
الأصلية. من جانبنا نحن ال محررين قرزناء وقد وافقنا امراجعون على هذا القرار 
ترتيب الفصول زمنيا من أجل تبسيط الوصول إلى المعلومة» ولأن ذلك بدا لنا أفضل 
طريقة لتأكيد استمرارية بعض المشكلات والطرق اممختلفة التي تنوولت بها في ظل 
ظروف تاريخية مختلفة. وإضافة إلى ذلك بوبت الأقسام الزمنية اة باستخدام 
بعض الأسثلة أو الأطروحات المحددة التي تتسم بالأهمية لتلك الفترة. ومن ثم 
يتكون الكتاب من عشرين فصلا مرتبة زمنيا إلى خمسة أبواب» يقدم كل منها قدرا 
ضئيلا من التنوع الجغراق والزمني الفرعي والتاريخي. 
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الباب الأول: العصور القدهة 

يتكون الباب الأول من ثلاثة فصول تمتد عبر العصور القدهة التقليديةء من 
أصولها اليونانية الكلاسيكية (من القرن الخامس إلى الرابع قبل الميلاد) حتى العصر 
الروماني ا متأخر (من القرن الرابع إلى السادس الميلادي). من منظور حديث» تظهر 
مكافحة الفساد خلال هذه الفترة الطويلة مفارقة من نوع ما. فمن ناحية عززت 
تلك الفترة أفكارا وممارسات سياسية ظلت قانممة بعد انتهاء سياقاتها الأصلية بزمن 
طويل. ومن ناحية آخرى كثيرا ما يُنظر إليها على آنها غير مستغلة على نحو كاف» أو 
مفرطة الادعاء عندما يتعلق الأمر ببناء الدولة. غمد إلى تحدي وجهتي النظر اة ف 
الفصل الافتتاحي» من تأليف كلير تايلورء الذي يبحث في فضيحة فساد كبرى تضمنت 
اتهام دهوثینیس 1٤8‏ طاsمدطم‏ 0 وهو خطیب أثيني شهبر وأحد مسؤولي الإسكندر 
الأكبر ۵إ #طا مهه ا4ء بتلقي الرشوة (وبفعله ذاك اتهم بارتكاب أحد أفعال 
الخيانة). كما توحي العوامل ذات الصلة كان ينظر إلى فا الفساد» على نطاق 
واسع» على أنها مجال رئيس لحفظ النظام الاجتماعي والسياسي ومن ثم تعزز إنشاء 
وعمل عديد من الإجراءات وام مؤسسات. إلى جانب الجدية التي وَجُهت بها مثل هذه 
الادعاءات» أقرت ملاحقتها بالتوترات بين اتخاذ القرارات الفردية والجماعية بدلا من 
تجاهلهاء أو بعبارة آخرى» وجود مجالين» عام وخاص» يُحتمَل أن يكونا متنافسين. 

نظر إلى الفساد أيضا على أنه عامل رئيس في انهيار الجمهورية الرومانيةء كما 
يجادل الفصل اللاحق بقلم فالنتينا أرينا. وكرد فعل لهذا التصور للروات السياسية 
للجمهورية. استحدثت مجموعة من المناصب والقوانين والإجراءات التي جرى 
إصلاحها باستمرار ممنع الانتكاس. كما هي الحال قي اليونان من اممؤكد أنه أ بوجود 
مجال عام ومصلحة عامة» وكذلك بعلاقتهما الإشكالية با مجال الخاص. وإضافة إلى 
ذلك من الصعب الدفاع عن وجود انفصال كبير بين الخطابات الأخلاقية وامؤسسات 
القانونية والسياسية المصمّمة لحراسة الفجوة بين المجالين العام والخاص: كان 
كلاهما جزءا من نفس الخطاب واستراتيجية دحر الفساد وتحسين الحكومة. 

عرض رؤية هثل هذا التعقيد في الفصل الأخير في هذا الباب» بقلم سارة بوند. 
بالتركيز على فترة وصفت في كثير من الأحيان بالتراجع الأخلاقي واممؤسسيء تناقش 


بوند كلا من المصادر القانونية والأدبية المتعلقة بإدارة الإمبراطورية الرومانية 
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وتتساءل عن مدى تقدهها أدلة على زيادة الفساد أو مجرد وعي أكبر بآثاره المدمرة. 
وهي تجادل» إضافة إلى ذلك» بأن خطاب الفساد نفسه مكن اعتباره تكتيكا مكافحة 
الفساد من جانب بعض النخب» إذ إنه تلك القدرة على بلورة القواعد خارج 
النطاق الرسمي للقانون. 


الباب الثاني: العصور الوسطى 

تقدم الفصول الأربعة عن تاريخ العصور الوسطىء التي تغطي خمسة قرون 
وتشمل قوسا جغرافيا واسعاء سردا متعدد الطبقات لجهود مكافحة الفساد التي 
تناولت عديدا من الموضوعات المشتركة المذكورة سابقا. من المعترف به على نطاق 
واسع أن العصور الوسطى (في كل من أوروبا والشرق الأوسط) هي مهد عديد من 
امؤسسات الحديتةء من البنوك إلى المستشفيات إلى الدولء والتي هكن تفسير فترة 
حملها الطويل أيضا بالتساهل واسع النطاق تجاه الممارسات الخاطئة في اممجالين 
العام والخاص» أو بعدم القدرة على محاربتها. وكما توضح فصول هذا الباب» على 
المستويين المعياري والعملي» فإن الصورة ال منبثقة عن المصادر هي أشد تعقيدا 
بكثير ولها انعكاسات كبيرة على الصورة السائدة للفجوة ما بين فترتي ما قبل 
الحداثة/ الحداثة. 

انطلاقا من مجموعة من المصادر التاريخية والأدبية (على رغم أن اممواد 
الأرشيفية اممتاحة شحيحة للغاية)» يجادل مايكي فان بيركل بأن فهم الفساد 
وإجراءات مكافحة الفساد (إجراءات الشكوى والاستجابة لهاء وإجراءات الإعفاء 
الحكومي» وعمليات التدقيق على أصحاب المناصب) ظل مستقرا إلى حد كبير طوال 
حكم العباسيين 14ءة طط4 والبويهيين 14ر8 والسلاجقة وuزاءS.‏ ما بين القرنين 
التاسع والحادي عشر. ومع ذلك كانت هناك فجوة بين تدابير مكافحة الفساد 
نفسها وتطبيقها - معنى آخرء بين المنع والعقوبة - وتصور الفساد كمسألة مُلَة 
مر مراحل من الازدهار والتدهور وفقا للظروف السياسية. 

تعد الكيفية التي أثرت بها السياسة والمصالح الخاصة في جهاز مكافحة الفساد 
الذي أنشأه الملوك الفرنسيون والإنجليز والبرتغاليون تدريجيا ما بين العامين 1250 
و500 موضوعا رئيسا في الفصل الذي ألفه أندريه فيتوريا. كان ذلك الجهاز 
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مزيجا من الملاحقة القضائية وإجراءات تعيين الموظفين واستبدالهم» والقواعد التي 
تحدد واجبات ومدة شغل المنصب» وتحسين ممارسات حفظ السجلات وال محاسبة 
وآليات الإشراف الإداري. وعلى رغم هذه التدابير يقول فيتوريا إن هذه الأنظمة 
الملكية م تكن قادرة من الناحية الهيكلية على معاقبة الفساد ودحره بطريقة 
فعالة ومستدامة» ويرجع ذلك أساسا إلى أنها م تتمكن من التحكم في المجتمع 
السياسي بصورة مباشرة وإلى أن القيود السياسية» وخاصة اعتمادها على الخدمة 
غير الرسميةء كثيرا ما جعلت اثباع نهج صارم ضد الفساد إجراء غير حكيم. ومن 
ثم واجهت هذه الأماط من حكومات العصور الوسطى المتأخرة معضلة الاضطرار 
إلى محاربة الفساد بوسائل غير كافية بلا إخلال من دون مبرر بالتوازن الاجتماعي 
والسياسي الذي اعتمدت عليه سلطتهاء وهي مسألة استكشفت بتوسع أكبر في 
الفصل الذي كتبه جورج برنارد. 

في قلب هذه اممعضلة كانت «مشكلة الشخصي»» وهي موضوع الفصل الذي 
كتبه جون واتس عن إنجلترا ما بين العامين 1250 و1500. يبدا واتس بربط الفساد 
ما يسميه «اممناطق الرمادية للحياة العامة» (أو اللبس بين المجالين العام والخاص 
نتيجة لتقاسم السلطة والتنافس على المصالح الشخصية)» وبشرح سبب تعقيدها 
بتنامي الحكومة الملكية والقواعد التي آفرزتها. ثم يصف نوعي الفساد الرثيسّين 
في هذه الفترةء ويدرس التدابير التي استخدمت للتصدي لهما وکیف تغيرت رور 
الوقت. يجادل واتس بأن أزمات الفساد وتدابير مكافحة الفساد التي أوجدتها كانت 
معطا لها قلت ف الوت بف اتكاسا لغال عمق فظوت الساسة 
وفرصة لتخفيف التوترات التي تهدد النظام السياسي. 

هناك ممارسات للتفتيش على اممسؤولين الحكوميين في جميع المناطق التي 
جری بحٹهاء لکن مم يكن لها مكان بارز أو سجلات باقية كما هي الحال في 
الدول اط مدينية الإيطالية التي تناولها فضل غاي غيلتنر. يوضح غيلتنر أن تنظيم 
السنداكاتو 0اهءةلدذء - وهو تفتيش كان يجرَّى عند نهاية المنصب على 
اطمسؤولين الحضريين - هو جزء من الخطابات امعيارية والأدبية حول اممساءلة 
والحكومة الرشيدة والمصلحة العامة» لكنه يجادل بأنه لا هكن النظر إليها معزل 
عن الأدلة الوثائقية. واستنادا إلى تحليل مفصل للسجلات القضائية والإدارية 
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الغنية ممدينة بيروجيا aإعںإ٠۲‏ ق القرن الرابع عشرء يُظهر غيلتنر أن العلاقة بين 
محاسبة شاغاي ال مناصب والشرعية السياسية الضمنية هي أقل وضوحا مما كان 
تعتقد. وبدلا من كونها علامة على السياسة التشاركية الشفافةء كانت السنداكاتو 
آلية معقدة ومنحازة بطبيعتهاء وكثيرا ما اتسمت بالبطء وعدم الفعاليةء والتي 
مكن أن تخفي بقدر ما تكشف عن إدارة ال مدينة. على هذا النحو يردد هذا 
الفصل صدى سؤال جون واتس الممتعلق بقدرتنا على تقييم الحجم الفعاي 
للفساد وقدرة الآليات امموجودة على اكتشافه ومكافحته. 


الباب الثالث: الحداثة المبكرة 

فيما يعد استمرارا للتأملات التي بدأت ق الباب السابق» فإن الخيط الرئيس 
الذي هر عبر الفصول الثلاثة لهذا الباب هو العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد 
والسياسة. إن هيكل وديناميكية المجتمع السياسي - الثقل والوظيفة الاجتماعية 
للرعاية» وطرق الوصول إلى الثروةء وانتشار الخدمات غير الرسمية» والقيود العملية 
للحكومة - هي التي شكلت المواقف تجاه الفساد» وكذلك استجابة الحكومة له. 
قد يبدو كل من هذه العناصر لعيوننا المعاصرة متساهلا أو فاتر الهمة. ولكن كما 
توضح الفصول الثلاثة لهذا الباب» فإن تدابير مكافحة الفساد قد ملأت المساحة 
والغرض اللذين سمحت لها بهما السياسةء وهو ما يفسر مدى نطاقها وشدتها 
وكذلك استخدامها لأغراض سياسية: على سبيل المثال باعتبارها الأساس المنطقي 
لعمليات التطهير والتجديد السياسي في أوقات الأزمات» أو كوسيلة لتأكيد السلطة 
الإدارية والقضائية للحكومة. 

باتخاذه الحياة ال مهنية والتراث الذي خلفه السيد وليام كومبتون 
Wii Compton )1528-1482(‏ وهو أحد أوائل أفراد حاشية آل تیودور 
نقطة للانطلاق» يتأمل فصل جورج برنارد العطايا وتقديم الهدايا والحظوة 
الملكية التي سادت ق إنجلترا خلال القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عش 
ومدى ملاءمة دراسة واقع اجتماعي-سياسي منظم حول تلك الممارسات من منظور 
الفساد ومكافحة الفساد. یجادل برنارد ف الواقع» بأنه فی أوائل عهد آل تیودورء عندما 
تشابكت اممصالح الخاصة والعامة بعمق» م يكن الفساد مصدرَ قلق رئيساء ومن ثم 
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كانت تداببر مكافحة الفساد شحيحة. من الممؤكد أن الاختلاس والسرقة كليهما قد i‏ 
لكن الرسوم وا معاشات السنوية غير الرسميةء التي كانت واسعة الانتشار ومقبولة على 
نطاق واسع» لا هكن تفسيرها بسهولة على أنها فساد؛ لأنها م تكن تهدف إلى تأمين 
مصلحة خاصة. كانت هذه بالأحرى عنصرا تقليديا من عناص التواصل الاجتماعيء 
حيث وفرت للمسؤولين من غير ذوي الرواتب أو ذوي الرواتب اممنخفضة مصدرا 
إضافيا للدخلء مما أعفى الحكومة ال ملكية من الاضطرار إلى دعمهم مباشرة. وإضافة إلى 
ذلك فإن حقيقة أن امسؤولين ال ملكيين ومديري البلاط سعوا إلى انتزاع منفعة شخصية 
من مناصبهم ومن الحظوة ام ملكية» م تنتقص بالضرورة من كفاءتهم كإداريينء وكذلك م 
يفعل ذلك انتشارٌ الرعاية. يشير برنارد إلى أن معظم زخم الرعاية جاء فعليا من أسفلء 
وأن تلك الرعاية كانت تعتبر فرصة أكثر منها مشكلة. في ضوء ذلك مم يكن الاهتمام 
المتزايد وقصير الأمد بالفساد في عهد جيمس الأول 1 [٠١‏ نتيجة لتغيير التصور أكثر 
منه نتاجا ثانويا لأزمة سياسية واقتصادية. 

تكمن العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد وسياسات القوة في القلب من 
مساهمة کل من فرانسیسکو أندوخار کاستيلو وأنطونيو فيروس وبیلار بونس 
ليفاء الذين يرون أن مقاومة النخبة الإسبانية - وهي النخبة نفسها التي اعتمد 
عليها املك للحفاظ على تماسك المملكة والإمبراطورية - هي السبب الرئيس وراء 
عدم فعالية تدابير مكافحة الفساد في إسبانيا خلال القرن السادس عشر وأوائل 
القرن السابع عشر. كان امملوك الإسبانيون مترددين في استعداء هذه النخب» خوفا 
من خلق مشكلات سياسية أشد خطورة وضررا. ومع ذلك فإن النقاش المحموم 
حول الفساد الذي تلا ذلك هكن النظر إليه كمحاولة لفهمه والسيطرة عليه بنحو 
أفضل: يمكن أن تؤدي فضائح الفساد إلى سقوط اممسؤولين كما طبقت تدابير 
محددة لكافحة الفساد. من بين الآليات الإدارية اممختلفة اممتاحة للسيطرة على 
الوزراء وامسؤولين امملكيينء يولي المؤلفون اهتماما خاصا ما يسمى 4١ه‏ كه)إvis‏ 
residencias‏ - أي زيارات التفتيش على المؤسسات أو الأفراد التي تجرّی خلال أو 
في نهاية فترة ولايتهم. اعتمدت تدابير مكافحة الفساد من حين إلى آخر استجابة 
للحظات الأزمات السياسية والانتقاد العلني للمسؤولين والوزراء لكن أثرها كان 
ضعيفا بسبب الخفة النسبية للعقوبات والغرامات وإمكانية التفاوض بشأن 
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تقليلها. وفيما يعكس الحقائق التي درسها مايكي فان بيركل وغاي غيلتنر» يبدو أن 
أزمات الفساد ف إسبانيا الحديثة المبكرة كانت متعلقة بالتحديات السياسية الأوسع 
نطاقا أكثر منها باهتمام حقيقي بالفساد. 

أخيراء استنادا إلى تحليل عديد من دراسات الحالة من مقاطعة لانغدوك 
ءەgued [an‏ الفرنسية الجنوبية ما بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية القرن 
الثامن عشر» يوضح ستيفان دوران أن طريقة معالجة الفساد على مستوى الإدارة 
المحلية اعتمدت على كيفية اكتشافه وعلى اختيار اممدعين الفرديين ما بين المحاكم 
العادية في المملكة (القضاء الممفوّض ١ء u٤‏ ع16٤‏ eءاءuز)‏ والقضاء ا معلق justice‏ 
مuعاre‏ للملك. لكونه يعد بالسرعة والقسوة ف معالجة سوء السلوك الإداري 
فإن هذا الأخيرء الذي مثله ال مراقب صل دءامة في المقاطعات» تعدى تدريجيا على 
أعمال ال محاكم العادية. يوضح دوران أن الحكومة الملكية ربطت فعالية الملاحقة 
القضائية للفساد بتجنب المنافسة بين الولايات القضائية وتركيز الإجراءات القضائية 
بين يدي ال مراقب. وعلى رغم أن واجبات الأخير القضائية دفعته إلى خضم السياسة 
المحلية والتنافسات المحليةء م تحاول التحقيقات إلا قليلا متابعة التداعيات 
السياسية لقضايا الفساد. تتناقض الفوضى على الأرض بنحو واضح مع الثقة التي 
وضعتها الحكومة في الوضوح المعياري. سنت الحكومة الملكية وا محلية في فرنسا 
تحت حکم آل بوربون ١٥طإuه8‏ تشريعات كثيرة بشأن الفساد» ووضعت إطارا 
جزائيا صارما له. ومع ذلك يجادل دوران بأآنها كانت موجهة بدرجة أقل بالتفاني 
للمصلحة العامة» وهو سمة مميزة للخطاب السياسي لعصر التنويرء منها كافتتان 
ديكارن ”٤ه‏ بالنظم الرسمية والعقلانية. 


الباب الرابع: من العصور الحديثة المبكرة إلى العصر الحديث 

يكرّس الباب الرابع للمناقشة» التي سبق ذكرها أعلاه» حول ما إن كان الانتقال 
من الفهم الحداث اممبكر إلى الحديث للفساد ومكافحة الفساد قد حدث بالفعل. 
يتمثل أحد امملامح الأساسية لهذا الانتقال اممفترض ف تنفيذ إصلاحات حديثة فريدة 
من نوعها: تطبيق سيادة القانون» والفصل الرسمي القانوني الواضح بين المجالين 
العام والخاص» وكذلك التحول الدهوقراطي وتطبيق البيروقراطية على النمط 
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الفيبري للمجتمع والسياسة. هذه التطورات التاريخية طويلة الأمدء التي ينظر إليها 
اليوم على أنها تقلل الفساد بطبيعتهاء بُفترض أنها تمثل الفترة الممتدة بين أوائل 
القرن السابع عشر وأواخر القرن التاسع عشر'. 

ولأنه يطرح نقاشا مفصلا حول أطروحة العصرنة أو الانتقال هذه يبدا هذا 
الباب بفصل استفزازي من تأليف ينس إيفو إنغلزء الذي يجادل فيه بأن فهم مكافحة 
الفساد قد شهد بالفعل تغيرا كبيرا نحو العام 1800. أعلن الثوار الحرب على الفسادء 
ونظر إلى اممارسات التي كانت شائعة خلال عهد النظام القديم Ancien Régime‏ 
ا الرعاية واستخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة. باعتبارها 
فاسدة. كانت عواقب ذلك على مكافحة الفساد بعيدة المدى: حصل الفصل بين 
امجالين العام والخاص حع أكثر حدة» وهوجمت جميع الممارسات «القدهة» (أو 
اطممارسات الحديثة التي سرت على هذا النحو) باستخدام قواعد «جديدة» ممكافحة 
الفساد. تزايد الاعتقاد بأنه هكن القضاء على الفساد. ومع ذلك» تمثل مساهمة إنغلز 
أيضا قصة متشانمة: يعني التناقض الجوهري في العصرنة أن جميع جهود مكافحة 
الفساد خلقت أشكالا جديدة من الفسادء وهو مصير يحتمل أن يصيب حملات 
اليوم. تشير الفصول التالية بنحو صريح وضمني إلى أطروحة العصرنة. 

يتخذ مارك نايتس أيضا الفجوة بين ما قبل الحداثي/ الحديث» والتي آطرت ف 
السرد التاريخي الإنجليزي باعتبارها نهاية «الفساد القديم»» كنقطة انطلاق لنظرة 
عامة طويلة الأجل مكافحة الفساد في بريطانيا ومستعمراتها. من خلال التركيز 
على حركات مكافحة الفساد» أضاف تعدا آخر إلى مفارقة العصرنة عن طريق 
إظهار أنه على رغم حدوث انتقال خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس عشر 
والقرن التاسع عشرء فإنه مم يكن انتقالا خطيا؛ في الواقع حدث التخلي بسهولة عن 
إصلاحات مكافحة الفساد التي نفذت ق أواخر القرن السابع عشر بعد بضعة عقود 
فقط. قبل أن يعاد تطبيقها عندما عادت المممارسات القدهة ذاتها إلى الظهور. في 
حين أن فصل نايتس يتحاور مع عديد من اممساهمات اممتضمنة في هذا الكتاب» 
فإنه يُكمل فصل جورج برنارد عن إنجلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وخصوصا من حيث القول بوجود علاقة بين حركة الإصلاح في أواخر القرن السادس 
عشر وإصلاحات القرن الثامن عشرء وكلاهما انطوى على هجوم على الفساد. 
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نظرا إلى أن أطروحة التحول تعتمد إلى حد كبير على تاريخ بريطانيا العظمى 
وفرنساء فإن هذا الباب عرض أيضا لبلدان مم تذكر في السرد التاريخي: الدنمارك 
وهولندا والسويد ورومانيا والإمبراطورية العثمانية. غالبا ما تنقسم هذه المجموعة 
نفسها من «البلدان الهامشية» إلى بلدان بُنظر إليها على آنها حققت تحولا «ناجحا» 
ومن ثم فهي تستحق الدراسة بهدف فهم اممكافحة «الفعالة» للفساد - الدنمارك 
وهولندا والسويد - وأخرى كانت «أقل نجاحا» نسبيا - رومانيا والإمبراطورية 
العثمانية. كثيرا ما بُنظر إلى ما يعتبر فسادا ونجاحا في مكافحته أمرا مفروغا منه في 
الأدبيات الحاليةء ولهذا السبب فإن فصول هذا الباب لا تستكشف السرد الموجود 
فحسب» بل تنتقده أيضا. 

تناقش ميتي فريسك ينسن طريق الدنمارك الفريد ممكافحة الفسادء وهي قضية 
جذبت آخيرا كثيرا من الاهتمام من علماء الاجتماع ومستشاري السياسات. وهي 
تقد فا تاريضا مها غ تسف الارك ى كه موقن تعر وجوة 
lلفlıذ Corruption Perception Index‏ فتجادل بأنه يجب البحث عن جذڏور 
تلك العمليةء بنحو لافت للنظرء في جهود النظم الملكية اممطلقة لتأمين سلطتها 
وشرعيتهاء على سبيل المثال» من خلال إدخال قسّم تولي ا منصب والاستجابة بصورة 
ملموسة لطلبات الممواطنين. ومع ذلك فإن قصة فريسك ينسن تمثل أيضا توضيحا 
كبيرا لكيفية تطور بعض اممؤسسات التي ترى أدبيات العلوم السياسية الحالية أن 
لها أهمية حيوية في انخفاض مستويات الفساد ف البلد خارج سياق الصراع الواعي 
ضد الفساد (في هذا الصدد» راجع أيضا تعليق مايكل جونستون الختامي). لذلك 
يثير الفصل صراحة عددا من المخاوف حول كيف هكن توسيع نطاق الممثال الدنماري 
للاستخدام كنموذج للبلدان الأخرى. 

ينطلق جيمس کينيدي ورونالد كروزي من الفكرة المعاصرة بان هولندا هي 
واحدة من أقل البلدان فسادا في العام» وهي فكرة يعود تاريخها إلى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. يشرح الباحثان كيف تمت السيطرة على 
الفساد في هولندا على خلفية صعود وسقوط الجمهورية الهولندية» وبناء الدولة 
الحديثة والسياسات الليبرالية. في وضع مشابه للحالة التي وصفها جورج برنارد 
بخصوص القرن السابع عشر ف إنجلترا أدت الشبكات والرعاية دورا مهما في أداء 
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الجمهورية في الفترة نفسها. لقد هاجم الثوريون الهولنديون بصورة متطرفة 
(على الأقل بلاغيًا) شبكات الرعاية خلال سلسلة من الصراعات التي دارت في 
نهاية القرن الثامن عشرء وهو ما يبدو أنه يؤكد حجة ينس إيفو إنغلز بأن العام 
0 مثل نقطة تحوٌل. ومع ذلك فإن القضية الهولندية تمثل أيضا مفارقة: أولاد 
لأن الانخفاض في بعض آشكال الفساد م يكن بسبب التحول الدهوقراطي اممبكر 
أو إضفاء الطابع البيروقراطي .buureaucratiation‏ بل کان بالأحری تأثرا جانبیا 
لسياسة رعاية النخبة؛ ثانياء على رغم اختفاء بعض أشكال الفساد الحديثة المبكرة 
خلال هذه الفترة» فقد ظهرت أشكال جديدة أيضا. 

يتحدى أندرياس باغنهوم الادعاءات التاريخية الشائعة حول التحول السويدي 
نحو العام 1800. ويخلصء استنادا إلى قراءة جديدة للمصادر الأولية الرئيسة» إلى أن 
هناك أدلة واهية على أن السويد كانت دولة فاسدة تماما قبل العام 1800ء أو أن 
الفساد كان ثل الممشكلة السياسية الأهم في ذلك الوقت (ومن ثم حورب بنشاط 
وفعالية في العقود الأولى من القرن التاسع عشر). ومع ذلك هو يرى أدلة تشير 
إلى بذل كثير من الجهود لإصلاح الإدارة في وقت مبكر للغاية» ويجادل (مع إدراكه 
ا مشاكل المفاهيمية المعنية) بأن هذه الإصلاحات تظهر أوجه تشابه كثرة مع إضفاء 
الطابع البيروقراطي على النمط الفيبري. 

يقيّم أوفيديو أولار التغيرات التي حملت مسؤولية ظهور تفسير حديث 
ومستنير بالتاريخ للفسادء من خلال تحليل ثلاث دراسات حالات نموذجية مممارسات 
ومناقشات الفساد ومكافحة الفساد ف الإمارات الرومانية ما بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر. بطريقة مماثلة لفصول جون واتس وجورج برنارد وجيمس 
کينيدي ورونالد کروزي» بعاد تفسير مصطلح الفساد من حیث علاقته بشبکات 
الرعاية والتضامن والثقة. ويناقش ما إذا كان قد حدث انتقال في هذه الفترة 
ويخلص إلى أنه لا هكن إيجاد تغيير جذري استنادا إلى المصادر ال متاحةء ويجادل بأن 
التغيير كان بطيئا ومعقدا. 

أخيراء تستخدم أيريس أغمون الصلة بين الدولة والأسرة كعدسة لدراسة مسألة 
مكافحة الفساد ف الإمبراطورية العثمانية اممتأخرة. من خلال استكشاف الأساليب 
التي استخدمتها الحكومة نع الفساد في اممؤسسة الحكومية التي أنشقت حدیٹا 
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للتعامل مع الممتلكات المموروثة لليتامى» تناقش تدخل الدولة في ام مجال الخاص 
للأسرة. مع تأكيد الطبيعة العاممية للعصرنة التي مرت بها الدولة العثمانية في القرن 
التاسع عشرء توضح أغمون أيضا السمات الفريدة للثقافة السياسية التي صاغت 
هذه العمليات. من ناحية تؤكد حقيقة أن الإصلاحات حولت الإمبراطورية إلى 
دولة مركزية حديثةء ا الفساد كان قضية رئيسة على أجندة الإصلاحيين. 
لكنها تدّعي» من الناحية الأخرىء» أن تدابير مكافحة الفساد كانت أيضا مسألة 
مهمة في الفترات السابقةء وإن كانت منطمرة في ظروف تاريخية مختلفة. يناقش 
فصلها بنحو نقدي اممشكلات الممنهجية الممتعلقة بالسرد التاريخي مكافحة الفساد 
والتحديات التي فرضتها التصويرات ذات امركزية الأوروبية للإمبراطورية العثماية 
على المؤرخين» ويخلص إلى أن الاستمرارية كانت سمة رئيسة من سمات التغير 
العميق الذي مرت به الدولة العثمانية ف القرن التاسع عشر. 


الباب الخامس: التاريخ الحديث واطمعاصر 

يتناول الباب الأخير من هذا الكتاب الفساد ومكافحة الفساد في تاريخ 
المجتمعات الأوروبية الحديثة. بالتأمل ف أطروحة الحداثة ينظر المؤلفون في هذا 
الباب إلى المجتمعات التي اعتبر أنها بلغت مرحلة الحداثة. ومن ثم فهي خالية 
من الفساد. يتعمق جيمس مور في فترة كثيرا ما ينظر إليها باعتبارها فترة فضي 
فيها على «الفساد القديم» في بريطانيا خلال فترة الحداثة المبكرة: 1914-1880. 
ويوضح كيف حدثت مساءلة مختلف التدابير والتطورات السياسية. وبعد ذلك 
نجده يغير المنظور ويوضح» بناء على تحليله الخاص للسياسة اممحلية, أن الفساد 
على المستوى ال محلي والبلدي ظل ثل مشكلة في بريطانياء مما يعزز الحجة القائلة 
بأن فعالية بعض قوانين مكافحة الفساد الطموحة و«نهاية الفساد» في اممجتمع 
البريطاني الحديث تعتمد على وجهة نظر اممرء. 

یرکز رونالد کروزي على فضیحتین کبیرتین للفساد السياسي - هما قضيتا لوکهيد 
وفليك - في بلدين بُعتبران عموما خاليّين من الفساد نسبيا: هولندا وأمانيا. ويجادل 
بأن فضيحتي الفساد هاتين قد أخذتا على محمل الجد. لكنهما تنوولتا بطرق 
تختلف عما تشير إليه سياسات مكافحة الفساد الحالية. اعتر القانون الموجود 
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غير كاف» وحاولت النخب السياسية التقليل من تأثير الفضيحتين بواسطة المموازنة 
بين ۳ الملاحقة الرسمية والنقاشات العامة الحادةء بهدف الحفاظ على استقرار 
النظام السياسي على المدى الطويل. من خلال إلقاء الضوء على ال مصالح المتداخلة 
للنخب السياسية وال ماليةء يعزز هذا الفصل الملاحظات التي أبداها في فصول سابقة 
من هذا الكتاب جون واتس وينس إيفو إنغلز وجيمس مور فيما يتعلق بانتشار 
المقاربات البراغماتية في بعض الدول الأوروبية بدلا من تلك غير القابلة للطي 
أخلاقيا مكافحة الفساد. 

أخيراء يعرض أندريه شتاينر وصفا مدهشا للفساد في دولة رأت نفسها خالية 
من الفساد» وهي جمهورية أمانيا الدهوقراطية (62۸) الشيوعيةء فيما بعد دليلا 
واضحا على الاعتقاد الحديث بنهاية الفساد. وهو يناقش الأيديولوجيا الرسمية 
وقوانين مكافحة الفساد التي كانت قانمة» بالإضافة إلى ثلاثة أنواع مختلفة من 
الفساد الذي كان موجودا في أمانيا الشرقية. يوضح شتاينر كيف تحقق الحفاظ على 
صورة مكافحة الفساد من خلال استيعاب بعض الامتيازات وتجاهل سوء التصرف 
الواضح لجزء من أفراد النخبة الشيوعيةء ومن ناحية أخرى من خلال إخفاء الأدلة 
الفعلية على الفساد. 


تاريخ مكافحة الفساد والسياسة 

قبل أن نترك القراء وشأنهم» نود أن نختتم ببضع كلمات حول التداعيات الشاملةء 
وإن كانت مبدئية» لهذه الإسهامات في استراتيجيات مكافحة الفساد اليوم. بادئ 
ذي بدء توضح الفصول التي يتألف منها هذا الكتاب قيمة تعريف مكافحة الفساد 
سالجا ف اا اللجتافي والسياني با من اتراض إا أن لاقيو غاب 
وإما أن الأجهزة الخارجية (غالبا آمريكية-آوروبية حديثة) هي البدائل الوحيدة 
- أو المتفوقة - للفساد. مكن للنظريات والتعاريف الحديثة للفساد ومكافحة 
الفساد أن تساعد بالتأكيد على التعرّف على الممارسات الفاسدة وعلى إجراءات 
مكافحة الفساد في الأزمنة الماضيةء لكن امصطلحات وامممارسات ذاتها التي تشير 
إليها لها تاريخ. ونظرا إلى أن استخدام الفساد ومعناه يتغيران رور الزمن وعبر 
المناطق» فإن اتباع تعريف وحيد سيكون مقيّدا بنحو غير ضروري. في الواقع هثل 
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تاريخ مكافحة الفساد في كثير من الأحيان تاريخا لكيفية تناول مجموعة متنوعة 
من المشكلات السياسية وكبح جماحها - مثل رشوة المسؤولين» ومحاباة الأقارب» 
والاختلاس» والرعايةء وما إلى ذلك - وكيفية تطوير بعض الهياكل الحكومية (أو شبه 
الحكومية) بهدف دحر ومعاقبة تلك الممارسات. إن ما يعتبر أكثر أشكال الفساد 
إلحاحا وشدة وكيفية مكافحته ومراقبته يعتمد على السياق. إن الآثار المترتبة على 
هذا الاستنتاج بالنسبة إلى صناع السياسات هي أنه من أجل فهم الفسادء فمن 
الضروري صقل وجهة نظر ثقافية قبل وضع تدابير مكافحة الفساد التي قد تتصادم 
أو تفقد تأثرها لأسباب مختلفة بسبب القيم الثقافية أو الدينية المتناقضة أو هكن 
رؤيتها ببساطة كشكل جديد من التدخل من الأعلى إلى الأسفل أو ذلك الاستعماري. 
لا يوجدء ولا يُحبّذ وجود» حل واحد يناسب الجميع لأي مشكلة بعينهاء مما يثير 
مخاوف بشأن ما إذا كان يجب تطبيق الأمثلة الدنماركية أو السويدية أو الهولندية 
بالفعل» أو آنه هكن تطبيقها فعليا على ظروف أخرىء والتي يمكن في بعض الأحيان 
أن تكون بعيدة كل البعد عن السياقات الأصلية التي بدأت فيها تلك البلدان ما 
کان واضحا أنه تحول مهم. 
التأثير الثاني هو أن مكافحة الفساد هي قضية سياسية بطبيعتهاء وتعكس 
علاقات القوة المتغيرة والأزمات السياسية الحادة حول أشكال السلوك التي 
تعتبّر فاسدة والتي» مجرد اكتشافهاء تسبب فزعا عاماء أو فضائح» أو حتى تشعل 
ثورة. يعني هذا أن كل اتهام بالفساد» وكذلك كل جهد محاربته باستخدام 
تدابير مكافحة الفساد» هو محل خلاف سياسي: إن الاقتناع بأن مشكلة معينة 
هي قضية فساد خطيرء أو الثقة بفعالية تدبير مكافحة الفساد» يعتمد على 
النجاحات الاقتصاديةء وكذلك على مكانة الفرد ف اممجتمع» والعضوية في فصيل 
أو حزب بعينه» وكذلك على امعتقدات الأخلاقية والأيديولوجية. ولذلك ينبغي 
النظر إلى مشكلة الفساد بعينين مفتوحتين على تنوع وجهات النظر المحلية؛ في 
الواقع تشير المساهمات الممتضمُنة في هذا الكتاب إلى أن الصراع بين الفصائل 
السياسية هكن أن يصبح أرضا خصبة للاتهامات بالفساد» وكذلك بدء اتفاقات 
واعدة بين النخب الحاكمة حول كيفية القضاء على الفساد لأسباب عملية 
وكيفية تقسيم الموارد العامة بنحو منصف» وكيفية منع الصراعات ف المستقبل. 
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ولذلك قد تساعد مزاعم الفساد في تحديد ما يدرك على أنه آكثر أو أقل قبولا في 
سياق معین بقدر آکثر وضوحاء حتی لو كانت توفر مؤشرا ضعيفا عموما لانتشار 
أو ندرة الفساد نفسه. 

ثالثاء يصعَب تقييم مكافحة الفساد من حيث النجاح أو الفشل حتى اليوم» 
أو (كما هكن للمرء أن يجادل) خصوصا اليوم. توضح فصول هذا الكتاب أن تاريخ 
مكافحة الفساد لا هكن اختزاله إلى تطور إيجابي خطي» والذي ازداد قوة باطراد مع 
تطبيق اممركزية السياسية» والبيروقراطية على النمط الفيبريء ومولد الدولة القومية. 
وف النهاية الدهوقراطية والصحافة الحرة وحق الاقتراع العام. كما لا مكنا التمييز 
بوضوح بين مركز للبلدان الناجحة ومحيط للفشل» على الأقل ليس من منظور 
طويل الأجل. وعلى رغم بساطتها الأنيقةء فإن فكرة التقدم الثابت لا تكفي لفهم 
انحسار وتدفق الشؤون السياسية. مجد النمط الفيبري ”كنم هذإ »ا۷6 نجاحات 
الدولة البيروقراطية الحديثة» لكنه يفشل تماما في تفسير أوجه فشلها والظروف 
التاريخية التي تحددهاء لأن تطبيق البيروقراطية هو في حد ذاته عملية شديدة 
التناقض» وكذلك تطبيق الدهوقراطية. يجب على السلطات العامة أن تدرك أنه لا 
توجد نهاية عندما يتعلق الأمر مكافحة الفساد وأن سياسات مكافحة الفساد مؤقنة 
وتحتاج دانما إلى التعديل. مع تغير الديناميات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
تخلق فرص جديدة للفساد» ومن ثم فإن سياسات مكافحة الفساد - وكذلك فهمنا 
للفساد - تتكيف مع الواقع الجديد. 

من الصعب أيضا تقييم «مكافحة الفساد»» لأنه كان غالبا نتيجة ثانوية لعمليات 
مختلفة. في بعض الفصول يتضح أن الاستجابات اممتناقضة» على ما يبدو للفساد 
قد تكون فعالة للغايةء ومن ثم عقلانيةء في دحر الفسادء على رغم أنها قد لا تكون 
جذابة للغاية بالنسبة إلينا ف الوقت الحاضر. الحالة الهولنديةء على سبيل اممثالء 
تثبت أنه ليست القوانين الصريحة ممكافحة الفسادء بل عدم وجود قواعد قانونية 
رسمية وسلطات تقديرية تتمتع بها النخبة الحاكمةء والتي خلقت ثقافة سياسية 
تنطوي على اممساومة بين الأحزاب على الموارد والوظائف العامة» هي ما قلص إساءة 
استخدام السلطات العامة من قبل حفنة من الرجال. لكن قليلا من الباحثين قد 
تجادان اه في ع أن اونا تكن الجر اة 
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النقطة الرابعة هي أن آليات مكافحة الفساد تتضمن أفكارا حول الشرعيةء 
وتنطوي كذلك على ممارسات سياسية واقتصادية وقضائية محددة. ومن ثم فإن 
وجود نقاش محتدم حول الفساد يعد مؤشرا ضعيفا على الحجم الحقيقي للفساد. 
هكن أن يعني ذلك بالتأكيد أن مكافحة الفساد قاصرةء أو أن النظام الحالي قد 
فشل في ضمان ممارسات الحكومة الرشيدة. لكنه قد يكون أيضا علامة على خطاب 
عام حساس للحوكمة الرشيدةء وكذلك يسلط الضوء على تزايد عدم الثقة» بوجه 
عام» با مؤسسات السياسية ومجموعة الأفكار السياسية امشروعة التي بنيت عليها. 
وحينئذ سنواجه مجددا السؤال بالغ التعقيد الذي هو: كيف وماذا ومتى تنهض أو 
تسقط الدول أو الأنظمة السياسية. وإضافة إلى ذلك توضح فصول الباب الخامس» 
على وجه الخصوص. أن انخفاض عدد فضائح الفساد أو إدانات الفساد في سياق 
تاریخي محدد قد يكون مجرد حالة من النظر ف اممكان الخطاً (المستوى الوطني 
بدلا من الممحلي» العلاقات السياسية بدلا من التجارية؛ الخطابات القانونية بدلا 
من الأخلاقية). مكن أن يكون الفساد مشكلة ملحوظة لها تأثير كبير في تعريفات 
سياسات اممساءلة الرسمية ومكافحة الفساد في البلدان التي كانت تعتبّر تاريخيا 
مستقرة ومزدهرة. ومن ثم فإن مكافحة الفساد ليست مجرد قانون أو حكم فعال 
هنع بعض الممارسات الخاطئة. بل أيضا مسألة ثقة بنظام الحوكمة والأفكار التي 

تؤكد فصول هذا الكتاب أيضا على التحدي المتمثل في التعرف على وجود انتقال 
واضح من الممارسات والأفكار الكلاسيكية إلى تلك الخاصة بالعصور الوسطىء» إلى 
تلك الحديثة ال مبكرة والحديثة حول مكافحة الفساد. لقد تعرّف مؤلفو هذا الكتاب 
على الفجوة بين المجالين العام والخاص» وفكرة المصلحة العمومية أو العامة التي 
مكن إساءة استخدامها ومزايا البيروقراطية الممهنيةء ليس فقط ف الدول الحديثة 
ولكن أيضا في اليونان القدهةء وفي إنجلترا وفرنسا والبرتغال ف العصور الوسطىء» وف 
إيطاليا في بواكير عصر النهضةء على سبيل اممثال. تظهر الفصول مجتمعة أن التفسير 
الحديث المزعوم للفساد» والذي يركز على سوء السلوك الوظيفي ءء١هءهء؟[2٣!‏ 
باعتباره إساءة استخدام المنصب العام ما يضر بالمصلحة العامة» هكن في الواقع 
تتبُع أصوله في مختلف الثقافات التاريخية التي خضعت للدراسة اممتعمقة. عند 
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فهمها بهذه الطريقةء فإن مكافحة الفساد ليست سمة حصرية للحداثة. ف الواقع 
هناك أوجة مهمة للتشابه في طريقة فهم مشكلة الفساد عبر الفترات الزمنية 
وامناطق المختلفة. 

يفسر هذا اعتماد الجهود المبذولة لدحر الفساد منهجيا على مجموعة متكررة 
من التدابيرء من العصور القدهة حتى وقتنا هذا ما في ذلك تجريم بعض المممارسات 
الفاسدةء وامملاحقة القضائيةء والقواعد المصممة منح المناصب لأفضل وأنسب 
ا مرشحين» والحملات العامة التي تتطلب الممحاسبة الذاتية للفرد والتجديد الأخلاقي 
للمجتمع. ومع ذلك لا هكن إنكار تأثير الحداثة ف كيفية تعامل اممجتمعات مع 
الفساد في القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين. صورت اممجتمعات 
الأوروبية الغربية مثل بريطانيا وهولندا من قبل المعاصرين (من في ذلك اممؤرخون) 
على أنها بلغت الممرحلة النهائية للحداثة 0 الخالية من الفساد» بفضل اعتماد 
الدساتير الليبرالية والدهوقراطية البرطمانية وسيادة القانون وقوانين مكافحة الرشوة 
وما إليها. 

لكن هذه الأوصاف الذاتية تخدم النخب السياسية والفكرية في محاولتها إضفاءَ 
الشرعية على آفكارها وتأكيد تفوقهاء على الصعيدين الوطني والدولي» أكثر من كونها 
سردا صادقا ما كان يحدث بالفعل. مكن أن يكون تعريف الفساد وتشجيع سياسات 
مكافحة الفساد أحد أشكال سياسات الهويةء والتي استخدمت لتعزيز وشرعنة قوة 
وهيمنة الأفراد والنخب والأقليات والأمم» فضلا عن تعزيز أفكار وأيديولوجيات 
بعينها. لهذه الفرضية تبعات مهمة» من وجهة نظرنا. فهي تعني أن استراتيجيات 
مكافحة الفساد الحالية تحتاج إلى إعادة تقييم من أجل تحديد مدى تأثرها بهذه 
أو بغرها من مفارقات الحداثة. على وجه الخصوصء فإن الفكرة السائدةء لكن 
الخاطئةء بأن الفساد في امجتمعات الغربية قد اختفى بعد العام 1800 - وهو ما آثار 
في حد ذاته السؤال الذي لا مكن الممجادلة حوله «كيف تصبح مثل الدنهارك» - قد 
حجبت أيضا كيف أن بعض مزايا القرن الحادي والعشرين» مثل الإعفاءات الضريبية 
الاعتباطية للأغنياء والأقوياءء مكنها تشجيع أشكال من الفساد السياسي'. 

هذه هي النقاط الرئيسة التي نعتقد» كمحررين ومساهمينء أنها تستحق أن 
تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد. سواء أمكن 
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آم م هكن لأي من هذه الأفكارء مثل تلك التي طرحها زملاؤنا في تخصصات أخرىء 
تقديم مخطط مفيد لتخليص مجموعة كبيرة من الكيانات السياسية الحالية مما 
يعتبرونه هم أنفسهم (فضلا عن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي) ضربا من 
الفسادء لهو أمر تحفه الشكوك. كما يشير مايكل جونستون» العام السياسي البارز 
الذي دعوناه إلى كتابة خاتمة هذا الكتاب» فإن السعي إلى تحقيق انتصار ممكافحة 
الفساد تفوح منه رائحة التقييمات الذاتية الوردية التي تضعنا في نهاية التاريخ. 
الكتاب الذي بين أيدينا هو محاولة للابتعاد عن مثل هذا امسار المتخيّل» على رغم 
أنه قد يكون مغرياء من دون الانتقاص من أهمية الدراسة والتعلم من مكافحة 
الفساد. كما يخلص جونستون في خاتمته: «سنستفيد بصورة أفضل إذا نظرنا إلى 
الماضي» وكذلك إلى الأجزاء الأخرى من العام مع اتباع هدف أكثر تواضعا هو تعلم 
كيفية طرح أسئلة أفضل والبحث عن إجابات لها». ونحن نتفق مع ذلك تماما 
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العصور القديمة 


«أن تکون مرتشيًا کان يعني حرفبًا نك 
کاره للشعب» 


الفساد ومكافحته 
في أثينا الديموقراطية 


کلیر تایلور 


فضيحة في آثينا: قضية هاربالوس 

في العام 323 قبل ايلاد اندلعت فضيحة 
فساد عبر أرجاء أثينا. كان خازن الإسكندر الأكر 
the Great‏ exanderاA»‏ وهو رجل نبیل بُدعی 
هاربالوس sە‏ هم8 قد انشق عن بلاط 
الإسكندر في العام السابق ومعه جيش كبيرء 
حاملا معه كمية كبيرة من الفضة". وقد شق 
طريقه إلى أثينه وبعد أن رُفض أولاء فقد قبل 
في اممدينة باعتباره متوسلا. دار نقاش واسع 
في أثينا على مدار العقود السابقة حول أفضل 
السبل للاستجابة للقوة ا مقدونية. كان الخطيب 
دھوٹینیس ٥۸٤طایمہ (e٥‏ قد اشتھر بنصح 
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الأثينيين خلال تعاملاتهم مع اممقدونيين وتقدّم لهذه اممهمة. وباعتباره معاديا ممقدونيا 
عموماء فقد تبنى نهجا أكثر حذرا. في ا مجلس» اقترح مرسوما بالقبض على هاربالوس 
ومصادرة مبلغ ال 700 طالن ءا١ءاه‏ الذي كان معه لإيداعه في الأكروبوليس 
همها (بلغ هذا أكثر من نصف الدخل السنوي الكامل لأثينا). انتظارا لرؤية 
كيف سيتكشف المشهد الجيوسياسي. ف اليوم التالي غادر دهوثينيس أثينا ضمن 
وفد» ولکن بعد وقت قصير من عودته» تمکن هاربالوس على نحو غريب من الفرار 
من السجن وهرب من ال مدينة. ومما زاد الطين بلة أنه م يتبق سوى 350 طالن من 
الفضة. أين ذهبت هذه الأموال؟ حامت شكوك حول الرشوة. 

کلف الأثينيون بإجراء تحقيق (ءiئةآمهمة)‏ حيث اضطلع مجلس 
أريوباغوس هع ص0٠۸۲‏ بتحري الأمر. وبعد ستة أشهرء أصدر المجلس تقريرا 
موجزا: لقد تبین أن دهوثينيس وسبعة رجال آخرين تلقوا رشا من هاربالوس» 
وظهرت أسماؤهم ق قانمة ا متهمين» وأحيلت القضايا إلى اممحاكمة. اختير عشرة 
مدعين عامين“. آدين ثلاثة من الرجال - من فيهم دهوثينيس - وتمت تبرئة 
ثلاثة آخرين. أما مصائر الاثنين الآخرين فغير معروفة. 

تنطوي هذه الواقعة في صميمها على فساد سياسي. کان هاربالوس قد سرق 
ها كرا من الا من خراتن ال كدي جما اتم وتي ارون اي 
بعض هذه الأموال كرشا. إنها واقعة لا توضح فقط مواقف أثينا تجاه الفساد 
ومکافحته - فعلی رغم كل شي»ء حوكم «الممذنبون» وعوقبوا - لکنها تثير أيضا 
أسثلة حول كيفية تصور الفساد وكيفية استجابة الأثينيين له. ومن ثم فهي تمثل 
دراسة حالة مفيدة ليس فقط للتفكير في كيفية إدراك الفساد وملاحقته في 
المجتمع الأثيني» ولكن الأهم من ذلك لأغراضنا هناء لتتبع كيف استجابت تدابير 
مكافحة الفساد للقيم الدهوقراطية وصاغتها. لقد علمنا بهذا الحادث ف الممقام 
الأول من خطابات الادعاء التي آلقيت ضد دهوثینیس وزملائه المدعی علیهم: 
تقدم هذه أدلة جيدة معرفة كيف كان يعرف الفساد» ومعرفة التدابير اممتخذة 
ممكافحته» والثقافة السياسية التي تطور ونوقش فيها"“. لكنها لا تكشف عما 
إذا كان دهوثينيس ومعاونوه قد تلقوا رشا بالفعل في هذه الواقعة أو لا. هذه 
خطب متحيزة للغاية صممت لإقناع هيئة للمحلفين - في هذه الحالة ضمت 
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هيئة المحلفین 1500 مواطن - بذنب امتهمین» ولا يتوافر لدینا رد دهوثينيس 
(ولا أي شخص آخر) على تلك الاتهامات. 


الاتهامات بالفساد والنظام السياسي في أثينا 

قبل المضي قذّما من الضروري استعراض طلمحة موجزة عن النظام السياسي 
الأثيني. في زمن هذه القضية» وطوال الأعوام ال 175 السابقة لهاء كانت أثينا 
دهوقراطية مباشرة يتشارك السلطة السياسية فيها ا مواطنون الذكور البالغونء 
بغض النظر عن ثروتهم» ويتخذون قرارات جماعية وعلنية. وقد صممت 
المؤسسات السياسية لزيادة اممشاركة من آكبر عدد ممكن من شرائح اممواطنين: 
كان هناك أكثر من 700 موظف حكومي» كان معظمهم بُختارون بالقرعة للعمل 
مدة عام واحد فقط وكانوا يعملون جماعيا مع آقرانهم في مجالس الممسؤولين. 
كانت الهيئة السياسية الرئيسة هي الممجلس رااإءءءA‏ - الذي كان يحضر 
جلساته بانتظام ما بين 6 آلاف و13500 مواطن - والذي کان يناقش ويقرر 
خف الساسات الداخة والخارجة. دحاك اه قزر اعقال كارا 
كانت المحاكم القضائية التي تضم محلفين - مثل تلك التي نظرت ف القضايا 
الناشئة عن تلك القضية - تبت في الشكاوى وتقرر العقوبات. في دولة مدينية 
ماهtء-tyاci‏ بلغ عدد سكانها نحو 30 ألفاء كانت المشاركة السياسية» واممعرفة 
السياسية» عالية. كان كثير من هذه الأنشطة السياسية مدفوعاء مما ضمن 
عدم هيمنة الأغنياء. لقد بذل الأثينيون جهدا كبيرا لضمان مساءلة مؤسساتهم 
ومسؤوليهم عن قراراتهم» ولكي تكون عملية صنح القرار جماعيةء وأن يحدث 
تداول هذه السلطة بين جزء كبير من المواطنين. 

وعلى رغم هذه الممبادئ العامةء كانت النخب السياسية موجودة لكنها كانت 
غير ثابتة ومتغيرةء وكان عليها أن تراعي بجدية - أي لا تكتفي مجرد التشدق - 
رغبات عامة الناس sمصمل‏ (الشعب). في القرن الخامس نزعت هذه النخب إلى أن 
تأي من نسل العائلات الأرستقراطيةء رجال مثل بريكليس ءء1ءإه۴ الذين تنافسوا 
(من وجهة نظرهم) مع الأثرياء الجدد ومحدڻ illعnة nouveaux riche‏ عل 
النفوذ في اطمجلس. وشغل عديد من هؤلاء الرجال مناصب عسكرية بارزةء وكانوا 
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جنرالات ناجحين ومتحدثين رسميين مؤثرين. وبحلول منتصف القرن الرابع كانت 
القيادة العسكرية أقل أهمية لتحقيق نجاح مهني سياسي» وساهمت مجموعة 
من اممتحدثین العامین (الخطباء ۶٤إ٥k٥ط)‏ - رجال مثل دھوٹینیس - بانتظام في 
المناقشات العامة للمجلس» ولاحقوا معارضيهم في المحاكم القضائيةء وانخرطوا في 
نوع أو آخر من النشاط السياسي الظاهر للغاية. على سبيل اممثال كان دهوثينيس 
يتحدث كثيرا ف المجلس» كما عمل سفيرا وقدّم المراسيم وكتب الخطب العامة 
لنفسه وللآخرين لإلقائها”. 

لذلك كانت الخصائص المهمة الثلاث للدهوقراطية الأثينية هي: (1) أن عامة 
الناس كانوا يتمتعون بسلطة حقيقية وكبيرة مارسونها في المجلس» وفي المحاكم 
القضائية وغبرها من الممجالات السياسية؛ (2) كانت النخب السياسية شديدة 
التنافس بعضها مع بعض» وكانت تشكل بانتظام وتحل تحالفات غير رسمية حول 
قضايا سياسية محددة مثل كيفية التعامل مع العدوان المقدوني (م تكن هناك 
أحزاب سياسية)» لتقديم أفضل نصيحة أو تقديم المشورة الأفضل لعامة الناس؛ 
و(3) هكن لأي شخص يرغب ف ذلك (١0,ء«هاںهط‏ 0ط) أن يرفع قضية ضد أي 
مواطن آخرء مما يدل على ثقة المواطنين العاديين في القدرة على إصدار الأحكام. 
ونظرا إلى أن أثينا كانت دهوقراطية قانمة على المشاركةء فإن تدابير مكافحة الفساد 
المتعددة وال متنوعة تكشف عن عداء للمعرفة والقوة الخفية للنخب» ولكنها تظهر 
أيضا التزاما مختلف أشكال الخبرة اللازمة لضمان ممارسات جيدة لصنع القرار. كان 
الحفاظ على المساواة السياسية بين جموع المواطنين هو العامل الرئيسَ هناء كما 
سنرى في اممناقشة التالية. 

كانت اممشكلة امثيرة للقلق ف قضية هاربالوس هي أن دهوثينيس وزملاءه 
المدّعى عليهم قد تلقوا رشا“. غير أن المصطلح اليوناني الخاص بالرشوة 
«دورودوكيا» (ه)هلهإه4)» يعني أيضا تقديم الهدايا. وهو في الأساس مصطلح 
محايد يُعطى قوة من خلال سياقه والسلوك الاجتماعي لهؤلاء الذين يقدمون أو 
يتلقون. وما كان منح الهدايا كان يارس عادة ف العلاقات الاجتماعية والسياسية 
اليونانيةء فليست الهدية بحد ذاتها مشكلةء بل مدى كون الهدية سببا في انحراف 
العلاقات اممتبادلة"'. يعني هذا أن التعريفات المعيارية الحديثة للفساد - مثل 
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إساءة استخدام النشاط السياسي من أجل تحقيق ربح خاص - تمثل إشكالية 
هنا لأنها لا تسمح بتحقيق ربح خاص مقبول اجتماعيا. في سياق هذه اط محاكمةء 
وفي الخطاب المحيط بالدورودوكيا عموماء فم تكن النقطة محل الخلاف هي أن 
دھوٹینیس تلقى هدايا فحسب» بل تلقى هدايا كانت سببا قي الإضرار باممدينة. 
كانت هذه لغة شائعة في حالات الرشوة الأثينية كما يفسر هايبريدس 8y م٠۲1 es‏ 
أحد المدّعين العامينء هذا الأمر بوضوح: 

أنتم» أيها الرجال أعضاء هيئة ا محلفينء تمنحون عن طيب خاطر الجارالات 

وامتحدثين مجالا كبيرا لتحقيق الربح. ليست القوانين هي التي سمحت 

لهم بذلك؛ بل اعتدالكم وكرمكم. هناك شرط واحد فقط: يجب أن يكون 

ما يأخذونه متماشيا مع مصالحكم الخاصةء وليس ضدها'. 

الحجة الأساسية هي أن الرشوة كانت تعتبّر مُخزية إذا كانت ضد مصلحة امدينة 
ولكنها مقبولة جوهريا بخلاف ذلك'. يتضح هذا أيضا في خطاب الادعاء الناجي 
الآخرء والذي کتبه دینارخوس sهطء۲ھہ1ط:‏ إن دھوٹینیس «تجراً على قبول امال 
من هاربالوس لتشويه سمعة المدينة وتعريضها للخطر»'. وصور طوال الخطاب 
على أنه غير وطني» لا يهتم بسلامة ال مدينةء ولا يعتى إلا بنفسه. بطبيعة الحال كانت 
«مع.. مصالحكم» عبارة مائعة بنحو استثناني» فهي مطروحة للنقاش تماماء لا سيما 
في إطار ثقافة سياسية اتسمت مفاوضات مستمرة حول العلاقة بين الكرم الخاص 
والامتنان العام". لكن هذا كان ام مغزى المقصود تماما: فهي تسمح للشعب بتحديد 
الرشوة بناء على نتائج القرار الذي اتخذ بخصوص هذه الهدايا والاحتفاظ بسلطته 
لإصدار الأحكام". في الخطب ا ى أن المدعين العامين كانوا يبنون الشعب 
كتجمع موحد صائب الحكم» حيث ينبّذ من يتلقى الرشوة خارج هذه القيم. 
كثيرا ما تفهم الرشوة على أنها مناهضة للدهوقراطية وغير يونانيةء هنا وفي 

أماكن أخرى» وعلى رغم وقوع بعض حالات الرشوة بين الأثينيينء فإن عددها يقل 
بكثير عن تلك التي تكتنف قوة أجنبية» مثل جنرال في حملة خارج أثينا أو تلك 
المعنية بالأجانب الذين يحاولون أن يُصبحوا مواطنين أثينيين. بطبيعة الحال فإن 
أساس قضية هاربالوس هو الاتهام بآن دهوثينيس قد تلقى آموالا من اممقدونيينء 
لكن في أثناء المحاكمة, انهم أيضا بتلقي رشا من الإمكندر الأكبر نفسه» ومن 
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أبيه فيليب الثاني 11 صنانط ۳ ومن الفرس'. هدد النفوذ الأجنبي الأيديولوجيا 
الدهوقراطية اممتمثلة في اممساواةء فضلا عن تقويض سيادة جموع اممواطنين» مما 
شوه مؤسسات الدهوقراطية. لكن تقديم الهبات كان أيضا جزءا طبيعيا من 
العلاقات الديبلوماسية» خاصة تلك التي كانت تتعلق ملكتي مقدونيا أو بلاد 
فارس. ومن ثم فان اتهام سياسي بالرشوة کان اختصارا للقول بآنه خائن» وهو 
الأمر الذي كان بطبيعته من الصعب إثباته» ومن هنا أصبح طريقة شائعة تماما 
لتشويه سمعة الخصوم”'. 


الرشوة والأشكال الأخرى للفساد 

على رغم أن المسألة الرئيسة في هذه القضية هي تأثير الأموال الأجنبيةء فقد 
عرض دينارخوس أيضا الطرق الأخرى التي مكن أن تتغلغل بها الرشوة ف السياسة 
الأثينيةء مثل اقتراح التشريعات أو إسقاطها أو تغييرهاء أو إقامة تماثيل شرفية أو 
منح الجنسية أو تكريم حكام أجانب. مرة أخرى تكشف هذه عن المخاوف 
حيال التأثير السياسي» خاصة عندما يتشكل على أيدي غير الأثينيين. تشمل أشكال 
الفساد الأخرى ال مذكورة في مصادر أخرى اختلاس أو سرقة الأموال العامة ورشوة 
ا محلفين» وشراء ذمم المدّعين العامين والابتزاز. 

كثيرا ما يقترن اختلاس الأموال العامة باتهامات الرشوةء وإن م يكن ذلك 
ضمن الاتهامات الموجهة إلى دهوثينيس. في كثير من الأماكنء يصعب تحديد 
ين ينتهي أحدهما ويبداً الآخر. مثل الرشوة يصعب تعريفه بدقة لأن قدرا 
معينا من إثراء الذات في آثناء شغل المنصب يبدو مقبولا ومتوقعا - كما يتضح 
من مقطع هايبريدس - على الأقل فيما يتعلق بآنواع معينة من الأنشطة. ومع 
ذلك كانت أجراس الإنذار تطلق إذا جمع أصحاب المناصب ثروة هائلة من 
خلال الأنشطة السياسية أو عندما يعرف أنهم فقراء منذ البداية. عندما 
يفرق هايبريدس بين الهدايا المقبولة وغير المقبولة التي يتلقاها الجنرالات 
والخطباء فهو يجعل السيطرة بوضوح تام بين يدي الشعب - فهم الذين يحق 
لهم السماح بهذا الموقف» وليس العكس. وهو يفرق أيضا بين النخب السياسية 
وأولئك الذين يؤدون مهامهم للدولة فحسب: 
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لنفترض أن أحدكم» أي شخصا عاديًاء قد ارتكب خطأً ما خلال فترة 
توليه أحد ا مناصب» بدافع الجهل أو عدم الخبرة: سيسحقه خطابهم في 
محكمة اممحلفین» وسیخسر حیاته أو بُنفی من بلده. 
ويستطرد بذكر قانثمة لأمثلة على رجال عانوا بهذه الطريقة: الأثينيون الذين 
عوقبوا بشدة على جرائم تافهة لأنهم مواطنون عاديون وليسوا أشخاصا مشهورين 
آو مؤثرین مثل دهوثينيس. 
وإلى جانب أشكال الفساد هذه كان الأثينيون مهتمين أيضا برشوة المحلفين: بل 
استخدموا مفردات خاصة لوصفها (e1۸ءk2عd‏ أي «رشوة عژړة« syndekazein Î‏ 
أي «رشوة عشرة معا»). لكن كانت هيئات اممحلفين كبيرة: ما لا يقل عن 201 
مواطن» يُختارون من مجموعة من 6 آلاف شخص كانوا يعملون في كل حالةء وفي 
حالات كثيرةء مثل محاكمة دهوٹینیس» كان عددهم أكبر بكثير. يربط أحد التقاليد 
بداية رشوة هيئة المحلفين بتدهور مزعوم للمحاكم (والذي نتج وفقا لهذا الرأي 
عن تطبيق نظام الدفع لهيئة المحلفين)» لكن حتى أكثر النقاد امعاصرين حماسا 
للدهوقراطية أشادوا بهيئات المحلفين كبيرة العدد لأنهم اعتبروها أكثر عدلا وأقل 
عرضة للفساد من تلك الأصغر حجما. من الصعب إثبات العلاقة السببية المفترضة 
بين الأشخاص العاديين من أعضاء هيتات المحلفين وبين بداية الرشوة القضائية: تتعلق 
الحالة الأولى (أو هكذا يخبرنا مصدرنا) بالجنرال أنيتوس sهارص4,‏ الذي زعم أنه رشا 
هيئة محلفين من أجل تبرئته في أثناء محاكمته بتهمة الخيانةء التي جرت في العام 
9. ومع ذلك» كانت هيئات ابمحلفين الكبيرة التي يديرها ال مواطنون العاديون في تلك 
المرحلة سمة شائعة بالفعل للمشهد السياسي الأثيني منذ جيل كامل. بدلا من ذلك 
تكشف العلاقة عن النفور الذي كان لدى بعض أفراد النخبة تجاه السلطة الممنوحة 
لقدرات اممواطنين العاديين على صنع القرار”. وعلى رغم حقيقة أن معظم مزاعم 
الرشوة كانت موجهة ضد الأثرياء (وأن القدرة على رشوة هيئة للمحلفين تتطلب 
امتلاك موارد كبيرة للغاية)» فقد اعتبر الفقراء أكثر عرضة لتلقي الرشا. 
ارتبط الفقر والجشع بأشكال أخرى من الفسادء مثل الابتزاز أو شهادة الزور 
.”sykophantia‏ ومع ذلك فإن شهادة الزور كانت موضوعا sهمه]‏ لخطاب النخبةء 
وهو مصطلح مُسيء حيث انهم المواطنون مقاضاة بعضهم بعضا في ا محكمةء ليس 
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للمصلحة العامة بل لتحقيق مكاسب خاصة» حيث تلقى المدعون نسبة من الغرامة 
كمكافأة. إن ما يسمى باملاحقات الكيدية sص0ناuءمءهإم‏ i0usعنلهمص‏ مثل العلاقة 
بين الدفع لهيئة ا محلفين ورشوة هيئة اممحلفين» متجذرة بعمق في النقاشات حول 
السلطة: كان اتهام الآخرين مزاعم من هذا النوع وسيلة «للتحكم في السرد» في 
المحكمة» لكن هكن القول بأنه كان أيضا وسيلة مراقبة حاسمة على سلطة الأثرياء. 

من ناحية أخرى فالفساد الانتخابي الذي يبدو آنه مارس دورا مهما في سياسات 
الجمهورية الرومانية (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» بقلم أرينا» لا يكاد يُذكر 
في أثينا الدهوقراطية. م تكن الانتخابات شائعة بنحو خاص ونادرا ما تركزت السلطة 
في أيدي الأفرادء الأمر الذي كان سيقلص كلا من الفرص والممكافآت. وإضافة إلى ذلك 
يبدو أن آثينا الدهوقراطيةء من خلال استخدامها للمدفوعات السياسيةء تجاوزت 
العلاقات بين الرعاة والعملاء التي انتشرت قي عديد من اممجتمعات القدهة» ومن 
ثم قطعت الصلة بين السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسلطة السياسية. مع كل 
هذا فإن معظم الحوادث اممعروفة لرشوة الممسؤولين قد اكتنفت عددا قليلا ممن 
انتخبواء مما قد يعكس ببساطة بقاء ا مواد المصدريةء لكنه قد يكشف أيضا اممواقف 
تجاه خبرة شاغلي المناصب المنتخبة (والتي سنتحدث عنها لاحقا)0. 

ومن ثم كثيرا ما اتهم الأثينيون بعضهم بعضا بالفساد. لا تمثل محاكمة دهوثينيس 
شذوذا عن هذه القاعدة بأي حال من الأحوال. خلال الفترة الكلاسيكيةء نعلم 
(بدرجات متفاوتة من اليقين) بوقوع أكثر من خمسين محاكمةء شكلت فيها الرشوة 
أو الاختلاس أو غيرهما من أشكال الفساد جزءا من الاتهامات» مع ست وثلاثين إدانة 
على الأقل ومئات التهم حرفيا”*. أحدث هذا لدى اممؤرخين انطباعا بأن الفساد كان 
جزءا جوهريا من السياسة الأثينية - أي كان «مشكلة» أو جزءا مختلا من العملية 
السياسية”. لكن الأمر أشد تعقيدا من هذا. كما رأينا في قضية هاربالوس» عبر عن 
الرشوة من منظور مصلحة الممدينة وليس من حيث الفعل نفسه» فكان من الممكن 
إضافة الاتهامات بسهولة إلى جرائم أخرى في خطابات الممحاكم القضائية. إذا ركزنا 
اهتمامنا ليس على وجود الفساد - الذي لا مكننا الحكم بأنه قد حدث بالفعل أو 
لا - بل على تدابير مكافحة الفساد التي اتخذها الأثينيون» فسنلقي ضوءا مختلفا 
على السياسات الدهوقراطية. يستكشف الجزء المتبقي من هذا الفصل ممارسات 
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مكافحة الفساد ف أثينا. سأجادل بأنه من خلال فحص هذه الأمور في سياق عمليات 
صنع القرار ا معرفية نه ازم ممكننا تحديد الفروق الدقيقة في فهمنا للممارسات 
الأثينية بالإضافة إلى توفير نقطة انطلاق لإعادة النظر في اممناقشات الحالية حول 
الشفافية والخبرات في مجال الحوكمة. بدلا من السعي إلى استكشاف ما إذا كان هناك 
فساد» سأؤكد بدلا من ذلك على الآليات والأساليب التي تكشف من خلالها ممارسات 
مكافحة الفساد عن اممبادئ الدهوقراطية لصنع القرار ف امممارسة العملية. 


ممارسات مكافحة الفساد 

قد ينظر إلى محاكمة دهوثينيس باعتبارها قضية ناجحة ممكافحة الفساد: لقد 
اكتشفت واقعة الرشوة بسرعةء ونظرت أمام النظام القضافيء اریت محاكمة ناجحة. 
وقد غرم دهوثينيس خمسين طالنا*“ قبل أن يهرب إلى ا منفى. ومع ذلك من المذهل 
عند قراءة هذه الخطب مدى قلة الأدلة التي قدّمت على ذنب دهوثينيس: المنطق 
الأساسي هو أن دهوثينيس يظهر في قانمة أريوباغوس ءuعةص‏ ه٠4۲‏ وأريوباغوس 
مؤسسة دهوقراطية ومن ثم فإن دهوثينيس مذنب. هذا أمر متوقع إلى حد ما: 
ركزت محاكم القانون الأثينية بقدر أقل على إثبات وقائع القضيةء وبصورة أكثر على 
إقناع هيئة المحلفين بأن ا مذعى عليه يستحق العقاب. لكنه يكشف أيضا عن بعض 
النقاط المهمة حول تدابير مكافحة الفساد في أثينا. سأوضح هنا ثلاثة ملامح: (1) 
الاستجابات القانونية للفساد؛ و(2) التصميم المتعمُد للمؤسسات السياسية لجعل 
الفساد صعبا وغير مُجد؛ و(3) الضغوط الاجتماعية التي عززت السلوك غير الفاسد. 


قوانين مكافحة الفساد 

هكن استخدام عدد كبير بنحو مذهل من الإجراءات القانونية ضد الفساد. 
بالإضافة إلى وجود قانون ضد الرشوة على وجه التحديدء كانت هناك قوانين تتعلق 
باختلاس الأموال العامة» ومناهضة للرشوة في ال محاكم القضائية وضد سوء سلوك 
السفراء» كما كان هناك تفتيش روتيني على المسؤولين بعد انتهاء فترة ولايتهم» 


() الطالن :116١‏ عملة كانت تستخدم ف اليونان القدهة. [المحرر]. 
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والتي مكن آن تفضي إلى اتهامات بالفساد أو الإهمال““. وإضافة إلى ذلك فإن 
غير المواطنين المشتبه في أنهم حصلوا على الجنسية بالرشوة قد يخضعون للاتهام. 
هكن أيضا عزل السياسيين (هناءع«هءء) أو اتهامُهم بالخيانة (4ءه۵4٠إص)‏ أو مثل 
دهوثينيس» إخضاعهم للتحقيق القضان (كiئهطمهمه)‏ قبل تقدههم إلى المحاكمة 
بتهمة أخرى“. غطت مجموعة الإجراءات هذه مجموعة واسعة من السيناريوهات: 
أصحاب المناصب ف أثناء أداء مهامهم» والسفراء واممبعوثين في الخارج ومتحدث 
ا مجلس الذين يقدمون اممشورة للشعب» والجنرالات الذين هم في (أو عادوا من) 
حملة عسكرية» وهيئات المحلفين التي تتخذ قراراتها ف المحاكم القضائية. وإضافة 
إلى ذلك كان للمتحدثين في المحكمة مطلق الحرية في التلميح أو الإيحاء أو اتهام 
خصومهم مباشرة بالسلوك الفاسد كجزء من قضيتهم اممنظورة تحت أي قانون آخر. 

فيما كان ممارسة معتادة» هكن توجيه الاتهامات من قبل أي مواطن معني 
(هو بولومینوس ٤٣٥‏ ٣٥اںهظط‏ ٥ط)»‏ وهو الذي تقع على عاتقه مسؤولية اختيار 
القانون أو الإجراء الصحيح. وهذا يسلط الضوء على أن مراقبة الفساد ومكافحته 
كانتا مسؤولية جميع اممواطنينء لا فئة معينة (المحامينء والنخب السياسية, وامثقفينء 
إلخ.). ومع ذلك وبقدر ما هكننا أن نستنتج من الأدلة المتبقية حتى الآن» كان 
الخصوم السياسيون مكتنفين عادة في الملاحقات القضائية. ينطبق هذا بالتأكيد 
على هايبريدس ودهوثينيس» وسنعود إلى هذه النقطة في جزء لاحق من هذا الفصل. 

كانت العقوبات قاسية» حيث بلغت الغرامات عشرة أضعاف مبلغ الرشوة 
أو عقوبة الإعدام”. يبدو أن دهوثينيس قد خرج بعقوبة متساهلة قليلا: كانت 
غرامته «مجرد» مرتين ونصف المرة مما اتهم بأخذه على رغم مطالبات دینارخوس 
ا متكررة بإعدامه. في الواقع لقد ذكر عقوبة الإعدام ما لا يقل عن اثنتي عشرة 
مرة خلال خطاب الادعاء. هرب دهوثينيس» مثل آخرين من قبله» إلى المنفى. 
ومع ذلك يبدو آنه فم يكن هناك بديل لعقوبة الإعدام لرشوة هيئة محلفين. 
من اممفترض أن قسوة العقوبات كانت تهدف إلى العمل كنوع من الردع» لكنها 
كانت أيضا إجراء رمزيا للتأكيد على خطورة الجرهة. وإذا م ثسدّد الغرامات» يُصبح 
المتعثرون مدينين للدولةء فيفقدون جنسيتهم وتضادر ممتلکاتهم. في العادة م تكن 
هذه الديون تشطب عند وفاة شخص ماء لذا كان على أبنائهم أيضا أن يدفعوها. 
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ومن ثم كان هناك قدر كبير من العار المرتبط بالحكم بالإدانةء ولذلك استخدم 
هایبریدس سلوك دهوثینیس المشين كدافع يدعو المحلفين إلى معاقبته. 

بالنظر إلى الظهور ا متكرر للفساد في ا مجال القانوني - وخاصة فيما يتعلق بوجود 
عدد كبير من القوانين التي تتناول الجوانب اللمختلفة للفساد» وكمية الادعاءات 
التي تظهر في خطابات المحاكم القضائية - يبدو من المنطقي الإشارة إلى أن أثينا 
الدهوقراطية كانت فاسدة منهجيا. ومع ذلك فمن الصعوبة مكان فصل الاتهامات 
بالفساد عن وقائعه التي حدثت بالفعل؛ لأننا لا نستطيع إثبات ما جرى في أي 
حالة بعينها. هكنني ام مجادلة بأن النهج الأفضل هو وضع هذه القوانين والادعاءات 
في سياق تدابير المساءلة الدهوقراطية الأخرى. يوضح الاضطلاع بذلك كيف طور 
الأثينيون ا مؤسسات وروجوا للثقافة المدنية التي حاولت منع الفساد - أو على الأقل 
تقليص آثاره“. ومن ثم فإن تصميم المؤسسات السياسية هو ما يعمل على تقليل 
جاذبية الرشوة أو جعلها صعبة - والقيم الاجتماعية التي رسخت الرشوة باعتبارها 
أمرا مُخزيا - وهو ما شکل مواقف أثينا تجاه مكافحة الفساد. 


التصميم امؤسي 

إضافة إلى القوانين العديدة والإجراءات القانونية المختلفةء فإن المؤسسات 
الدهوقراطية نفسها جعلت الفساد باهظ الثمن. م ينتخب شاغلو الغالبية العظمى 
من المناصب العامة - وهو إجراء لحكم القلة يحابي الأثرياء والبارزين - بل كانوا 
بُختارون بالقرعة. أدى هذا إلى جعل عملية الاختيار عشوائيةء مما جعل من الصعب 
تخمين من كان سيمسك بالسلطة في أي وقت بعينه (وهو ما نزع هذا القرار من 
أيدي الرجال» ووضعه بدلا من ذلك ق أيدي الآلهة)“. تتطلب تدابير المساءلة أن 
يقدّم امسؤولون تقاريرهم (١«رطانء)»‏ كما عمل تقاسم سلطة امنصب على ضمان 
توجيه عين ساهرة على جميع ابمسؤولين من قبل أقرانهم - كانت جميع الواجبات 
الرسمية تقريبا نقذ من قبل مجالس مؤلفة من عشرة مواطنين بدلا من واحد. زاد 
هذا من صعوبة توجيه الرشا والتأثر ق القرارات» إذا رغب أحدهم في فعل ذلك. 

کان اختيار هيات المحلفين معقدا وأعيد تصميمة ثلاث مرات عا الأقل خلال سنوات 
الدهوقراطية لوضع طبقات إضافية من التعقيد والعشوائية على إجراءات الاختيار“. 
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ووضعت تقنيات جديدة. ما في ذلك آلات الاقتراع (14إءه۲ءا)) مكنها اختيار محلفين 
محتملين كل يوم وتوزعهم على قاعات معينة با لمحكمة (بدلا من تخصيص توزيع المحلفين 
على المحكمة نفسها كل يوم كما كانت الحال في القرن الخامس). كانت هذه عملية 
معقدة للغاية ربطتها بعض المصادرء كما نوقش أعلاهء ببواعث القلق بشأن الرشوة. ومع 
ذلك ينبغي النظر إليها أيضا كجزء من عملية رسخت فيها وؤطدت القيم الدهوقراطية. 
فبدلا من مجرد الاستجابة لوقائع الفساد المحددة أو المخاوف من حدوثهاء كانت هذه 
الإصلاحات استباقيةء حيث حيدت أشد أشكال الرشوة ضرراء فحولت الفرص من مجال 
للنشاط السياسي إلى آخر وأبقت قبضة محكمة على النخبة السياسية“. 

وإلى جانب تدابير امساءلة وإجراءات الاختيارء كان امسؤولون يقسمون اليمين 
الدستورية قبل تولي مناصبهم وتستنرل اللعنات ف بداية الاجتماعات السياسية. 
كانت تلك محظورات دينية على السلوك» والتي أت على محمل الجد. إذا وجد 
أن مسؤولين بأعينهم «الأرخونات» s«هطءإه*»‏ على سبيل اممثالء يتلقون الرشاء 
فكان عليهم إهداء تمثال ذهبي. يبدو هذا كأنه عقوبة أقل صرامة من التغريم 
بعشرة أضعاف قيمة الرشوة أو المعاقبة بالإعدام» لكن لا ينبغي لنا أن نرى هذا 
من حيث کونه تساهلا كما آنه لا يعكس التوقع بأن الأرخونات كانوا أكثر أو أقل 
احتمالا لتلقي الرشوة. بدلا من ذلك يرجح أن يكون ذلك منزلة مخلفات لعصر 
سابق» عندما كان الأرخونات هثلون هيئة القضاة الأولى في آثينا”. ومن الجدير 
بالملاحظة أن تدابير مكافحة الرشوة شكلت جزءا من السياسة الأثينية في فترة 
الدهوقراطية المبكرة أو رها قبلها. تجدر الإشارة أيضا إلى أن تقديم تمثال ذهبي كان 
لا يزال مكلفاء فهو يكلف نفس قدر الغرامة اممالية إن م يكن أكثر منهاء فضلا عن 
كونه إعلانا واضحا للغاية ودانما عن سوء تصرف الأرخون» مما يفضحه هو ونسله 
ویعمل کتذکیر دائم بفسادهم» ومن ثم فهو بعتبر بالکاد خیارا متساهلا. 


الضغوط الاجتماعية 
كذلك شكلت القيم الاجتماعية ممارسات مكافحة الفساد خارج إطار 
(#) كبار القضاة. [امترجم]. 
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المؤسسات السياسية الرسمية. من ناحية قد نستنتج من حجم الاتهامات التي 
وصلتنا أن الجميع كانوا مكتنفين - أي آن الثقافة السياسية كانت ثقافة تتسم 
بالتغاضي عن جميع أنواع السلوك الفاسدء ومن ثم نعتبرها مشكلة تتعلق 
بالعمل الجماعي“. لكن هذا يتجاهل مستوى السخط والغضب المموجُهين نحو 
المرتشين: أوضح كل من دينارخوس وهايبيريدس النقطة الممتمثلة في أن سلوك 
دهوثينيس شائن. في الواقع» فإن مستوى القذّح الموجه تجاه المدّعى عليهم 
يبدو صارخا بالنسبة إلى القارئ العادي لتلك الخطابات. إلى حد ما يعد هذا 
إحدى السمات المميزة للخطاب الشرعي الأثيني - كانت مهاجمة المعارضين 
أمرا متوقعا - لكن وحشية الهجمات كانت غنية عن البيان» كما تكررت في 
المحاكمات الأخرى المتعلقة بالرشوة . صور دهوثينيس على أنه خائن» ومرتد 
وكاذب. فهو غير جدير بالثقة» وفاسق وجشح. يكشف هذا البناء لشخصيته 
بوضوح عن ملامح السلوك اممقبول اجتماعياء فقد صور دهوثينيس بوضوح تام 
على أنه تجاوزها. بعد هذا خطابا ازدرائيا يهدف إلى عرض الممتهمين في سوأ ضوء 
ممکن. أن تکون مرتشيا کان يعني حرفيا نك کاره للشعب<°. 

کما رآینا بالفعل» کان دهوثینیس وهایبیریدس خصمین سیاسیین. لکن ما 
انتھی بھایبریدس لأن یکون مسؤولا جزئيا عن سقوط دهوٹينيس هو آمر جدير 
بالتعليق؛ لأنه يكشف عن الطبيعة مفرطة التنافس للمعارضة السياسية بين 
النخب في أثينا. هكن أن تكون الادعاءات بالفساد أداة سياسية استخدمها 
اطمعارضون السياسيون بعضهم ضد بعض: فمجرد ذكرها يُخرج خصوم المرء من 
إطار قواعد السلوك الاجتماعي وتديم خطابا م يكن متسامحا مع الفساد على 
الإطلاق» لكنه يترك الممدعين كإ#ودءءه أنفسهم عرضة للاتهامات نفسها. على 
سبيل اممثال كان دهوثينيس قد صرح بادعاءات مماثلة طوال حياته اممهنية. 
لذلك يجب ألا ننظر إلى الاتهامات المتعددة كمؤشر لثقافة الرشوةء بل كعامل 
مقيد للسلوك المضطرب ال محتمل للنخب السياسية. إذا نظر إلى الفساد كمشكلة 
تتعلق بعمل جماعي» فهناك سبب يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت تدابير 
مكافحة الفساد هذه کن أن تکون جزءا من حل ينطوي على عمل جماعي. 
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مكافحة الفساد كعمل جماعي: المعرفةء والسلطةء والقوة 

بعد أن استعرضنا بعض املامح الرئيسة للفساد وتدابير مكافحة الفساد في 
أثيناء من بين الأسئلة التي تظهر نجد كيف تمكن الأثينيون من امموازنة بين المصالح 
الجماعية للشعب واممصالح الخاصة للمواطنين الأفراد؟ لقد ركزت الإجابات السابقة 
عن هذا السؤال على دوافع اممرتشين*» والتفاوض بشأن السلطة بين الشعب 
والنخب» أو «عدم كفاءة» النظام القانوني الذي فشل في مراقبة من هم في 
السلطة. لكنني سأنظر هنا في الإجابة من وجهة نظر العمل الجماعي عموماء مح 
التركيز بنحو خاص على الأشكال الفردية والجماعية لصنح القرار السياسي. استنادا 
إلى الدراسات الحديثة حول الدهوقراطية المعرفيةء فإن ذلك لا يسمح لنا باستقصاء 
مكافحة الفساد من زاوية مختلفة فحسب» بل أيضا بفصل الاتهامات اممتعددة 
بالفساد عن مختلف تدابير مكافحة الفساد. 

تكمن التوترات بين اتخاذ القرارات الفردية والجماعية في صميم ممارسات 
مكافحة الفساد في آثينا. وهي تتجلى بعدة طرق: في حقيقة أن الاتهامات بالفساد 
تنشأً باعتبارها مشكلة يحددها الخصوم السياسيون» والتي تخرجهم من إطار 
قواعد السلوك المدني؛ في التشكك ف الخبرة الفردية والطرق التي تعتمد عليها 
النخب لاكتساب النفوذ السياسي؛ ومن حيث «خصخصة» المعرفة التي ينبغي 
وضعها في اممجال العام. لكننا نرى أيضا كيف أن تدابير مكافحة الفساد هذه تدعم 
القيم الدهوقراطية وتعززهاء وأنها تستجيب لسوء سلوك النخبة وتقاومه على حد 
سواء - ومن ثم تعزز مصالح المواطنين - وكيفية تعبيرها عن الالتزام بالاستفادة 
ا مثلى من الأشكال المتنوعة للخبرة. هذه العوامل هي التي تشكل المواقف تجاه 
تدابير الفساد ومكافحته ف أثينا. 

أبرز أرسطو ءااهءنءA‏ أهمية اتخاذ القرارات بصورة جماعية مقابل الفردية 
في السياسة اليونانية القدهةء فأشار إلى أن مجموعات الأفراد العاديين مكنها 
الحكم على المواقف السياسية اممعقدة بصورة أفضل مما تفعل حفنة من الأفراد 
الممتازين. في فقرة نوقشت كثيراء يتدبر كيفية العمل الجماعي عن طريق مقارنته 
بنشاطين اثنين: جلب الطعام إلى عشاء جماعي وتذوق العروض الممسرحية. وبعمل 
ذلك يجادل بأن «الحشود تصبح رجلا واحدا له أقدام كثبرة وعدید من الأيدي 
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وكثير من الحواس»“. ف الأساس يطور أرسطو هنا حجة مصلحة حكمة الحشود 
والسبب في هذه الحكمة» كما يقول» هو أن الجموع (١10ء!1م)‏ أقل قابلية للإفساد 
)adiaphthoroteron)‏ من القلة. ومن ثم فهذه العلاقة بين صنع القرار الجماعي 
- أي حكمة الجماهير - وعدم القابلية للإفساد تستحق مزيدا من التمحيص. 

يقول أرسطو إن الأفراد الذين يحكمون كأفراد هم أكثر قابلية للفساد لأنهم أكثر 
عرضة للعاطفةء الغضب على وجه الخصوص» ممن يحكمون بنحو جماعي“. في 
سياق اطمحكمة القضائية کان هذاء بالتحديد» هو ما حاول دينارخوس وهايبيريديس 
التأثير فيه: تمثل هدفهما في إثارة غضب هيئة ا محلفين ضد سلوك دهوثينيس. 
نظرا إلى أن هيئات المحلفين كانت كبيرة. فقد نتوقع منهم التقيّد بالممارسات 
الجماعية» وليس الممارسات الفردية لاتخاذ القرار. ومع ذلك يوفر استكشاف 
شوارتزبيرغ ع۲ط2۲۲z‏ س51 للحكم السياسي أخيرا إعادة نظر مفيدة بخصوص 
هذا الافتراض”. فهي تميز بين عملية صنح القرار ا معتمدة على تجميع الأصوات 
الفردية (في ال محاكم القضائية) وتلك التي تعتمد على التزكية و/أو تقدير تفضيلات 
التصويت (في المجلس» على سبيل اممثال). وتقول إن الأولى تحدد القدرة على الحكم 
الفردي (يصوت كل محلف ق اقتراع سري» من دون تداول)» في حين أن الأخيرة 
تنقل وترمز لوحدة القرارات الجماعية بدلا من قرارات أغلبية المواطنين الذين 
قد يكونون آثرياء أو بارزين أو مؤثرين. هثل التصويت برفع الأيدي (الشيروتونيا 
)cheirotonia‏ ض اممجلس - کما کانت الحال فی قرار القبض علی ھاربالوس - قرارا 
جماعياء أي قرارا اتخذه الشعب ككل. 

مكن من هذا استخلاص استنتاجين اثنين حول مكافحة الفساد: أولاء عند تأطير 
اتهامات بالفساد كأفراد يتصرفون بصفتهم الشخصية ضد المصلحة المشتركة. مكن 
اعتبار ذلك ابتعادا عن القاعدة الممدنية للمسؤولية الجماعية» ومن ثم كان منزلة 
انتهاك للثقة المدنية. وعلى رغم أننا قد لا نتوقع العثور عليهاء فلا توجد أي إشارة 
في خطابات الادعاء بأنه م يكن ينبغي اعتقال هاربالوس. ضور هذا القرار على أنه 
قرار جماعي. وعلى النقيض من ذلك» فقد صوّر دهوٹینیس من قبل خصومه على آنه 
يجسّد الحكم الفردي: فقد کان هو من اقترح مرسوم اعتقال هاربالوس» ویبدو أنه 
قد عين في ا مجلس الذي أشرف على نقل الأموال إلى الأكروبوليس» وكان هو الشخص 
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الذي اقترح إجراء التحقيق» وكذلك كان من اقترح عقوبة الإعدام (فضلا عن جميع 
شكال تورطه الكارثية الأخرى مع ال ملك فيليب الثاني). يعني هذا أن قدرته على 
اتخاذ القرارات الفردية هي التي تصاعدت حدتها في نبرة بيانات الادعاءء والتي 
اعتبرت مشبوهة؛ كما رأيناء فهذا يرجع إلى أنه فتح الباب أمام نفوذ التأثيرات غير 
الأثينية في السياسة الدهوقراطية مما عرض الممدينة للخطر. ومن هنا فقد خاطر صنع 
القرار الفردي بإيقاف هذه العمليات الجماعية وهكن» في حد ذاتهء اعتباره فاسدا. 

ثانياء يوفر الاختلاف في إجراءات صنع القرار تبصرات بخصوص ماذا يبدو أن 
رشوة ا محلفين كانت عرضة لتدخل مؤسسي أكبر من أشكال الفساد الأخرى. تذکرٌ أن 
عقوبة رشوة هيئة ال محلفين قد تقتصر على الإعدام فقط (وليس الغرامة أو الإعدام) 
وأن اختيار هيئة المحلفين قد صار معقدا على نحو متزايد خلال الفترة الكلاسيكية. 
وعلى عكس إجراءات التصويت في ا مجلس» كان امحلفون يصوتون عن طريق اقتراع 
سري» والذي يجمع قراراتهم وينشر عدد الأصوات مصلحة المتهم وضده. وضع هذا 
ثقة بقدرتهم الفردية على الحكم» لكن هذه الثقة كانت لها أصول ف الإجراءات 
الأرستقراطية لصنع القرار”. وي ضوء ذلك فإن العلاقة بين رشوة هيئة اممحلفين 
ورواتب هيئة المحلفين التي نوقشت بالفعل أكثر قابلية للتفسير: منح المحلفون - 
وهم مواطنون عاديون - قدرات صنع القرار التي كان مواطنو النخبة وحدهم من 
ملكونها في امماضي. كانت الجماهير تتصرف كأنها ذخب» ومن ثم في عقول البعضء 
فقد استلزمت فرض ضوابط أكبر عليها. 

ومع ذلك فهذا ليس سوى جزء واحد من القصة. يتمثل الجانب الممظلم من الثقة 
ا موضوعة في الممارسات التي تعتمد على قدرات مستقلة للحكم في أن هذه تخضع 
أكثر للتحيّز. ذكر أرسطو الشيء نفسه عندما وصف سلوك هيئات المحلفين. 
وف هذه الحالة رها مثلت هذه العقوبات اممشددة استجابة للمشكلات المحتملة 
للاتخاذ الفردي نفسه للقرارات. ويبدو أن الحالات الأخرى التي آعم فيها أعضاء 
مجالس المسؤولين بسبب الفساد قد استغلت هذه المخاوف ذاتها؟. 

وإضافة إلى ذلك» فإن الاعتماد المفرط على الاتخاذ الفردي للقرارات 
يهدد بوضع الخبراء على قاعدة بالغة الارتفاع. كانت الخبرة ميزة إيجابية في 
الدهوقراطية الأثينية لكن صنع القرارات المعرف يعتمد مثاليا على مجموعة 
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متنوعة من الخبرات (حكمة الجماهير)» حيث تستقى المعرفة من أشخاص من 
مختلف مناحي الحياة. يعزز هذا التنوع ال معرف» على الأقلء اتخاذ قرارات هشل 
جودة» إن مم يكن أفضل من» القرارات التي تتخذها فرق صغيرة من الخبراءء لأن 
القرارات السياسية معقدة ومتغيرةء ولا هكن لأي فرد أن تلك اممعرفة اللازمة 
لحل جميع المشكلات. إن الذكاء الجماعي (على عكس الخبرة الفردية) لا يعمل 
على توسيع مجموعة اممعلومات المتوافرة من أجل اتخاذ قرارات معقدة. لكنه 
يعزز الممداولات الجيدة وحل المشكلات بنحو أفضل. إذا وضعنا الادعاءات 
المعرفية للدهوقراطية الأثينية في الصدارةء فقد نرى تدابير ممكافحة الفساد وهي 
تعمل كأداة للحفاظ على اممساواة بين المواطنين؛ التحكم في النصائح التي يقدمها 
الخبراء نع ترگز قدر مفرط من السلطة في أيديهم؛ والسماح للشعب بالحكم 
بصورة أفضل على نصائح أولئك الخبراء. 


الاستنتاجات 

لاحظ الممؤرخون السابقون أنه هكن اعتبار اتهامات الفساد ومحاكمات الرشوة 
على آنها وسيلة للتحكم في النخب السياسيةء ومن ثم الحفاظ على توازن اجتماعي 
وسياسي. وهكذا كانت هذه الأحداث وسيلة لتمكين الشعب ككل من مراقبة من 
ينضبون أنفسهم كخبراء*. وبهذا المعنى سمحت تدابير مكافحة الفساد للشعب 
باستعادة سلطته على عملية صنع القرارء ومنح فرص متكافئة للخبراء الذين اكتسبوا 
نفوذا بفعل شهرتهم. يخاطر الإذعان لهيئات ضيقة من الخبراء بتقويض اممسؤولية 
المعاسة الجماعة ف دو قان ماقت اقساد قاس لكا قفنت ارامات 
تة عن خلال هح ترانه راء ياء وتعاطم تغوة الأقوراء لإحط كف أطر 
دینارخوس مرارا وتکرارا سلوك دهوٹینیس علی أنه تقويض للشعب وکيف وصفه 
هايبريدس باعتباره متكبرا لديه توقعات بالحصول على معاملة خاصة على خلفية 
من المساواة الدهوقراطية؟. شدد كل من المدعين العامين مرارا وتكرارا على عصمة 
ا مؤسسات الدهوقراطية وحقيقة أن دهوثينيس قد صار في ذلك الوضع بسبب أفعاله 
وحدها. تمثل هدفهما هنا ف العمل على تقليص قدرة النخبة على احتكار السلطة؛ 
ومن خلال الاضطلاع بذلك فقد أعادا التأكيد على التزام الأثينيين باطمساواة السياسية. 
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قد يعترض أحد على أن الكم الهائل من اتهامات الرشوة كان أداة سياسية 
هكن من خلالها للخصوم مهاجمة بعضهم بعضا؛ ومعنى آخر كانت إجراءات 
مكافحة الفساد متجذرة إلى حد كبير داخل ثقافة سياسية تنافسية حرضت الخبراء 
ا مختلفين بعضهم ضد بعض أمام شعب طيب أو سلبي. تؤكد بعض تفسيرات 
قضية هاربالوس بالفعل على التنافس السياسي؛ على سبيل اممثالء ذلك امموجود بين 
دهوثينيس وهايبريدس» فتجادل بأن هذه الحلقة تمثل تحولا في السيطرة السياسية 
في أثينا من رجل إلى آخرا. لكن مثل هذه التفسيرات تعطي فكرة خاطئة عن 
طبيعة القيادة في الدهوقراطية الأثينية وتفشل في منح الفضل للشعب ودوره 
في تخفيف الآثار المدمرة ا محتملة للسلوك الفاسد ممثل هؤلاء الرجال. لذلك فإن 
حجة كونوفر 01076۲ القائلة بأن التصميم اممؤسسي قد حول الفساد من أشد 
أشكاله ضررا (التي تشمل الجنرالات العاملين في الخارج) إلى أكثر أشكاله وضوحا 
(الخطباء قي المجلس) على مدار القرنين الخامس والرابع» تكتسب قوة إضافية في 
هذا السياق. أجبرت الرشوة على التحول من معاملة خفية إلى معاملة شفافة. 
وبدلا من النظر إلى السلوك الفاسد وأعمال مكافحة الفساد على أنها تنتمي فقط 
إلى مجال السياسة العلياء فقد شجعت الممنافسة السياسية بين الخصوم على الإبلاغ 
عن الفساد وجلبت «اممعلومات الداخلية» التي متلكها الخبراء (أو كان بعتقد أنهم 
هتلكونها) إلى العلن*' أي أنها قللت من فاعلية المطلعين على أسرار السياسات عن 
طريق نقل ال معلومات من مجال الحكم الفردي إلى مجال الحكم الجماعي. لا يكاد 
هذا ثل شعبا سلبيا. 

يستند الحكم الجماعي إلى ال معرفة الشائعة لاتخاذ خيارات أفضل ولا يعكس 
القيم الدهوقراطية فحسب» بل يعززها أيضا. شكلت المعرفة محاكمات واتهامات 
الفساد السابقة خطابا اجتماعيا هكن للشعب من خلاله التعبير عن تفضيلاته - 
تمل الاهتمام المشترك في نظام بقلص فيه الفساد بحيث يسبب أقل ضرر ممكن. 
قد يبدو هذا استنتاجا مفاجئا في سياق الاتهامات المتعددة بالفساد واممحاكمات 
ا متكررةء لكن كما أوضح كونوفرء فمن المرجح أن يكون الأثينيون ككل قد امتلكوا 
مجموعة قوية للغاية من المعارف المشتركة حول من انهم بالفساد من قبل - 
وكذلك بذل المدعون العامون قصارى جهدهم لتذكررهم بهم - واستخدموا القانون 
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لفرض رسالة ممكافحة الفساد. ف الواقع يجادل كونوفر بن الابتكارات اممؤسسية 
للشعب فيما يتعلق بتدابير مكافحة الفساد تعرز في حد ذاتها القيم الدهوقراطية. 
لقد عزز الشعب مفاهيم المساواة السياسيةء وشجع المشاركة» ومن ثم عزز مصالح 
جماعة المواطنين. بهذا المعنى هكننا النظر إلى التصميم المؤسسي كأحد أشكال 
الحكم الجماعي. 

كان أفضل إجراء طمكافحة الفساد في آثينا هو النظام الدهوقراطي التشاريء 
الذي وثق باممواطنين لاكتساب المعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات المطلوبة لإدارة 
الدولة وإعلاء المسؤولية السياسية الجماعية مقابل الاتخاذ الفردي للقرارات. أدى 
هذا إلى التشكيك في قرارات من يدعون كونهم خبراء» لأن هؤلاء الأفراد تحالفوا 
ضمنيا مع قيم النخبةء وليس قيم الدهوقراطية. كان الفساد انتهاكا للثقة اممدنيةء 
ليس بسبب منح الأولوية لامصالح الخاصة مقابل المصالح العامة ولكن نظرا إلى 
آنه انتقص من قيمة دهوقراطية أساسية: وهي امساواة بين اممواطنين". ومن 
هنا هكن اعتبار الرشوة التي هي في صميم قضية هاربالوس منزلة تحريف 
للأيديولوجيا الدهوقراطية» التي اعتمدت على الاتخاذ الجماعي للقرارات استنادا 
إلى خة الكفرين ل القلة. كان هذا هو ما انيع ونيس بالاتفاف علية عة 
طريق أفعاله. كان الشعب هو من يقرر بنحو جماعي ما إذا كان أي من أفراده 
فاسدا وكان هذا الحكم منزلة كسر لقوة الخبراء الذين حاولوا اكتساب نفوذ كبير. 
ومع ذلك فقد عززت تدابير مكافحة الفساد روح الزمالة yاناهذعء‌ااهء»‏ وتناوب 
المسؤوليات السياسية ومساءلة من هم في السلطة. م تكن الحال أن الأثينيين م 
يثقوا بتقديم اليونانيين (أو غيرهم) الهدايا؛ بل م يكونوا يثقون من يقبلها. لذلك 
تبرز تدابير مكافحة الفساد لدى الأثينيين أهمية الشفافية وام مساءلة السياسية 
والتنوع اممعرف لاتخاذ القرارات ضمن مجتمع دهوقراطي. 
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الحصول عليه عن طریق الجدارة» 
(شیشرون) 


محاررة الفساد: 

الفكر والممارسات السياسية 
في الجمهورية الرومانية 
المتأخرة 


فالنتينا أرينا 


4 


مقدمة 

وفقا للمؤلفين الرومانيين القدامى» لقد 
سقطت الجمهورية الرومانية بسبب فسادها 
الأخلاقي. كان الفساد أو 0نامنإإهء باللغة 
اللاتينيةء يشير في دلالاته العامة إلى الأضرار 
الناجمة عن القيم والمممارسات اممشتركة وما 
يترتب عليها من اضطراب» والتي من بين 
جوانب آخری» پمکن آن تتخذ شکل جرائم» مثل 
الرشوة usاiادصهء‏ والاختلاس us†هاuءءم‏ (سرقة 
الأموال العامة) وإساءة إدارة الولاييات 
.res repetund ae‏ ومواجهة مثل هذه الحالة 
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سن الرومان في أواخر الجمهورية ثلاث فئات رئيسة من تدابير مكافحة الفساد: 
ولل حاولوا إصلاح الرقابة منطئإمودمء التي فرضت قي القرن الخامس كهيئة 
إشرافية للأخلاق العامة (صuإمصط‏ هإسء)؛ وثانياء استنوا عددا من التداببر 
الوقائية والعقابية”؛ وثالثاء ناقشواء وف بعض الأحيان نفذواء إصلاحات متعلقة 
مجلس الشيوخ» ومحاكم ال محلفين واممجالس الشعبيةء التي اعتقدوا أن حسن سير 
عملها قد يوقف بل ويعكس عملية الفساد والانهيار الأخلاقي والسياسي لأمتهم. 

تقليديا ركزت الدراسات الحديثة ا متعلقة بتدابير مكافحة الفساد الرومانية إما 
على مجموعة محددة من القوانين» مثل قانون الرشوة uاناصه‏ ءل ءeچeِل‏ وإما 
على الخطاب الأخلاقي ا متضمُنة فيه. حتى الدراسات التي تبنت نهجا شموليا لهذا 
الموضوع اعتمدت على التمييز بين التدابير الفعلية التي وضعها الرومان معالجة 
مشكلة الفساد وبين الخطاب الأخلاقي التي تندرج هذه التدابير ضمنه". ما يبدو 
مشتركا بين هذه الكتابات هو موقف متشكك تجاه الخطاب الأخلاقي الروماني 
بشأن الفساد الذي بحسب افتراضهم» يعتم على امموضوع قيد البحث» كما عمل 
كعائق حال دون استئصال هذه الظاهرة“. 

م يكن تحليل الرومان لتدهورهم الأخلاقي مجرد أغنية تقليدية عن مدح 
الزمن الذي ولى u dat or teصporis ci‏ بل ہالأحریء کما أزعم» أنه تضمن إلى 
جانب المموضوعات الأدبية التقليدية» مواضيع ذات اهتمام محوري للفكر السياسي 
الكلاسيكي. وفقا لبعض الممؤلفين القدامى كان البْعد الأخلاقي لهذا الخطاب مرتبطا 
بصورة جوهرية بالسياسة: فمن المحتمل أن تؤدي عملية الفسادء التي يستهلها 
الجشع لتكديس ثروة مم تكن موجودة سابقاء إلى تغيير شكل الحكومة وتدمير تلك 
القيم الجمهورية التي يجسدها هذا الترتيب ام مؤسسي ويعززها: أي الحرية ٠۲۲١‏ طنل 
والتوافق هذلإهءدهء» والفضيلة كuاإذ۷ء‏ والكرامة كهن«عنك والثقة des‏ 

ادعائي الرئيس هو أنه من خلال وضع لغة الفساد والانحطاط الأخلاقي ضمن 
سياق الفكر السياسي للجمهورية المتأخرةء يمكننا التعرف على أحد محركات تدابير 
مكافحة الفساد المقترحة في ذلك الوقت. 

سأركز فيما يلي على القرن الأول قبل الميلادء فمن الممكن التعرف خلال هذه 
الفترة على العمل اممتزامن لجميع المجموعات الرئيسة الثلاث من تدابير مكافحة 
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الفساد الرومانية. في خمسينيات ذلك القرن» وفي وقت أزمة حقيقية للرقابة وضع 
القنصل السابق شيشرون ١۲٠ء٣‏ وكذلك عدوه الشخصيء» نصير العوام كلوديوس 
و ایر يتف إن جد كور ارقا اة مكفن قراف عن 
السلوك الفاسد. شهد هذا القرن أيضا زيادة في عدد تشريعات مكافحة الرشوة 
وتغليظ عقوباتها. وأخيرا كان العام 50 قبل ايلاد أيضا هو العام الذي كتبت 
فيه ما تعرف بالرسالة الثانية إلى قيصر ۲ء6٥‏ وهي وثيقة غامضة في شكل 
رسالة مفتوحة إلى قيصر, والتي تنصح الجنرال بشأن كيفية القضاء على رذيلتين 
واسعتي الانتشارء هما الطمع هناذإةه والجشع للمال ١2#‏ uءمم‏ صuنudاي‏ ومن 
ثم استعادة الجمهورية التقليدية. 


الخير العام والرقباء 

لفهم طبيعة الفساد في أواخر الجمهورية الرومانية قد يكون من المفيد أن 
نتناول بإيجاز دلالاته في السياق الروماني» وكذلك بنيته الهيكلية. من خلال النظر 
في دلالات اإصظاه يبدو أن الفساد معناه الأعم» يشير إلى حالة سلبية تميزت 
بالتصدّع والتراجع نتيجة لذلك» عن حالة سابقة من النعمة. يعني ذلك أنه هكن 
استخدام هذا المصطلح لوصف مجموعة واسعة التنوع من الظواهرء والتي تتراوح 
من فقدان العادات الرومانية التقليدية إلى أي شكل من أشكال إساءة استخدام 
السلطة لتحقيق مكاسب خاصةء مثل الرشوة وسرقة امممتلكات العامة والاحتيال 
والابتزاز وسوء الإدارة“. هناك سمة مشتركة بين هذه الأوصاف» والتي هكن اعتبارها 
عنصرا حاسما في ال مفهوم الجمهوري الروماني للفساد وهي أن المعايير الرئيسة التي 
تقيّم موجبها هذه الظواهر (ضمنيا في بعض الأحيان) هي فكرة الخير اممشترك 
common good‏ أو بالتعبير المعاصء فكرة المصلحة العامة .public interest‏ 
وعلى رغم آنه ترافقه معايير إضافية. فإنه بالنسبة إلى مواطني روما ف أواخر عصر 
الجمهورية» كان العنصر الأهم الذي يجب عدم المساس به في إدارة الحياة السياسية 
للمجتمع هو السعي المشترك للخير العام .communis عlihkl وÎ utilitas publica‏ 

إن فكرة المصلحة العامة (التي ظهرت أولا في كتابات شيشرون بصيغة ءهانانا 
iام)‏ هي في صلب التعریف الأساسي للشؤون العامة هءناانم ءعى والذي 


63 


محافحة الفساد عبر التاريج 


یقدمه شیبیون ٥م51‏ في كتاب شيشرون المعنون «حول الشؤون العامة» 56 
icaاubم‏ eا.‏ في هذا الكتاب يجادل شيشرون بأن الشؤون العامة تكون شكلا 
شرعيا من أشكال الأمة الجمهورية طالهء۷«ه«صصهء إذا كان الشعب» والشعب 
وحده» صاحب السلطة السيادية» والذي يضع سلطته السيادية بين الأيدي الممقتدرة 
للنخبة”. في الانتخابات» بعد إدخال نظام الاقتراع السري خلال القرن الثاني قبل 
الميلادء مارس الناس حقهم السياسي في أن يختارواء كما يحلو لهم الشخص الذي 
يرغبون في تكليفه إدارة الشؤون العامة. ومن خلال فعلهم هذاء منح المواطنون 
الحاكم magistrate‏ معروفاء أو enefciumط‏ والذي استند إلى افتراض تفوق من 
منحه على من يتلقاه. في الواقع مم تكمن القوة الملزمة لهذا المنح في الاشتراط 
القانوني للمعاملة باممثل راإءهإمذءهء» بل كانت ملزمة موجب التزام أخلاقي يضع 
متلقي المعروف في موقف امتنان تجاه من منحه له . 

وعلى رغم حقيقة أنه» وفقا لهذا الفهم للشؤون العامة فإن امصلحة الخاصة 
يجب ألا تتعارض أبدا مع ال مصلحة العامة» فكان للحاكم» مجرد انتخابه» كامل 
الحق في تفسير المصلحة العامة بأي طريقة يراها مناسبة"". كان غياب تفويض 
محدد جيداء والذي لا يتجاوز التوقعات العامة لأن يتصرف الحاكم لتحقيق المصلحة 
العامة» يكمن من الناحية المفاهيمية ف الأساس من مفهوم الفساد وصياغة تدابير 
مكافحة الفساد. في لغة علماء الاجتماع ال معاصرين""» فعلى رغم تنوع العقود 
بن الوك (الفحب السادي) والوكيل الحا التب فما جير هذا التضور 
للدولة على نحو أساسي هو أن «الوكيل العام لا يتصرف بحسب هواه» أو تتصرف 
بحسب هواهاء بل هو مفوض لإنجاز المهام التي تمثل تعبيرا عن مصالح موكله أو 
موكلها»”". قد يودي هذا بدوره إلى سلوك فاسد لأن الحاكم قد يضل - باستخدام 
العبارات الرومانية - بسبب غياب ضبط النفس فيجد نفسه يسعى إلى تحقيق 
مصالحه الخاصة بدلا من رعاية المجتمع. من خلال الإقرار بأن «توخي المصلحة 
العامة [يجب أن يكون دانما] مقدما على راحة الأفراد»"» ابتكر الرومان مجموعة 
متنوعة من تدابير مكافحة الفساد» والتي يتمثل الهدف النهاني منها في القضاء 
على الصراع» أو تخفيفه على الأقلء بين المصالح الشخصية للحكام الأفراد والمصالح 
السيادية للشعب الرومانيء كما قد تفهم في هذا السياق والظرف اممعيتين. 
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ف القرن الخامس فرض الرومان رقيبّبن ١0۲ودءء‏ اثنين ينتخبان كل خمس 
سنوات على مدى شانية عشر شهراء وكانت من بين واجباتهما مسؤولية الحفاظ 
على تقاليد ا مجتمع بأسره“'» كان في وسعهما التدخل في تنظيم مجموعة واسعة 
من الأنشطة» التي تراوحت بين معاقبة أولئك الذين م يتزوجواء أو تأديب الفرسان 
الذين يعتنون بأنفسهم أكثر مما يهتمون بخيولهم العامة. بنحو حاسم» مم تسجّل 
مجموعة السلوكيات التي كان يفترض ضبطها في قامة محددة من التعاليم 
لكنها وضعت تحت العنوان الأعم» أي السلوكيات التي تعرّض المصلحة العامة 
للخطر. عند انتخابهما كان من المتوقع من الرقيبين تأدية هين القسّم بالتصرف 
وفقا «مصلحة الدولة» ورفاهية اممجتمع بأسره» وأن يرفضا أي عداوة شخصية أو 
محاباة صءنازإمه". لكن أحكام الرقيبين كانت تفتقر إلى قوة القانون» وكان 
مكن للزوجين التاليين من الحكام إلغاؤهاء ومن ثم إذا كانت له أي قيمةء فإن 
تفسير الرقيبين للعرف ١ه"‏ يجب أن يتماشى مع القيم امشتركة للمجتمع بأسره9. 
بالنظر إلى عدد اممواطنين ونطاق الأراضي الرومانيةء في الممارسة العمليةء زود فرض 
الأخلاق العامة دصuإمص‏ هaإنء‏ للرقيبين النخبة الرومانية بآلية لضبط النفس من 
خلال الاستبعاد العلني ممن يعتبرون غير لائقين للبقاء في موقع السلطة. 

هذا الفهم للمناصب هو ما يدعم الإصلاح الذي اقترحه شيشرون ف أطروحته 
النظرية «عن القوانين» u‏ ااعء! 0. وفقا لهذا القانون الجديد, المصمم اقتداء بحماة 
القانون kesهاسطمم«هد‏ اليونانيين» يجب أن يعمل الرقيبان كحارسين للقانون 
وللحكام من خلال مراقبة أفعالهم» وتذكيرهم» عند الضرورة. بالامتثال للقوانين. 
ومن ثم نص قانون شيشرون على أن «الحكام» بعد انتهاء ولايتهم» يجب عليهم 
الإبلاغ عن أعمالهم الرسمية وشرحها لنفس هذين الرقيبينء اللذين يتعين عليهما 
إصدار قرار أولي فيما يتعلق بهم... يبدو أنه من الأفضل أن تشرح أفعال امسؤولين 
والدفاع عنها أمام الرقيبين» ولكن على المسؤولين أن يظلوا خاضعين لسلطة القانونء 
وللمحاكمة أمام محكمة عادية»7'. قبل ذلك بسنوات قليلة» كان كلوديوس قد 
اقترح «قانون كلوديوس للرقابة الوطنية» 1x Clo dia de censoria no10‏ الذي 
تحدث موجبه المعاقبة على أي شكل من أشكال السلوك الذي يعتبرونه فاسداء كان 
على الرقيبين تنفيذ ما يشبه الإجراء القضاني» والذي تضمن اشتراط الاتهام الرسمي 
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(أو الحكم الأولي) من جانب كل من الرقيبين والتزامهما بالعمل بتنسيق كل منهما 
مع الآخر*". بإظهار شعور بعدم الارتياح تجاه الصلاحيات الهائلة المحتملة لهؤلاء 
الحكام» قلص تدبر كلوديوس بقدر كبير من سلطة الرقيبين من خلال إجبارهما على 
تحمل حجج المدعى عليه وردود فعل الجمهورء الذين كانوا يشهدون هذا الإجراء 
الجديد. بحلول القرن الأول كانت الثقافة السياسية للجمهورية قد تغرت» وتغر 
معها أيضا نظام الرومان ممكافحة الفساد. هكن اكتشاف هذه التغيرات أيضا عند 
تنفيذ قوانين مكافحة الرشوة التي سنتناولها الآن. 


قوانين مكافحة الرشوة 

وفقا لبليكين ١ء‏ )ء81 خلال القرن الثاني قبل اميلادء ومع انهيار الإجماع 
السياسي والاجتماعي» جاءت سلسلة من الإجراءات واللوائح لتراقب السلوك نفسه 
الذي دعمته في السابق المشاركة امتسقة في قيم «غرف الأسلاف» ب نإدنه مص 
ويكبح جماحه فرض الرقيبين للأخلاق العامة. أنتجت هذه العمليةء التي يطلق 
عليها بليكين «تطهير العرف» سلسلة من القوانين التشريعية التي حولت العرف 
تدريجيا إلى قانون. وعلى رغم أنه استنار بفهم جامد للغاية ممفهوم عرف الأسلافء 
فإن هذا التفسر يحمل بعض الحقيقة“. ليس فقط أن هناك زيادة كبيرة منذ 
القرن الثاني فصاعدا في عدد القوانين التي تؤثر في سلوك اممواطنينء بل أشن عدد من 
المحاكم الداثمة طمحاكمة مجموعة متنوعة من الجرائمء بعد إنشاء محكمة محلفين 
داثمة لجرهة سوء الإدارة في الولايات موجب قانون كالبورنيوس 1e× €a[مur ٣14‏ 
في العام 149 قبل امميلاد. 

واستمرارا لعملية اممركزية القانونيةء أصبح المبداً السائد هو أن السلوك الفاسد 
مم يعد خاضعا حصريا للتفسير التعسفي للرقيبين لقيم المجتمع» بل يُحكم عليه 
وفقا لسيادة القانون. وتماشيا مع هذا اممبداً الجديد ثبّت قانون غراتشوس لاسترداد 
[الأموال] .»Gracchan lex repetundarum‏ الصادر ف العام 2 قبل ايلاد (؟)ء 
أن من آدينوا موجب قانون عام صicumاubم iudicium‏ أو استجواب 0ذاesھنې»‏ 
ومن لم طردوا من مولس الت 6 كن ق سين الل كفا ق ةة 
ا محلفين في المحاكمات الممتعلقة بالابتزاز ف الولايات. وعلى الممنوال نفسه أثبت قانون 
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كاسيوس هاوه ×1 الصادر في العام 104 قبل المميلاد أن من يدانون في إجراءات 
قضائية أو ألغيت سلطاتهم العلیا ٣٠ذإءم‏ آ1 بقرار شعبي» سيفقدون مکكانتهم 
ونل ف مجلس الشيوخ. 

شملت التدابير الوقائية الرئيسة التزام الحكام بتوفير الضامنين وضمانات 
الأراضيء والتزامهم بحلف اليمين عند انتخابهم» وا مساءلة في نهاية فترة ولايتهم 
وكذلك القيود القانونية ا مغروضة على إعادة تقلد المناصب في المقاطعات(*. 
وإضافة إلى ذلك فاعتبارا من القرن الثاني قبل اطميلادء ازداد سن القوانين العقابية 
المتعلقة باستعراض البذخ واستخدامه والابتزاز من الولايات والرشوة السياسية 
بوتبرة متزاید ة2 . 

وفقا للرومان فمن بين جميع هذه الجرائم احتلت جرهة الرشوة الانتخابية 
(uاصه)‏ موقع الصدارة. في رأيهم كادت تنطوي على الجرائم الأخرى لأنها 
ربطت بوضوح بين الحاجة إلى امال لتنظيم حملة انتخابية والجرائم الأخرى 
مثل الابتزاز على مستوى اممقاطعةء والذي ساعد ف الحصول على الأموال اللازمة 

حتى مع تجاهل أول اثنين من قوانين القرن الرابع قبل المميلادء والتي كانت 
دقتها التاريخية مشكوكا فيها للغايةء فمنذ القرن الثاني فصاعدا نفذت روما عددا 
كبيرا من تدابير مكافحة الرشوة”. وعلى وجه التحديد بعد التغييرات الدستورية 
التي أجراها سولا aاا؟»‏ سجلت تشريعات مكافحة الرشوة الرومانية زيادة واضحة 
في تواترهاء وكذلك في تغليظ العقوبات. كما لاحظ ليندرسكي )إ6 مى ففي 
قوانين الرشوة الانتخابية في فترة ما بعد سولاء ظهرت تعديلات قي ثلاثة مجالات 
رئيسة: تغليظ العقوبات عموما؛ وفرض عقوبات على الزملاء واطمساعدين؛ وتجريم 
الممارسات المسموح بها سابقا (مثل تلك المتعلقة باستخدام مدوني الأسماء 
atoresاmencدn‏ وام مواطنین الفقراء 5إهاهءهء وموزعي الرشا 0۲۶وزہ1ه(۶. 

وفقا للرومان فمن بين العوامل الرئيسةء إن م يكن العامل الرئيس» التي أدت إلى 
زيادة وتيرة سن تشريعات مكافحة الرشوةء كان إدخال الاقتراع السري في إجراءات 
التصويت العمومية ف النصف الثاني من القرن الثاني قبل امميلاد. أضعفت هذه 
القوانين العلاقة التقليدية بين العملاء والرعاة وحررت الممواطنين الرومان ليس فقط 
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من الالتزام الأخلاقي والاجتماعي بدعم راعيهم في السباق الانتخابي» ولكن أيضاء وهو 
أمر حاسم» من الضغط والتخويف الذي كانوا يتعرضون له بوضوح”. ونتيجة لهذه 
القوانينء وبفضل الزيادة في الثروة ا متاحة» كان في وسع اممواطنين الرومان بيع أصواتهم 
لأعلى مزايدء وم بترك للمرشحين خيار سوى صب جميع مواردهم» النقدية وغيرها 
(مثل تنظيم الأعياد واممآدب أو الألعاب الرياضية)» في حملتهم الانتخابية. لا بد أن 
هذه امممارسات كانت واسعة الانتشار إلى درجة أنه بحلول أواخر الجمهورية أصبح 
الرومان» من فيهم آدنى فثات السكان» ينظرون إلى الرشوة باعتبارها حقا تقريبا. 

بعد هيكلة النظام القضاثي الروماني (إن مم يكن بصورة منهجية) بعد العام 149 
قبل امميلاد (ولكن بالتأكيد ليس بعد العام 116 قبل المميلاد)» أنشئت ول محكمة 
لقضايا الفساد الانتخابي في روما. هذا الإدخال. إلى جانب تزايد مركزية السلطة 
الإدارية في جهاز الدولة الرومانيةء أدى إلى عدد متزايد من الحالات التي حوكمت 
والذي» على رغم ذلك» م يترافق مع زيادة في عدد الإدانات. رها أدى هذا بدوره 
إلى زيادة التركيز على مسألة الرشوة وعدم فعالية التشريعات القانمة. والتي رما 
استجاب لها الرومان بسن مزيد من قوانين مكافحة الرشوة والتي كانت أوسع 
نطاقا وأغلظ من حيث العقوبات المتضمنة. ومع ذلك ففي بداية القرن الأول قبل 
الميلادء كان لواقعتين مهمتين ذواتي طبيعة مختلفة تأثير عميق في تباين تشريعات 
مكافحة الفساد: الحرب الاجتماعية ۷۲ 1ه1ء50 - أي حرب الرومان ضد حلفائهم - 
وإصلاحات سولا الدستورية. 

عند نهاية الحرب الاجتماعية منح قانون يوليا نان ×1 للعام 90 قبل امميلاد 
وقانون اممواطنة مه۴ نهآ ×1 للعام 89 قبل ايلاد الجنسية الرومانية 
للغالبية العظمى من الحلفاء الإيطاليين. نتيجة لذلك سجل عدد كبير من اممواطنين 
الجدد في إحصاء العام 86 قبل الميلاد» وهو عمل مم يكتمل ف العام 70 قبل الميلاد". 
صار عدد كبير من اممواطنين امسجلين حديٹا متوافرين كداعمين محتملين في الحملات 
الانتخابية. كان من بينهم» على وجه الخصوصء أعضاء النخبة الإيطالية الذين سُجُلوا 
في هذه ام مناسبة أول مرة» فم يكونوا على الأرجح مسجلين ضمن أول فئتين من تعداد 
المجلس الممئوي cen ٣14‏ aنانصهء‏ فحسب» بل لا بد انهم کانوا متلکون الموارد 
والاهتمام اللازمين للسفر إلى روما للإدلاء بأصواتهم. هؤلاء ا مواطنون الذين مُنحوا 


68 


محاربة الفساد: الفكر والممارسانت السياسية ... 


حق الانتخاب حدیثاء من دون آن تکون لدیهم روابط ولاء محددة سلفاء لکنهم کانوا 
شديدي الاهتمام بن يصبحوا جزءا من الحياة السياسية الرومانيةء رها مثلوا مصدرا 
جديدا مرشحي الانتخابات اممستعدين للجوء إلى أي وسيلة تحت تصرفهم. 

ومع ذلك فإن الزيادة في عدد الناخبين رها م تترافق مع زيادة في ممارسة 
الرشوة فحسب» بل ومع ظهور قوة جديدة قد تحدث اضطرابا في التوازن الهش 
بالفعل للحياة السياسية الرومانية. هؤلاء المواطنون الأثرياء الجددء أعضاء النخبة 
البلديةء رها كانت لديهم طموحاتهم السياسية الخاصةء ورها أقلق وصولهم إلى 
الساحة السياسية النخبة الرومانية التقليديةء التي كان أفرادها متلكون أراضي 
لكنهم يفتقرون إلى ال مال فوجدوا أنفسهم في مواجهة احتمال ضخ «أموال جديدة» 
في الساحة السياسية الرومانية”. ف هذا السياق مكن تفسير تعدد قوانين مكافحة 
الرشوة كمحاولة من قبل النخبة التقليدية لتقليص الفرص السياسية للوافدين 
الجدد الإيطاليين» في محاولة للحفاظ على ترگز السلطة السياسية في أيدي أولئك 
الذين مكنهم الادعاء بامتلاكها بين عائلاتهم طوال عدة قرون۵. 

ومن ناحية آخرى صارت الممنافسة الانتخابية في روما أشد قسوة: زاد سولا من 
عدد مأموري امالية sهtوعهسي»‏ وهم مسؤولو القضاء في بداية سلك الوظائف العامة 
»cursus honorum‏ إلى عشرين» وعدد القضاة ١١إه٤٥ةإم»‏ وهم مسؤولو القضاء 
من دون منصب القنصلء إلى ثمانية مع تثبيت عدد القناصل» وهم أعلى مسؤولين 
قضائيين ف روماء عند اثنين. كل هذه العوامل - التي يجب آن يضاف إليها الفقر 
المتزايد للمواطنين الرومانيين المسجلين في القبائل الريفية لكنهم يعيشون الآن في 
روما - دت دورا في توسيع نطاق وشدة قوانين مكافحة الرشوة خلال القرن الأول . 

ومع ذلك فإن الجدل الدائر حول هذه المشكلة وتنفيذ هذا التشريع كان 
جزءا لا يتجزأً من خطاب آخلاقي» الذي أظهر الجشع للمالء والطموح 0نازاج 
وغياب الفضيلة عموماء باعتبارها السبب الحقيقي للرشوةء وركز قي المقابل على 
إعادة بناء النسيج الأخلاقي الروماني باعتباره الهدف النهائي لهذه القوانين. بدلا من 
رفض هذه الحجج كواجهة تخفي وراءها امنطق الأكثر سخرية للسياسة الواقعية 
Rep 1t)‏ أقترح أن نحاول فهمها عن طريق اللجوء إلى ما هكن وصفه كدليل 
معاصر لسلوك النخبة» وهو كتاب شيشرون الممعنون «عن الواجبات» ءنذعتآf۴ه‏ م2 . 
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في اممجلد الثاني من هذا الكتاب» ف أثناء مناقشته ما يفيد الرجال ف النهوض 
بوظيفتهم العامة يسرد شيشرون الطرق اممختلفة لتحفيز التعاون الودي مع 
الآخرين. وبتقسيمها إلى مقاربات إيجابية وسلبيةء يدعي شيشرون أن ال مرء قد 
یرفع من مكانة رفيقه عن خسن نية (الإحسان هنمام ۷عnءط)»‏ لأنه مغرم به 
حقاء أو بسبب التقدير الشخصي (الشرف ء۸0٠٠ء‏ لأنه يعتقد أنه يستحقه بالفعل 
(الفضيلة )۷1۲٤٠‏ وأنه أعلى منهء أو - وهذا أمر مهم لحجتنا - لأنه «رما يثق 
به ومن ثم يعتقد أنه يتصرف مصلحته الخاصة« cui fidem habent et bene‏ 
“ebu ءuزs consuاere arbitrantur‏ . الأسباب السلبية الثلاثة التي تجعل الفرد 
يدعم زميله هي الخوف من قوته»ء والأمل في منفعته - كما يحدثء على سبيل 
المثال» «عندما هنح الأمراء أو قادة الدهماء sمuعهعةءل‏ عطايا مالية» - وعندما 
«يحركهم الوعد بالدفع أو المكافأة. هذا الأخيرء كما يجدر بي أن أعترف» هو الدافع 
الأقسى والأشد رعبا للجميع» سواء من يتأثرون به ومن يغامرون باللجوء إليه. أما 
الأسوأ فهو عندما يشترى باممال ما ينبغي الحصول عليه عن طريق الجدارة»7. 
يستتبع ذلك أن شيشرونء في هذا الهيكل الممتناظر يحدد التعاملات بين الرجال 
ورفاقهم بناء على التخويف» أو الوعد بالرشوة أو الفساد الصريح» باعتبار أنها تتعارض 
مع الإحسان n†iaءامرءenط‏ والشرف ء0«0ط والفضيلة د۲ء والثقة 1es‏ هذه 
الأخيرة هي الفضيلة الأساسية للحاكم الذي يعهد إليه الناس بإدارة ممتلكاتهم» آي 
الكومنولث 211ء س٣0«‏ هتء. تماشيا مع اممفهوم الجمهوري السائدء يدعي شيشرون 
أن الحاكم» في الواقع» «هثل الدولة وأن من واجبه الحفاظ على شرفها وكرامتهاء 
وفرض القانون» والتصرف موجب جميع حقوقه الدستوريةء وأن يتذكر أن كل هذا 
قد عمد إلى تكليفه به كثقة مقدسة (s2aینص (ea fidei suae com‏ . 
في معرض مناقشته لسبل تحقيق الممجد الحقيقي» إلى جانب مودة الناس 
وإعجابهم» فكر شيشرون في الجدارة بالثقة أو الائتمان (الثقة). ويوضح أن الرجال 
لديهم ثقة ب : 
من نظن أنه أكثر تفهما من أنفسناء والذيء في اعتقادناء لديه رؤية 
أفضل للمستقبل» والذي» عند حدوث حالة طوارئ ووقوع أزمة» مكنه 
إزالة الصعوبات والتوصل إلى قرار آمن وفقا ممقتضيات المموقف. 
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ومع ذلك كما يواصل شيشرون جداله» فإن الثقة «توضع في رجال عدول 
وصادقين - أي رجال صالحين - على افتراض محدد بأن شخصياتهم لا تقبل أي شك 
في خيانة الأمانة أو سوء التصرف». إن الثقةء عندما تقترن بالعدالة هناناودن» هي 
السمة الأساسية التي يكون الناس على أساسها مستعدين لأن يعهدوا بإدارة الشؤون 
العامة للأفرادء الذين يعتقدون أنهم سيعملون وفقا للمصلحة العامة: «ونعتقد أنه 
من الآمن تماما أن نعهد بحياتنا ومصائرنا وأطفالنا لرعايتهم». 

ضمن الخطاب الأخلاقي والسياسي ممواطني الجمهورية امتأخرة الذي يجسده 
شیشرون ف کتابه اممعنون «عن الواجباٽت» وگه 0¢ أطرت ممارسة الرشوة 
ضمن الهيكل المفاهيمي لانتهاك الحاكم للثقة التي أوكلها إليه المواطنون الرومان. 
ويترتب على ذلك» من منظور القيم السياسيةء أنه يمكن تفسير الهدف من هذه 
القوانين الجمهورية الرافضة مكافحة الرشوة فعليا من قبل اممعاصرين على أنه 
استعادة هذه القيمة باعتبارها مفروضة موجب عقد غير مكتوب بين الحاكم 
واممواطنين. إن علاقة الثقة هذه هي ما ساعدت على تقويضها قوانين الاقتراع ءءعه1 
مهariاtabe1»‏ والآثار اممترتبة على الحرب الاجتماعيةء وإصلاحات سولا وجميع 
العوامل الأخرى المذكورة أعلاه. 

وعلى رغم امتلاكها عديدا من التشابهات» م تكن فكرة الثقة هذه مطابقة 
لفكرة هذه القيمة كأساس للعلاقة بين الراعي والعميل“. م تكن هذه الأخيرة 
مبنية على افتراض أن الراعي والعميل كانا مرتبطين معا بطريقة تشكل مجتمعاء 
ومن ثم م تنطو على التوقع بأن يتصرف الراعي مصلحتهما ا مشتركة. ومع ذلك وكما 
شهد ا من ھالیکارناسوس ءuءءHalicarna Dionysius of‏ فإن العلاقة 
بين الراعي والعميل كانت محكومة بعدد من الالتزامات اممتبادلةء امعنوية وإن م 
تكن قانونية (ها ي ذلك الدعم المادي والسياسي في حالة رج الراعي للانتخابات) 
كانت الثقة 46s‏ في جوهرها هي القيمة الأخلاقية والسياسية للثقةء والمتجذرة 
بقوة في سياق الكرم كه)11هإمط:1“. 

کما لاحظ پاکوبسون 1٥٥۷ء‏ فمن امهم ألا ثذكر روابط التبعية الشخصية 
ف قانممة الأسباب التي تجعل الفرد يدعم آخر في مسيرته العامة. ومع ذلك عندما 
اتخذت ممارسة الكرم شكل الرشوة 0نازعإهل فصمت الرشوة روابط الثقة الكامنة في 
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أساس العلاقة بين ا مواطن وحاكمه الممنتخب. عند وضعه في هذا السياق» يظهر شذوذ 
الاقتراح الصادر ف العام 61 قبل امميلاد تحت ضوء مختلف. وفقا لهذا القانونء الذي 
اقترحه نصير العوام لوركو ١٠11ء‏ «لا تجوز معاقبة أي شخص يعد بام مال في قبيلة ما 
م يدفعها؛ ولكن إذا فعل ذلك» فسوف يكون مسؤولا عن دفع 3.000 118 لكل قبيلة 
مدى الحياة»“. م تكن المسألة التي أثارها القانون تتعلق فقط بالوعود التي م 
يحدث الوفاء بهاء ولكن أيضا - والأهم من ذلك - مع استمرار العمل. إن إعطاء امال 
للناخبين من قبيلة ما كان تعتبر عملا من أعمال الفسادء ولكن إعطاء المال إلى الأبد كان 
مقبولا: فالدفع مرة واحدة فقط كان فعل رشوة ضد روابط الثقة بين الناخبين والمترشح 
بينما الدفع باستمرار» من ناحية آخرىء» هكن أن يفسّر كجزء من هذه العلاقة. 


الإصلاحات السياسية كإجراءات مضادة للفساد 
المجموعة الثالثة من تدابير مكافحة الفساد التي وضعت في أواخر الجمهورية 
الرومانية تألفت من الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية - الاقتصادية التي اقترحها 
مؤلف «الرسالة الثانية إلى قيصر». في هذه الرسالة المفتوحةء التي كتبت في العام 
0 قبل امميلاد» يقدم المؤلف» الذي ذكرت بعد المصادر آنه سالوست اں[1ه۵6“ 
إلى قيصر بنصيحة حول كيفية استعادة النظام الجمهوري من الحالة الفاسدة 
التي جرها بومبي همه إليهاء وأي التدابير ينبغي تنفيذها لتحقيق الاستقرار 
وتعزيزه”“. الشر الرئيس الذي يؤثر حاليا في الكومنولث» كما يدعي اممؤلف» هو 
الجشع إلى اممالء أي الرغبة القوية ف تكديس الثروات» وبسببه لا هكن للشؤون 
العامة publica‏ وها (الأمة ككل) أو الشؤون الخاصة هنام ءءء (الممتلكات 
الخاصة) أن تعمل ف الواقع: 
إن أعظم نعمة هكن أن تمنحها لبلدك ومواطنيك الآخرين» ولنفسك 
وأطفالك» باختصارء للبشرية جمعاء هي إما أن تتخلص من السعي 
وراء الثروة أو لتقليلها بقدر ما تسمح به الظروف. خلاف ذلك لا هكن 
تنظيم الشؤون العامة أو الخاصة ف الداخل أو في الخارج (2.7.3). 
إذا م ينجح قيصر في القضاء على فكرة وجود علاقة بين الشرف وحيازة الأموال 
الفعلية» يستمر المؤلف» فإن شر الجشع إلى امال سيتغلب بالتأكيد على الأخلاق 
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الحميدة. أو ك#إمص نصهط (2.8.5). ممعالجة هذه المشكلةء يقترح المؤلف مجموعة 
من الإصلاحات التي تهدف إلى إعادة ترسيخ دستور مختلط ومتوازن لا يختلف 
كثيرا في هيكله الأوسع عن الإطار ا مؤسسي الثنائي امموضح في كتاب شيشرون اممعنون 
«عن القوانين» us‏ طذعه1 26 واممرتكز على مجلس الشيوخ والشعب. وفقا لسالوست 
الزائف اءںااه5 ملuءء۴‏ فإن في الترتيبات اممؤسسية اممثالية القدهة للنبلاء (الذين 
يصفهم المؤلف ف بعض الأحيان باسم ء١١اهم)»‏ نجدهم يتصرفون وفقا للفضيلة 
ويكتسبون الثروات والاحترام والشهرة. واحتلوا مكانة عليا في ك یستطرد 
المؤلف قائلا إنهم» بفضل الوضع الاقتصادي والأخلاقيء كانوا يتمتعون بنصيب أكبر 
من السلطة السياسيةء حيث إن «رجلا يتمتع في دولته مكانة أعلى وأبرز من زملاثه... 
يهتم بدرجة أكبر برفاهية بلده»”“ كان الناس (وغالبا ما يشار إليهم على نحو غير 
متسق باسم العوام sطءام‏ أو ذوي المكانة الوضيعة i«ناانسط)‏ راضين بالعمل 
في الحقل والخدمة ف الجيش» واتباع التعليمات من طائفة اجتماعية - اقتصادية 
على . كانت عريتوم ومصالحهم تدار من قبل أولئك الذين كانوا في السلطة - 
والذين» لكونهم يتمتعون بالفضيلةء مكنهم ضمان سيادة حكم القانون. في أعمال 
الأمة كانوا يطيعون النخبة الحاكمة «كما يفعل الجسد مع الروح»» وينفذون 
مراسيمها وهم ملتزمون بها بسعادة. ونتيجة لذلك ففي تلك الأيام «كانت الأمة 
موحدة؛ وكان جميع ا مواطنين يحترمون رفاهيتها؛ وم دُشكل التحالفات إلا ضد العدو؛ 
وکان كل رجل يبذل جسده وعقله من أجل بلده وليس لاكتساب قوته الخاصة». 

ومع ذلك يرى المؤلف أن هذه الحالة اممثالية تقوضت بشدة بسبب الفجوة 
التي تسللت ببطء بين السعي إلى تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الشخصية. 
ترجع جذور هذا الانقسام» كما يدعي» إلى عاملين رئيسين: أولا التزايد التدريجي 
لفقر الشعب» وثانياء هيمنة حفنة من النبلاء على بقية النخبة. عندما طرد الناس 
من حقولهم وأصبحوا عاطلين عن العمل» وفقراء وبلا مسن ثابت» «بدأوا 
يطمحون في ثروات الرجال الآخرين ويعتبرون حريتهم وبلدهم موضوعا للتجارة 
غير اممشروعة». إن حالة الفساد هذه (عدم الاستقامة «mali mores‏ التي جعلتهم 
يبيعون أصواتهم لأعلى مزايدء نتجت عن عجز الناس عن تشارك الهدف نفسهء 
لأنهم ضلوا طريقهم نحو ممارسات وأنماط مختلفة للحياة (2.5.6). 


73 


محاقفحة الفساد عبر التاريج 


لعكس هذه العملية والقضاء على شهوة الال صu٣هنا:d¡v‏ مupidء»‏ يجادل 
المؤلف بأنه «لا التدريب ولا اممارسات الجيدة ولا أي قوة عقلية هكن أن تكون 
كافية» (2.7.4). ويزعم أن الطريقة الوحيدة لهزهة الفساد هي «حرمان المال 
من تأثره» (auctoritatem pecuniae demito)‏ )2.7.10(« أي إقناع الناس بان 
الثروات في حد ذاتها ليست عنصرا للتميّز. وهو يقترح تحقيق هذا الهدف عن 
طريق تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تهم الشعب والهيئة المؤسسية للمجلس 
مناندطهء ومحاكم المحلفين: أولاء يقترح تكليف المواطنين الجددء الذين قبلوا 
كمواطنين رومانيين بالمستعمرات» ومن ثم إضافتهم إلى السكان المحليين. م يكن 
هذا الإصلاح ليعزز القوة العسكرية الرومانية فحسب» بل ويضمن أن الناس 
«الذين يعملون الآن في وظائف مفيدةء سيتوقفون عن الإضرار باطمصلحة العامة 
(icumاubمp »)malum‏ (2.5.8). وبعبارة أخرى» يرى الممؤلف أن هذا الإصلاح 
سيحول الناس صوب السعي إلى تحقيق المصلحة llأzرnlة bonum publicum‏ 
مما يؤدي بالتالي إلى عكس حالة الفساد اممتفاقم هذه0. 

أما الإصلاح الثاني الذي اقترحه من أجل «حرمان امال من تأثره» فيتعلق بتشكيل 
محاكم المحلفينء التي يجب ألا تشتمل فقط على أغنى أعضاء الأركان sه«ذلإه‏ الثلاثة 
(أعضاء مجلس الشيوخ» والفرسان ءعانسيهء وجباة الجزية 11٣٣م‏ نص طذع))» بل 
ينبغي أن تتألف من مواطنين من فئة التعداد الأولى الذين اختيروا بالقرعة. ينبغي 
أن يكون هذا الإصلاح» الذي يحافظ على حرية الأمةء منزلة واحدة من الضمانات ضد 
قوة الثروة (2.83). أما ا مخاوف الأخرىء كما يتابع امؤلف» فتتعلق بانتخاب الحاكم. 
بزعم إعادة تطبيق قانون غراشان القديم» فإنه ينص على أنه في المجلس اممئويء 
يجب أن تختار المئوية aنإنادءء‏ الأولى للإدلاء بصوتهاء أي ما يعرف بام مئوية المتميزة 
»centuria praerogativa‏ بالقرعة بين اممئويات اممكونة لفئات التعداد الخمسة»ء على 
عكس تلك الخاصة با مجندين ك٠إ0نصد:‏ من الفئة الأولى. 

هذا الإصلاح» الذي يزعم بعض الباحثين أنه م يُسن مطلقاء أو لو كان قد اسن بالفعلء 
فقد ألغي في العام 121 قبل اميلاد““. كانت له أهمية كبرى لأن الرومان أنفسهم لاحظوا 
أن نتيجة اممئوية اممتميزة كان لها تأثير كبير في نتيجة التصويت النهائية. وبالفعل» فقد 
ادعى شيشرون أن اممئوية المتميزة كانت منزلة فأل لأن اختيارها يشير إلى القرار النهائي 
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للمجلس. هذا الإصلاح» وفقا لسالوست الزائف» يجب أن يؤدي وظيفة أن يضع على 
نفس اممستوى فكرة الكرامة وقيمة امال aن«دءءص‏ اللتين يسمح الفصل بينهماء وهما غير 
مرتبطتين ف الهيكل التيموقراطي ء1ا۰۲٥1.0)‏ للمجلس اممئوي» للفضيلة بالظهور كعامل 
محدد لسلوك المواطنين“. يتمثل الهدف الأساسي لهذا الإصلاح» كما يجادل المؤلفء في 
القضاء على الجشع من خلال حرمان امال من بريقه (2.8.4). 

وفيما يتعلق بالنبلاءء فإن الفساد المعنوي طمجموعة صغيرة ولكنها مؤثرة والتي 
عفى عليها الزمن الآن وآلت إلى «الكسل والقسوة والخمول والبلادة» (2.8.7)» قد 
يؤدي» كما يخشى المؤلف» إلى انحطاط تام. لاحظ أن المجتمعات الأقوى ازدهرت 
وتمتعت بقوة كبيرة عندما كان يحكمها مجلس «صmسدنازئ«مء‏ سليم. ومع ذلك 
«كلما قوضت الممحسوبية والخوف واممباهج مثل هذه اممجالس (ط0 صا ,1٤۲۹ع‏ 
ea corrupere‏ uptasاvo)»‏ تتضاءل بعد ذلك بوقت قصير قوة تلك الدول؛ ثم 
انتزعت منها قوتهاء وف النهاية فرضت العبودية» (2.10.3). 

في الجمهورية القدهة الفاسدة كما يزعم فإن أعضاء النخبةء الذين اكتسبوا 
ثروات كبيرة ومرتبة عالية في ا مجتمع بسبب تحليهم بالفضيلة» سيهرعون على الفور 
للدفاع عن النظام الجمهوريء» إذا رأوا آنه في خطر. والسبب في ذلك هو أنهم أدركوا 
أن مصلحتهم الخاصةء ومجدهم «gloria‏ وحریتهم ‰ ال ومصالح أسرهم res‏ 
isاهنانسهf‏ تتوافق مع مصلحة النظام الجمهوري ككل. في تلك الأيام انتصروا على 
أعداء شرسين لأنهم أدركوا أنهم يقاتلون للدفاع عما فازوا به بشجاعة. كان هذا 
مجتمعا موحداء حيث كان جميع امواطنين يحترمون رفاهية الشعب ويبذلون قصارى 
جهدهم ومواهبهم من أجل وطنهم» وليس قوتهم الشخصية. ومع ذلك م يعد هذا 
هو الحال عندما هيمن الغباء هنلإهءهء والجهل ۷12٣ع‏ على عقول بعض النبلاء 
الذين تحولوا الآن إلى فصيل (2.10.8-9). صار بقية أعضاء مجلس الشيوخ الآن تحت 
رحمة شهوات لطا هذه اممجموعةء وقرروا «ما يصب ف امصلحة العامة وعكسه 
وفقا للتوجيهات التي تمليها عداوة أو نفوذ من هارسون السيطرة المطلقة» (2.11.1). 

ممعالجة هذا امموقف يقترح المؤلف إجراء إصلاحين مؤسسيين رئيسين بخصوص 
مجلس الشيوخ» بهدف تعزيز النظام الجمهوري وتقليص قوة هذه ال مجموعة. أولا 
اقترح اممؤلف إدخال التصويت السري في أثناء مداولات مجلس الشيوخ. وهو يرى 
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أن هذا من شأنه أن يتيح لأعضاء مجلس الشيوخ التحرر من الخوف والنظر إلى 
حکكمهم بتقدير آكبر من خوفهم من سلطة شخص آخر (2.11.2-3). ٹانیاء سیزداد 
عدد أعضاء مجلس الشيوخ (إلى رقم فم يحدده عن عمد) لتوفير «حماية أكبر 
وفرصة لتحقيق فائدة أكر» (2.11.5). وفقا للمؤلف نادرا ما يتناقش أعضاء مجلس 
الشيوخ حول المصلحة العامة» ليس فقط لأنهم منشغلون بشؤونهم الخاصة» ولكن 
أيضاء وهو الأبرزء لأن عليهم اتباع اممطالب اممتعجرفة لهذه الممجموعة الفاسدة: 
«النبلاء جنبا إلى جنب مع حفنة من الرجال من رتبة أعضاء مجلس الشيوخ الذين 
يعاملونهم کأتباع لزمرتهم» يفعلون» وفقا لرغباتهم (شهواتهم 0نطن!)» کل ما 
يحلو لهم مثل الموافقة» أو فرض الرقابة أو سن الممراسيم» (2.11.7). ومع ذلك إذا 
ازداد عدد أعضاء مجلس الشيوخ وحدث التصويت عن طريق الاقتراع». فسيضطر 
هؤلاء الرجال الفاسدون إلى طاعة أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحقق إصلاحهم» 
وسيكونون حينئذ قادرين حقا على التصرف باسم المصلحة العامة. 

في معرض طرحه لإصلاحاته امتعلقة مجلس الشيوخ يبدو أن مؤلف هذه 
الرسالة ال مفتوحة اتخذ موقفا مختلفا عن الموقف المتخذ تجاه الشعب. ففي حين أن 
إصلاحات مكافحة الفساد امطروحة لتحميس الشعب تتناول بصورة مباشرة قضية 
الثروات» امعترف بها ف الخطاب الروماني عموما كسبب للفسادء فإن الممقترحات 
المتعلقة مجلس الشيوخ تهدف في امقام الأولء إلى تحرير الشيوخ من هيمنة 
الفصيل الفاسد. لأن هذا من شأنه أن يسمح لهذه اممؤسسة بالعمل وفقا لتوجيهات 
مجلسها الحكيم» ومن ثم في السعي إلى تحقيق المصلحة العامة. 

في نهاية المطاف هدفت الإصلاحات اممقترحة إلى إعادة ترسيخ ترتيب دستوري 
قديم (ورها مثالي) ومختلطء حيث يكون الناس» ذوو النسيج الأخلاقي اممتجدد 
والنخبة التي تحررت من هيمنة القلة الفاسدةء متحدين في تقاسم مصالحهم 
اطمشتركة ويتعاونون معا في الحفاظ على حريتهم» وكرامتهم وفضائلهم. وفیما يتماشی 
مع تفسير الانحطاط الروماني في كتاب شيشرون «عن الجمهورية» icaاubم De re‏ 
والذي کان» إلى جانب أفلاطون ۴1١‏ وبوليبيوس ء»ااواه۴» أحد مصادر الرسالة 
الثانية إلى قيص فإن تدابير مكافحة الفساد في نص سالوست الزائف تهدف إلى 
تناول مسألة موازنة الدستور بحيث يضمن السعي إلى تحقيق المصلحة العامة7. 


76 


محاربة الفساد: الفكر والممارسان السياسية ... 


في هذا التقليد الفكري أدرك شيشرون أن الانتقال من شكل صالح إلى آخر 

سين من الحكومة البسيطة قد ينتج عن تحول شخصية أولئك الذين يحكمونء 
كما عزا انحطاط أفضل أشكال الشؤون العامة إلى تردي الأخلاق الصالحة والرجال 
الفضلاء العجائزء الذين يُفهم أنهم أعضاء النخبة الحاكمة. أما سلفه بوليبيوس» 
وعلى العكس من ذلك» فلم ينسب عملية الفساد إلى التدهور الأخلاقي للحاكم 
(الحكام) الذين استسلموا لجاذبية الرفاهية التي توفرها مناصبهم المميزةء ومن 
ثم إحداث تغيير دستوري فحسب؛ لكنه اتهم الشعب أيضاء فيما يتفق مع قواعده 
العامة للسلوك الإنسانيء باعتبارهم متلقين جشعين للرشوة» وهي أحد ال محركات 
التي تسرْع نمو فساد الأمة الرومانية ا مختلطة واممتوازنة. وهذاء كما تنباء سيتدهور 
متحولا إلى حکم :ochlocracy «lll‏ 

بالنظر إلى استثارة غضبهم وتأآثرهم بعواطف جميع مستشاريهم» 

فلن يوافقوا على إطاعة الطبقة الحاكمة أو حتى آن يكونوا 

متساوين معهاء بل سيطالبون بحصة الأسد لأنفسهم. عندما يحدث 

هذا ستغير الدولة اسمها إلى أفضل الأسماء على السمع الحرية 

والدهوقراطيةء ولكنها ستغير طبيعتها إلى أسوأً شيء على الإطلاقء 

حکم الغوغاء (6.57.5-7)(. 

عند وضعه في سياق تقاليده الفكريةء فمن الممكن التعرف على ابتكار سالوست 

الزائف: ينطوي هذا على تحديد أصول الفساد الروماني ف التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
للجمهورية. وهو يرى أنه بسبب الحالة ال متسارعة للافتقار ٤۸٤‏ طءاء۷م من تخلى 
الناس عن الفضيلة وباعوا أصواتهم لأعلى مزايد. هذا العامل» مصحوبا بقراءة أكثر 
تقليدية لفساد النخبةء هو المسؤول في رأيه عن انتشار المصالح الخاصة بدلا من المصلحة 
العامة وهو ما هثل أساسا لتدابير مكافحة الفساد التي اقترحها. 


الاستنتاجات 

فقط عند وضع تدابير مكافحة الفساد هذه في سياق خطابها الأخلاقي والسياسي 
هكن تناول بعض القضايا التي غالبا ما تنسب خطأً إلى السلوك الروماني الفاسد. 
من غير الصحيح في الواقع أن نقول» كما يتكرر في كثير من الأحيانء إن الرومان م 


77 


محافحة الفساد عبر التاريج 


يكونوا على دراية بهذا التمييز بين اممجالين العام والخاصء والذي يعتبّر عادة سمة 
مميزة للحداثة. يكفي أن نلاحظ في هذا الصدد التمييز الواضح المنصوص عليه في 
القانون الروماني بين اممصلحة العامة هءناطسم ءهtناناں‏ وامصلحة الشخصية كه):اناں 
ivatoroumم.‏ من امممكن» إلى حد ماء قراءة تاريخ مكافحة الفساد في روما 
الجمهورية كجهد مستمر لتحقيق التوازن بين هذين الممفهومين. صرح بولس u1ه۴‏ 
في القرن الثالث الميلادي ب «أن تدير المصلحة العامة مفضل على راحة الأفراد»» وكما 
صرح دقلديانوس «ه1اءاءه21: «يفضل النفع العام على الاتفاقات الخاصة») - 
وکلاهما يضمن في صيغ قانونية الميداً الذي استنار به قانون اُورسو کزیط02eی‏ 0 ×1 
الصادر في أواخر الجمهوريةء الذي هنع الحاكم من تلقي أي هدية أو تعويض على 
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إن هذه القوانينء التي تشهد على التطور التدريجي لتعريف السلوك الفاسدء 
تظهر فهما واضحا ما يوصف غالبا بأنه اختراع بدأ في القرن الثامن عشرء أي فكرة 
الفساد باعتباره إساءة استخدام لسلطات القضاء العام لتحقيق مكاسب خاصة. ومع 
ذلك» كما آمل أن أوضح» تشير هذه الدراسات إلى الاتجاه الصحيح: فعلى رغم أن 
الرومان ميزوا بين ا مجالين العام والخاص» فإن ذلك مم يرتكز على مبداً حماية حقوق 
الفرد» ومن ثم على فكرة الدولة ككيان متميز عن أعضائها المؤسسين. ويترتب على 
ذلك» من حيث الممبادئ» أن تدابير مكافحة الفساد كانت تهدف إلى إعادة ترسيخ 
مفهوم الثقة الذي هو أساس الأمة: أي أن الثقةء التي يعهد موجبها جميع المواطنين 
الرومانيين بتدبير ممتلكاتهم وإدارتها (الشؤون العامة) لحكام منتخبين» وهم الذين 
كان يتوقع منهم بعد ذلك أن يعملوا مصلحة الشعب وبالنيابة عنه. 

من خلال وضع مناقشة تدابير مكافحة الفساد في سياق خطابها الأخلاقي 
والسياسي» من ال ممكن أيضا إعادة التركيز على مسألة تعريف الفساد في روما. من 
المؤكد آن الرومان كانوا يفتقرون إلى التصنيف القانوني لتهم الفساد: فما قد يبدو 
في بعض الأحيان ويهمكن أن يكون مؤهلا بحق لأن يُعتبر هديةء هكن اعتباره في ظل 
ظروف مختلفة فعلا صريحا للفساد. كما أظهر ريغسبي رطءععنR‏ في بحثه ا ممتاز عن 
الجرهة في روما فإن تحديد الانحراف يعتمد ف النهاية على الظروف الاجتماعية 
وقد فشر باستخدام لغة الخطابة. قد يكون الافتقار إلى تعريف واضح مرتبطاء في رأييء 
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بعدم وجود ولاية محددة بدقة من قبل الشعب للقضاة وقت انتخابهم: فكما سبق أن 
أشرنا إليه» كان التوقع غير المكتوب هو أن يتصرف الحكام ها يحقق المصلحة العامة 
ومصلحة أصحابهاء وبعبارة أخرى في مصلحة النظام الجمهوري وشعبه. ومع ذلك فإن 
الطرائق واممعايير لتنفيذ هذا التوقع كانت مفتوحة أمام التفسيرات» وهمكن تصورها 
بطرق مختلفة - وكذلك هكن التعدي عليها أو الانحراف عنها. 

ومع ذلك آمل ق النهاية أن أوضح أن ما يبدو للوهلة الأولى آنه خطاب أخلاقي 
قليل الأهميةء أو لا وزن له ف البحث التاريخي ف تدابير الجمهورية ممكافحة 
الفساد) يوفر ق الواقع» عند التمحيص الدقيق» إطارا مهما لفهم تلك التدابير. 

فقط إذا وضعنا هذه التدابير في سياق الخطاب الأخلاقي والسياسي لزمنهاء مع 
تقديرنا التام لعلاقتها بالفكر السياسي المعاصرء هكننا أن نفهم» على سبيل المثالء 
الاقتراح المطروح في العام 61 قبل الميلادء الذي رى أن إعطاء امال للقبيلة مرة واحدة 
كان يعتبر رشوة» في حين أن إعطاءها امال مرارا وتكرارا على مر السنين كان يعتبر 
مقبولا. وعلی رغم کونه ذا فاعلية مشكوك فیهاء م یکن هذا القانون» كما يصفه بعض 
ا مؤرخين ا معاصرين» يقترب من أن يكون مضحكا: كان المقصود منه هو معاقبة تفكيك 
السياسيين لعلاقة الثقة التقليدية بين اممواطنين وأعضاء النخبة. إلى جانب الخصوصية 
التاريخية لكل تدبيرء من الممكن أن نرى أن الهدف النهاثي لهذه التدابير هو إعادة 
صياغة أحد أشكال الحكم المثالية التي سنت وفرضت القيم الجمهورية للحرية 
والتوافق والفضيلة والثقة. ليست هذه ال مفاهيم مجرد اختلافات عمد إلى تبنيها لتبرير 
مسار مفضل للعمل» بل هي أحد المعايير التوجيهية لاختيار هذه الإصلاحات. بغض 
النظر عن نوايا ا مؤيدين الأفرادء فوحدها التدابير التي هكن وصفهاء بنحو معقولء 
بآنها تدعم هذه القيم مكن أن تأمل دخول الساحة السياسية العامةء وأن تطبّق ورما 
حتى أن تحقق درجة ما من الفاعلية. ولكن بتجاهل خطاب الأخلاق الذي تكمن فيه 
فإننا نغفل أحد الأسباب وراء اقتراحها وستّها. 

شکر وتقدیر 
شكرا جزيلا طمايكل ألكساندر لتعليقه على هذا الفصل. 
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«لكن من سيحرس الحراس؟» 


(جوفینال) 


البحر المُفسد: 

القانون والعنف والمهن 
الإلزامية في العصور القديمة 
المتأخرة 


سارة إي. بوند 


مقدمة 

يشار إلى الفترة بين مقتل سيفيروس ألكساندر 
Julia laمام lılgجو Severus Alexander‏ 
Mam2‏ فض العام 235 للميلاد وصعود 
دقلدیانوس 1121ء0¡ في العام 284 للميلاد 
باسم «أزمة القرن الثالث» بسبب الاضطرابات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
شهدتها بعض الولاإيات الرومانية والتعطل 
النسبي للتعاقب الإمبراطوري خلال تلك 
الفترة". ممواجهة هذه الاضطرابات فإن عديدا 
من السياسات التي تبناها دقلديانوس» ومن 
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ثم منظومة الحكم الرباعي ۲٠۲۲۵۲٤۲,‏ في أواخر القرن الثالث المميلاديء قد بذلت 
جهودا لإعادة تنظيم أو إعادة هيكلة أو إنشاء مزيد من المؤسسات الداثمة. خلال 
فترة حكمه حاول دقلديانوس تحسين سبل حفظ السجلات الإمبراطوريةء وتعديل 
سلسلة الحكم لتمريره من إمبراطورين يحملان لقب آغسطس نادعس إلى اثنين 
من القياصرة. وتوسيع الجيش» وإصلاح حوكمة الولايات ووقف التضخم المتفشي 
عبر الإصلاحات النقدية مع توجه استبدادي ا۲ء هاه. بسبب النهج الاستبدادي 
لنظام الحكم الجديدء فكثيرا ما يشير إليه العلماء ا معاصرون باسم عصر الهيمنة 
Dominate‏ ان دقلدیانوس جندیا متمرسا صاغ صورته باعتبار آنه «سید وإله» 
dominus et deus‏ کما فعل سلفاہ اور یلیان Au re11۸‏ وکاروس وںإه٤.‏ کان 
ينأى بنفسه عن عامة الشعب ويستخدم الحوكمة النظامية والبيروقراطية والقانون 
كأدوات فعالة مكافحة الفساد. في حين أن النقاد المعاصرين نظروا إلى هذه 
التكتيكات باعتبارها نتيجة ل«جشع لا يشبع» فقد اعتبرها دقلديانوس وأمراء ربع 
البلد طءإهء٥1‏ وسائل لإقامة حكم فعال". 

يجب على أي محاولة لفهم إصلاحات دقلديانوس وخليفته من وجهة نظر 
تكتيكات مكافحة الفساد أن تدرك أولا أن تعريف «الفساد» ومن ثم «مكافحة 
الفساد»» هي» كما يبين هذا الكتاب» مصطلحات مفتوحة للتفسير الواسع ولا تجعل آي 
فئة تحليلية مُجدية بامرة“. ف سياق هذا الاستعراض المموجز لاستراتيجيات مكافحة 
الفساد في العصور القدهة المتأخرة. يُعرّف الفساد بأنه أي محاولة لإساءة استخدام 
القوانين أو الالتفاف أو التحايل على أو تقويض الأنظمة أو ال مؤسسات التي تدعم 
الأداء المقصود للشؤون العامة هءنااسم وه (الدولة). وباممثل فتكتيكات مكافحة 
الفساد تعد محاولات ممعالجة هذه العيوب. كثرا ما أكدت أساليب مكافحة الفساد 
في العصور القدهة المتأخرة على استخدام القانون للتصدي للممارسات الفاسدة 
مثل الاختلاس tusاهاuءءم‏ (سرقة آموال الدولة(« والفساد« وlلؤبتjlj repetundae‏ 
والعنف ءا وسوء إدارة الغلال (الأنونا) ١٠١0«صه‏ (عرقلة إمدادات الحبوب). مكن 
أن تشمل أيضا الجهود ال مبذولة لضمان تمويل أو تأمين الإمدادات للدولة والجيش من 
خلال مصادرة الموارد أو الأشخاص وتقييد الحركة (جغرافيا ومهنياء وحتى فيما يتعلق 
بالطبقة الاجتماعية). اتسمت الأبديولوجيا بالكفاءة من خلال خلق نموذج مالي شبه 


82 


البحر المُفسد: القانون والعنف والمهن الإلزامية... 


ثابت. لكي يكون فعالاء اعتمد هذا النموذج التفصيلي على قدرات الدولة والجيش في 
فرض هذا النظام وإنفاذه واتباعه في الإمبراطورية الرومانية؛ ومع ذلك كانت هناك 
دانما درجة من الانفصال بين نصوص القانون وتجسيدها داخل الإمبراطورية. 

من المهم النظر في أوجه قصور المصادر عند تقييم الفصل بين النية والتطبيق 
العماي في القانون الروماني. غالبية أدلتنا على الفساد ومكافحة الفساد في 
الإمراطورية الرومانية المتأخرة مستمدة من مصادر شارعة ces‏ ا0ء n0 †ive‏ 
لا سيما تلك الموجودة في مدونة ثيودوسيوس 0d ex 11n e0 dەءو1a 1u‏ (438م) التي 
جمُعت خلال عهد ٹيودوسيوس الثاني 11 usذومل 11٥٥‏ ومجموعة القوانين اطممدنية 
Corpus Turis Civils‏ التي جُمُعت في عهد الإمبراطور جستنيان ٣ھنمنائں[.‏ 
تضمنت الممجموعة الأخيرة خلاصات taءءي2‏ (أو هa†ءءلمPa‏ باللغة اليونانية)» 
تألفت من نصوص متفرقة من كتابات الفقهاء الكلاسيكيين (533م)» ونصوص 
المعاهد ءع0nناuاiاءn‏ اممخصصة في معظمها لطلاب القانون (533م)» ومدونة 
جستنيان usاnهنم Codex [us‏ اممنقحة (534م) وروایاٽت جستıiان Novellae‏ 
Justinian‏ fه»‏ وهي مجموعة من القوانين الجديدة التي نشرت بعد العام 535. 
يشير كثير من هذه الأدلة القانونية» ظاهريا مiءه؟‏ ناص إلى تفشي الفساد من 
خلال الرشوة والارتشاءء لكن المظاهر ليست دانما كما تبدو. كما حذرت اممؤرخة 
القانونية جيل هاريس ك#نإإه11 ال[ «لجأً الأباطرة في قوانينهم إلى لغة القوة 
المصمُمة بمحاسبة مسؤوليهم؛ لقد فْسر هذا بالخطاً في رأيي» كدليل على ارتكاب 
مخالفات واسعة النطاق من جانب المسؤولين» ولا سيما من قبل القضاة». كانت 
اللغة المنمقة لتكتيكات مكافحة الفسادء والمستخدمة في القانون والأدبيات وف 
الخطابة هي نفسها جزءا من «خطاب الكراهية» الأوسع نطاقاء والذي كان معقدا 
لكنه مفهوم في وقته - غير أنه كثبرا ما يصعب فهمه اليوم. علينا أن نحاول فهمها 
باعتبارها قوانين غالبا ما كانت تتناول حالة معينةء مع التعبير ق الوقت نفسه عن 
جهود متسقة لتحقيق الشفافية واممساءلة من خلال القانون”7. 

هل كان الفساد سببا في انحطاط روما؟ (انظر أيضا الفصل الثاني من هذا 
الكتاب» بقلم أرينا) هل كانت أساليب مكافحة الفساد امحددة في التشريعات 
الرومانية المتأخرة مصدر إلهام للمساءلة أو كانت مفردات العنف المتضمنة فيها 
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تعمل فقط على تعويض النطاق المحدود لتطبيق القانون تحت قيادة الأباطرة 
القدماء ال متأخرين؟ هل نشر الأباطرة الرومان التشريعات كأداة خطابية لتعزيز 
صورة للإشراف على شؤون الدولةء لتعمل على إضفاء الشرعية على دورهم؟ من 
خلال دراسة التغييرات التي أجراها دقلديانوس على تقدير الضرائب وجبايتهاء 
والتحولات التشريعية التي جرت في القرن الرابع في أفكار مساءلة الإداريين والقضاة 
وحكام الولايات» وتنصيب وكلاء الإمبراطورية عع اهذإءم م1 للإشراف على بعض 
المنظمات الحكومية الأساسية مثل هيئة «الطرق العامة» usعناانام‏ وuوانء»‏ وتزايد 
تركيز الدولة على إنشاء نقابات عمالية إلزامية في الإمبراطورية المتأخرة يشير هذا 
الفصل إلى أن كبار رجال الدولة الرومانية كانوا ينظرون إلى الفساد باعتباره مشكلة 
متفشية» حتى لو م يكن هناك كثير مما مكنهم فعله لإنفاذ تشريعات شاملة 
ممكافحة الفساد خارج عدد قليل من مراكز المدن. من المعترف به أنه يصعب تقييم 
فاعلية هذه التدابير من المصادر القانونية والأدبية وحدها. يعني قصور الأدلة آنه 
يجب استكشاف أساليب مكافحة الفساد الرومانية إلى حد كبير من خلال اللغة 
الموجهة «من أعلى إلى أسفل» المستخدمة ف الفرمانات واممراسيم والأوامر القانونية. 
تنقل هذه النصوص تهديدات بالعنف الشخصي ومحاولات لاستخدام القانون 
لتنظيم امجتمع» وإنشاء منظومة العصور القدهة المتأخرة من المهن الإلزامية 
professions‏ soryاmpuدc‏ التي جعلت بعض المهن واممناصب المدنية وراثية ولا 
مفر منها. ومع ذلك فمن خلال استقصاء قضايا الإصلاح الضريبي» والتوسع في 
استخدام ضباط الاستخبارات والإداريين» وإصدار تشريعات مكافحة الفسادء وإنشاء 
النقابات التجارية الإلزاميةء فإن النطاق الواسع لاستراتيجيات مكافحة الفساد 
التي وضعت خلال فترة العصور القدهة المتأخرة من عهد دقلديانوس حتى وفاة 
جستنیان (565-284م) سیکون اسهل فهما بکثیر. 


إيرادات الضرائب» والتهرّب الضريبي» وادعاءات العنف 

تناول أحد ام مجالات اممحورية لإعادة التنظيم الذي نفذه دقلديانوس موضوع 
الضرائب» والتي كانت ضرورية لتأمين الدخل لتمويل الدولة وتوسيع الجيوش. 
نفذ دقلديانوس ومنظومة الحكم الرباعي تعديلات على إدارة تقييم الضرائب 
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وتحصيلهاء وهي خطوة متجذرة في محاولة زيادة الإيرادات الضريبية وتقليل 
التهرب الضريبي. من أجل تبليغ الجمهور بالنظام الجديد» حدد دقلديانوس فترات 
زمنية ك«هناءنف«1* مكتوبة تفرض إيرادات ضريبية متباينة إقليميا لتحصيلها 
على مدى فترة معينة من خلال كل من ضريبة الأرض نامهد وضريبة النفوس 
capitation‏ . كان من المفترض بعد ذلك آن ينفذ إحصاء بنحو تدريجيء» فينتقل 
بصورة نظامية عبر الولايات من أجل تقييم كل منطقة وفقا لقدراتها ويُعاد كل 
خمس سنوات. جزئيا تناولت سياسات دقلديانوس قضايا التهرب الضريبي والفساد 
الإداري (عن طريق الابتزاز على سبيل المثال) في تحصيل الضرائب عن طريق خلق 
ثقافة اتسمت بالتوثيق والروتين والقانون. استلزم هذا زيادة هائلة في استخدام 
الحبر والبرديات والخرائط والأرشيفات المساحية ضمن منظومة حفظ السجلات 
ا معقدة. كان من اممفترض أن تدوّن هذه السجلات قيمة الأراضي وامماشية والأشخاص 
كما جمعها أعضاء مجالس البلديات الذين يطلق عليهم قادة العشرة «6s‏ 0ءء 
وامسؤولون امحليون وبيروقراطيو الإمبراطورية وحتى مساحو الأراضي. كان الكاتب 
امسيحي ا واممنحاز لاکتانتیوس uںا‏ ه٥14‏ يشتكي من الضرائب المرهقة ومن 
عدد محصّاي الضرائب في عهد دقلديانوس. ومع ذلك فإن المؤرخ أوريليوس فيكتور 
إVicto‏ iusاAueء‏ الذي عاش ف منتصف القرن الرابع» ينظر إلى الخطة الضريبية 
نفسها باعتبارها «اعتدالا مقبولا» كنازطهإءاهt‏ هstiمdمص‏ مقارنة بالإصلاحات 
الضريبية التي أجراها قسطنطين الثاني 11 وںنامهاومره) لاحقا"'. تكشف المصادر 
الأدبية امتضاربة عن مدى صعوبة أن نقيّم من هذه امصادر وحدها ما إذا كان 
النظام الضريبي في العهد الروماني ال متأخر اعتبارا من عهد دقلديانوس وما بعده في 
الواح قمعا وعنيغا كما اتهم ا36" 

كما اكتشف دقلديانوس بسرعة» فإن تقييم قوة العمل اممتقلبة داخل اقتصاد 
يعتمد على إمدادات نقدية متردية كان أقرب إلى محاولة خوض النهر نفسه مرتين. 
تعني محاولات تثبيت الاستقرار فرض قيود أكبر على الحركة خاصة فيما يتعلق 
با مزارعين امستأجرين الذين غرفوا با مستعمرين i«ه1هء'‏ . وعلى رغم جهوده تشير 


(*) مدتها 15 سنة. [المترجم]. 
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العرائض المدونة على البرديات وغيبرها من المصادر المعاصرة إلى أن الفساد - خاصة 
فيما يتعلق بالتحصيلات غير القانونية من قبل جباة الضرائب - قد استمر فترة طويلة 
بعد حكم دقلديانوس”". خلال هذه الفترة لا مراء في أن لغة القانون أصبحت لاذعة 
أكثر. هكن أن نجد مثالا على العقوبات اممغلظة التي كثيرا ما آرت في خواتیم 
ا مراسيم الإمبراطورية لردع الانحراف» في إعلان والي مصر عن إصلاحات دقلديانوس 
الضريبية ال مذكورة أعلاه بخصوص مقاطعة مصر. في 16 مارس 297م» وف الوثيقة 
المعروفة باسم مرسوم الوالي المصري اريستوس أوبتاتوس :Aristius Opta tus‏ 
صرح أريستوس أوبتاتوس» وهو أبرز ولاة مصرء ها ياي: 
لقد تعلم أكثر أباطرتنا حكمة وتدببر دقلديانوس ومكسيميان ٣aأص‏ نجه 
والأجلاء الذين لقبوا بأغسطس یاچ A‏ وکونستانتوس Const a1!‏ 
ومكسيميان» أكثر القياصرة نبالةء كيف... أصبحت جباية الضرائب العامة تحدث 
بطريقة تشعر بعض الأشخاص بالارتياح» فيما تثقل كاهل غيرهم بالأعباء وقد 
عقدوا العزم على القضاء على هذه ا ممارسة الشريرة والخبيثة من أجل مصلحة 
أقاليمهم» وعلى طرح معيار مفيد تعمل موجبه الضرائب... يجب أيضا تذكير 
جباة كل أنواع الضرائب بأن يتحلوا باليقظة قدر استطاعتهم لأنه إذا اكئشف 
أي شخص ف ام مخالفةء فسيخاطر بالتعرض لعقوبة الإعدام...9'. 
في حين تؤكد ال مصادر القانونية نزاهة وموضوعية تجديد دقلديانوس للتقييمات 
الضريبية لروماء فإن امصادر الأدبية مم تكن منصفة بالقدر نفسه. ذكر لاكتانتيوس 
2ء1 انتشار مسّاحي الأراضي العدوانيين في جميع أنحاء الولايات في هذا 
الوقت» وهم رجال غالبا ما كانوا يعاملون السكان الأصليين كرهائن من الأعداء أكثر 
من كونهم رفاقا لهم من الرومان". أشار الكتاب اللاحقون» مثل الخطيب الأنطاي 
ليبانيوس ودنم ه11 في القرن الرابع امميلاديء ثم الكاتب الغالي سالفيان مه5 في 
القرن الخامس الميلاديء إلى أنه رما كان هناك استخدام مكثف للخوف والتهديدات 
بالعنف مع اقتراب الإمبراطورية من تطبيق السياسة وجباية الضرائب ابتداء من 
أواخر القرن الثالث امميلادي وما بعده» على رغم أن هؤلاء الكتاب م يُدرجوا أمثلة 
توضيحية على الممارسات ف جميع أنحاء الإمبراطورية. تذكر الاقتباسات الأدبية 
عن عملاء الإمبراطورية العدوانيين سؤالا طرحه الكاتب الساخر جوفينال (uv e21‏ 
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ف أوائل الإمبراطورية: لكن من سيحرس الحراس؟ sed quis custodiet isos‏ 
لاسء كان هذا التعليق الجانبي يخاطب الرجال المكلفين مراقبة الأخلاق 
الجنسية للنساءء لكنه كان سؤالا مستحق الطرح بخصوص عديد من المسؤولين 
والقضاة في العصور القدهة اممتأخرة. 

لا تزال شدة الثقافة الناشئة لعنف الدولة والعنف الديني ق الإمبراطورية 
ا متأخرة موضع جدل محتدم من قبل العلماء؛ ومع ذلك فمن الممكن اكتشاف 
روح جماعية متنامية يسهل إثباتها من الوثائق. من الممرجح أن التركيز اممفروض 
من قبل الدولة على تجميع السجلات وحفظها وتنظيمها وإضافتها تحت إشراف 
حكام عصر الحكم الرباعي ساعد على تطوير روح أوسع من المموسوعية داخل 
الدولة وبين الأفراد”'. هكن رؤية التأثبرات بوجه عام ف التركيز المتزايد على التقييم 
امنهجي» واستخدام القانون» والإجراءات الخاصة بالسجلات» وكذلك مكن رؤيتها 
في المبادرات الخاصة. كان تجميع ثم تدوين المخطوطات والدساتير الإمبراطورية 
ل «مدونة غريغوريوس» كا٣هذإهعءإ6‏ ×ه04٥‏ التي اضطلع بتجميعها القطاع 
الخاص» و«مدونة هيرموجينيان» Codex Hermogenianus‏ التي جُمُعت ف 
عهد دقلديانوس» هما ول الجهود التي بذلت قي مجال القانون المنهجي منذ عهد 
الإمبراطور هادريان ٣ه‏ اه1 واممدونتان يرجع تاريخهما إلى نحو العام 291م 
والعام 295م على الترتيب". كانت الدولةء ومن ثم التشريعات» آخذة ف التحولء 
ومن هنا حاول ممارسو القانون اللحاق بالركب. هاتان اممدونتان هما جزء من حركة 
أوسع نحو تنظيم ام معرفة وتصاعد الخطاب القانون» والتي تطورت منذ أواخر القرن 
الثالث حتى وفاة جستنيان في العام 565م(" . 


معالجة فساد الحكام والقضاة عن طريق القانون 

كان سوء إدارة الولابات من قبل المحافظين وأفعال القضاة الفاسدة موضوعا 
للتشريعات منذ الجمهورية. خلال قنصليته الأولى في العام 59 قبل الميلادء كان 
يوليوس قيصر ٥4٤52۲‏ واا[ قد سن قانونه الشامل «القانون اليوليوسي للابتزاز» 
sنtundمrep 1x Jui de‏ الذي طبق بانتظام خلال أواخر الجمهورية وعهد 
الإمبراطورية"» وأعيد استخدامه لتنظيم السلوك القضافي في الولايات خلال عهد 
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الإمبراطورية الممتأخرة أيضا”. يشير مصطلح الابتزاز «ع2 ل« ںاءمءء» أو استرداد 
الأموال «عهaإصرuءمم »repetundae‏ إلى الأموال المستردة من المحافظين والقضاة 
أو بعض الموظفين العموميين الذين حصلوا من دون وجه حق على آموال من 
الولايات أو من مدينة روما في أثناء تقلد مناصبهم العامة. في أواخر القرن الرابع 
الميلادي حوكم عدد من الموظفين العموميين بنحو لافت بسبب «جرهة 
سوء الإدارة» usae administrationis crimen‏ eاma»‏ موجب هذا القانون»ء 
المشار إليها في إحدى فقرات مدونة ثيودوسوس بعنوان Ad Legem 1uliam‏ 
darum‏ epetunا.‏ وکثیرا ما شرعن الأباطرة جهودهم ملمكافحة الفساد عن 
طريق الاستشهاد بجهود قانونية سابقة ومعروفة محاسبة القضاة واممحافظين 
وامموظفين اممرافقين للحكام» المعروفين باطموظفين العدليين ١١١٥)٣ةممه.‏ في كثير 
من الأحيان مم يكن هؤلاء الموظفون مسؤولين عن أعمالهم الخاطئة فحسب» بل 
يمكن محاسبة ورثتهم كذلك. وبالإضافة إلى ذلك أصبحت العقوبات اممفروضة 
عليهم عند الإدانة أشد في الإمبراطورية اممتأخرة. النظر في جرهة (العنف الإجرامي) 
التي حصل التشريع بخصوصها باستخدام «القانون اليولياني للعنف العام» ×1 
icaاubم Jui de vi‏ الذي سنه الإمبراطور أغسطسء والذي مكن أن يخدم 
هدف حماية امواطنين من إساءة استخدام الحكام للسلطة (مثل تعذيب مواطن 
أو رها إجباره على دفع ضرائب غير قانونية). في العام 317م» كتب الإمبراطور 
قسطنطین 11ا ده†sدەC‏ إلى کاتولینیوس وuمنااںاه٤»‏ نائب قنصل أفریقیاء 
أنه م يعد بالإمكان معاقبته بالنفي إلى إحدى الجزرء لكن بدلا من ذلك ينبغي 
إعدامه من دون فرصة لتعليق العقوبة عند استئنافها أمام قاض”. وبا مثل ترجع 
تهمة الاختلاس» المعروفة باسم usاةااءمم‏ إلى القرن الأول u‏ الأقل. كما حدث 
التشريع بخصوصها موجب قانون يولياني سابق. عادة ما كانت هذه التهمة 
تترافق مع عقوبة النفي وغرامة تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف الممبلغ المسروق. 
ومع ذلك» في عهد ثيودوسيوس الثاني» كانت جرهة تستوجب الإعدام بالنسبة إلى 
القضاة ومحرضيهم”. كان موضوع الاستشهاد بقوانين الفساد السابقة - لا سيما 
التشريعات اليوليانية - ومن ثم تغليظ العقوبات الأصلية سمة مميزة لكثير من 
تشريعات مكافحة الفساد ف الإمبراطورية اممتأخرة. 
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من الجدير بالذكر على وجه الخصوص فيما يتعلق باممدونات القانونية لأواخر 

العصور القدهة» نجد اممواقف تجاه الموظفين الذين يستعين بهم اممحافظون وغيرهم 
من الحكام للعمل كحراس» أو لتسجيل الوثائق أو الإملاءات» وإصدار الإعلانات 
الشفهية وتوصيل الرسائل» وتنفيذ آي عدد من الأشياء التي يحتاجون إليها 
ممساعدتهم على الحكم7. کان يُطلق على هؤلاء الموظفین اسم ٥۲١5‏ ۲همطه أو 
الموظفين العدليين sءاهءتاگه»‏ وهم رجال خاضعون للتنظيم ضمن إطار معترف به 
ومرتبطون مختلف الدوائر البيروقراطية. يتناول عدد من قوانين القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس الميلاديين الموظفين الرسميين والمسؤولين الجشعين الذين - على الأقل 
وفقا للأدلة القانونية وبعض الاستشهادات الأدبية ممؤرخين مثل أميانوس مارسيليانوس 
Ammianus Marcellinus‏ - تعين کب اجه في العام 331م» » شار قسطنطين 
إلى أن الأيدي الجريئة لهؤلاء الرجال ستقطع إذا م يتوقفوا. م يكن التشويه 
الجسدي للمواطنين أمرا شائعاء حتى إنه كان مستهجنا موجب القانون الروماني 
السابق» ومن ثم کان قانون قسطنطين مميزا من حيٹ طرحه هنا في سياق إساءة 
استخدام السلطة. ثمة قانون من أوائل القرن الخامس الميلاديء وهو المنسوب إلى 
هونوريوس »اهمه وثيودوسيوس» والذي حاول إيقاف زحف سكان اممقاطعات 
ومجالس البلديات ءعاهذإنء والنقابات التجارية 0۲0۲4: 

نود حماية النقابات التجارية» وملاك السفن اممتعاقدين ٣ه‏ رهص 

وجميع الشرکات» حتی لا سمح لأي من اممسؤولين التابعين لأي حاکم 

بفعل أي شيء يساعد على نهب الولايات. 

قد تشير هذه القوانين إلى مشكلة مزمنة في الإمبراطورية. أو رها كانت اممشكلة 

منتشرة فقط في مناطق إقليمية معينةء مثل أفريقيا. وبغض النظر عن ذلك فإن 
هذه التصريحات كانت إحدى الطرق التي استخدمها الأباطرة للتعبير عن قلقهم 
بشأن رفاهية شعوبهم» وتأكيد ضرورة مراقبة الحارس الذي يُضرّب به اممثل. كما 
ساعدت القوانين على تشجيع المواطنين على الثقة في منظومة ال محاكم» بينما دعت 
أيضا الحكام والقضاة إلى حماية شعبهم. من المؤكد أن ثقافة اممساءلة المبينة تتضح 
في هذه القوانين» لكن إلى جانب مبادرة المدنيين برفع القضايا والتقاضي أمام المحاكم 
طلبا للإدانةء ما زلنا لا نعرف كيف تمكنت الدولة من اكتشاف مثل هذه المممارسات. 
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كما سنناقش الآن» كانت إحدى الطرق استخدام وكلاء لجمع المعلومات الاستخبارية 
ف الولايات» والذين كلفوا برقع تقاريرهم إلى الركز. 


الوكلاء البيروقراطيون لجمع المعلومات والرقابة 

بالإضافة إلى استخدام القانون لتشبيط الفساد وتنصيب الإمبراطور باعتباره 
سيدا مهيمنا و«نصه» كان هناك أيضا نهج لإنشاء أو توسبع نطاق البيروقراطية 
التي مكن أن تتصدى له مباشرة. في أواخر العام الروماني عمل الموظفون والجنود 
الإمبراطوريون في كثير من الأحيان وكلاء ممراقبة وفحص الممارسات الفاسدة. كان 
هناك بالفعل رجال أشرار أطلق عليهم» على سبيل السخريةء اسم اممتلصصين اوهذإاء 
(«الجواسيس») في القرن الثالث اميلادي» والذین استشهد بهم ترتولیان ۸:ا[ں1e۲‏ 
كوكلاء لجمع الضريبة الباطنية من اممهنيين المشهورين الذين يعملون ف آفريقيا. 
وباممثل كان الرجال التابعون للقائد البرايتوري اءء؟ءإم ٣هذإهاءةإم‏ واممعروفون 
باسم سعاة البريد نةامءصسنء؟*» يستخدّمون كسعاة ومبعوثين خلال عهد الإمارة 
إلى جانب اممضاربين العسكريين الملحقين بالجحافل من أجل التطفل والإبلاغ عن 
المعلومات ف آثناء اضطلاعهم بأداء خدمات البريد السريع“. ويبدو أنه عمد 
إلى حل فيلق سعاة البريد المشهور في ظل الحكم الرباعي» وذلك لتحسين النهج 
الإمبراطوري لجمع المعلومات من المحافظات. تحدث مؤرخ القرن الرابع» البيروقراطي 
الإمبراطوري آوريليوس فیکتور us ¡c٥۲‏ ا٤ء‏ عن هذا التطور فی العام 361م فی 
أطروحته حول فضائل القيصر. وفیها يذکر استخدام دقلدیانوس للقانون» ويكشف 
عن محاولات الحكم الرباعي للإصلاح ثم إعادة التنظيم: «ومع ما لا يقل عن الحماس 
من أجل السلامء والبيروقراطية التي تنظمها أعدل القوانين وفيلق سعاة البريد الذي 
تعرض للحل» والذي يتشابه كثيرا مع العملاء السريين حاليا». وبحلول أوائل القرن 
الان ايلي فكل عاد السهارات عوك ملكا أك مار اكل رة 
aاەchء‏ رسمية. ي عهد قسطنطین ولیسینیوس ددنہi‌نا»‏ کان یطلق على ھۇلاءً 
الرجال اسم «الناشطون في مجال شؤون الدولة» u‏ ط۲6 ہ1 ntesمعa*‏ منذ العام 


(*) تعني الكلمة اللاتينية في الأصل «جامعي الحنطة». [المترجم]. 
( ) ال مخبرون. [المترجم]. 
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9م على الأقل» وهشثلون طموح استخدام وكلاء الإمبراطورية لاستئصال شأفة التهرب 
الضريبي والتبليغ عنه» أو الفساد أو الخيانة أو عدد من الجرائم الأخرى. 

قد تکون للعملاء ء أنفسهم سوابق في الأصل في عصر الحكم الرباعي؛ ومع ذلك 
کانوا تحت إشراف قاضي قسطنطین ٥ں‏ اگ اچم الذي شکل حدیٹاء 
والذي صيخ رسميا بعد العام 312م . جزثيًا كان هؤلاء الرجال مكلفين بالإشراف 
على الموارد العامة وشبكة الخيول والبغال والعربات اممستخدمة في نقل الرسائل 
الإمبراطورية وضريبة الأموال (ولكن ليس الضرائب المدفوعة عينيًا) وكذلك - كما 
سنناقشه لاحقا - امنتجات التي تنتجها المصانع امملوكة للدولة والتي تسمى 
الفابريقات ماه إاه۴. موجب القانون دعم جزء كبير من تكلفة هذه الشبكة 
الإمبراطورية على المستوى المحلي؛ إذ قذم السکان امحليون العربات والحيوانات 
وحتى الإسكان كجزء من الرسوم المفروضة التي می الإنعام nuner‏ أو الشعائر 
ئ turا.‏ ومع ذلك فإن الكتاب الثامن من قانون ثيودوسيس يكشف أنه بينما 
كانت هناك انتهاكات لطمنظومة الطرق العامة حاول أباطرة مثل قسطنطين حماية 
السكان اممحليين من الإفراط ف استخدام الحيوانات المصادرة وحماية النظام من 
إساءة استخدامه للسفر الخاص بدلا من السفر لتأدية مهام الدولة. كان من الممكن 
شحن العناصر التي يلزم إرسالها بأمان وبسرعة عالية باستخدام البريد السريع 
usu ve1٥×‏ مع تكليف عملاء خاصين بحمايتها (مثل الذهب أو الفضة) كضمان 
إضافي ضد فطاع الطرق أو امسؤولين الفاسدين. وإضافة إلى الطرق العامة عالية 
التنظيم کان المخبرون ٤٤٥ءعه‏ مكلفين أيضا بالإشراف على المموانئ» وهي مركز 
رئيس آخر للمعلومات والإيرادات التي مولت الإمبراطورية. في خطوة حاسمة 
ومركزة كان الوكلاء خاضعين للمحكمة الإمبراطورية بدلا من أن يكونوا تحت 
الإشراف أو الولاية القضائية لحاكم الولاية أو القائد البريتواريء مما خلق مزيدا من 
خطوط الممعلومات اممباشرة إلى السلطة التنفيذية المركزية من خلال منصب رئيس 
مستشاري البلاط ہںiorعتاگه‏ انچ“ . بحلول عهد ٹیودوسیس الأول في 
العام 386م» كان في وسع أولئك الرجال الترشح للانتخاب في مجلس الشيوخ بعد 
الانتهاء من خدمتهم كرنسايبس ء#ص1ء«إم* في الجيش”. وعلى رغم أن هذا 
() جنود مسلحين. [المترجم]. 
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النظام الناقص كان عرضة في حد ذاته للانتهاك» فإن فيلق المخبرين وفر مثاليا طريقا 
آمنا للمعلومات9. 
تشير الأدلة القانونية مرة أخرى إلى مشكلات الفساد لدى اممخبرين» خاصة في 

عهد قسطنطين الثاني في منتصف القرن الرابع الميلادي. حذر قسطنطين ا مخبرين 
بأن عليهم الإبلاغ عن الجرائم للقضاة وعدم تلفيق اتهامات كاذبة قد تؤدي إلى 
إلقاء آشخاص ف السجن بغير وجه حق. في خطبته الجنائزية لتأبين جوليانء 
شْنْ الخطيب الأنطاكي ليبانيوس دده ط1 هجوما انتقاميا على هؤلاء الرجالء 
الذين اف «عيون الملك» (باليونانية 0600020 806060۵4 01). من منظور 
ليبانيوس كان هؤلاء حراسا غير خاضعين للرقابة: 

وهكذا فإن الأشخاص الممعينين ممنع الجرهة هم حماة ا مجرم» مثل أن 

ينخرط كلب راعي الغنم في الصيد مع قطيع الذئاب» كما كان ذلك 

يُشبه اكتشاف كنز مُخفى بحيث صرت تمتلك حصة في منجم الذهب 

هذا - فتتحول من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش على الفور!. 

أشادت الخطبة محاولة الإمبراطور جوليان قمع الفيلق» لكن ف حين أن الإمبراطور 

کان قد توفي من فوره» فقد استمر وجود المخبرين. ومع ذلكء وعلى رغم كل الغضب 
ا موجه إليهم ف القانون ومن قبل سكان امقاطعات مثل ليبانيوس» كان عدد المخبرين 
صغيرا نسبيا مقارنة بعدد سكان الإمبراطورية الهائلء والذي يرجح أنه بلغ نحو 50 
مليونا في ذلك الوقت“. تباين عددهم ق الإمبراطورية الممتأخرة لكن قانون العام 
430م حدّد عددهم الأقصى عند 1.174 مع وضع تراتبية هرمية 101011 cursus‏ 
محددة (مسار محدد للرتب والترقيات) للترقي. قد يكون عديد من أبناء العشائر 
لهuiء‏ قد استخدموا هذا المنصب للهروب من واجباتهم اممدنية ف الوطنء كما 
عمد كثيرون منهم إلى توريث اممنصب أفراد عائلاتهم. مع وضع ذلك في الاعتبار 
نرى في ا مخبرين وفي البنية التحتية للطرق العامة مثالين قانونيين - على رغم أنهما 
عرضة للفساد بوضوح - عملا كتكتيكات تهدف مثاليًا إلى حماية دخل الخزانة كدعوا 
الإمبراطوريةء والسماح بالتقل الآمن وتوفير شبكة موثوقة لنقل العلومات. كان هذا 
الطموح نفسه لتحقيق الأمن اماي من خلال تنظيم اممعرفة والحماية الإدارية هو ما 
أثر أيضا في منظومة اممؤسسات التجارية التي تنامت في الإمبراطورية المتأخرة. 
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ا مؤسسات الحكومية والعضوية الإلزامية والتحكم الإمبراطوري في التجارة 

إن الأحداث المضطربة التي وقعت في منتصف القرن الثالث المميلادي على وجه 
الخصوص أثبتت للحكام الطامحين أن لتجهيز الجيش وتمويله بأمان أهمية كبرى 
لنجاح أي إمبراطور روماني (وحتى استمراره في البقاء)“. كان ا دقلدیانوس 
للنظام الضريبي» كما وصفناء إحدى وسائل محاولة زيادة دخل الدولةء والحماية من 
التهرب الضريبيء وتأمين قاعدة ضريبية للتمويل امموثوق به للخزانة الإمبراطورية 
والتي يمكنها بدورها مويل خططه لتوسيع الجيش. ثمة طريقة ثانية لضمان التمويل 
ومنع الانتهاكات» وهي تنظيم والإشراف على وضبط کل من سك النقود م4g٣ذهc‏ 
والتجارة. تمثل تهديد لهذا الهدف في حقيقة أن الإمبراطورية قد عانت فترة طويلة 
من التضخم ال مفرط وانخفاض قيمة عملتهاء والعملات اممزيفة التي أدت ف النهاية 
إلى انخفاض الثقة في الإمدادات النقديةء وإعاقة الاقتصادء وتشجيع الاكتناز وانخفاض 
القوة الشرائية للسكان. وبالإضافة إلى ذلك فكثيرا ما كان يُلقى اللوم في هذه 
ا مشكلات النقدية على رجال الأعمال من القطاع الخاص. عالج دقلديانوس التضخم 
المتفشي ومشكلات الإمدادات النقدية عن طريق إصلاحات العملة التي أعادت 
توحيد وزن العملات الذهبيةء وأعادت سك عملات معدنية من الفضة الخالصة#. 
وبالإضافة إلى إصلاحات العملة هذه فقد لجأ مرة أخرى إلى التشريعات كالية 
لتحديد الحد الأقصى للرسوم التي هكن فرضها على السلع والخدمات. أنتج هذا 
الأمر المرسوم الشهير للحد |لأتقآصJ‏ عر Edict of Maximum Prices‏ - على 
رغم أنه کان غير فعال إلى حد کبیر. 

يعود تاريخ اممرسوم إلى نوفمبر أو ديسمبر 301م وقد اشتمل على أسعار أكثر 
من آلف سلعةء وعلى الأجور القياسية لعديد من اممهن. حتى لو كانت تتجاوز 
حدود التطبيق العملي» فإن عشرات القطع المنقوشة التي عثر عليها في مدن 
الإمبراطورية الشرقية تزودنا على الأقل بنظرة ثاقبة على سوق العمل الروماني في 
أوائل القرن الرابع ال ميلادي وتكشف مجددا عن نظام حاول تقييم وأرشفة وفرض 
التنظيم على إمبراطورية غير منضبطة. وعلى رغم أن الإصلاحات الحديثة 
التي أجراها دقلديانوس واستخدامه للتشريعات للتصدي للأسعار الباهظة قد 
لوحظت من قبل الباحثين المعاصرين منذ فترة طويلةء يكن اعتبار تأسيسه 
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لروابط حكومية لأصحاب المهن (مثل الاتحادات مإعءااهء والروابط aإ0مإهء)‏ 
منزلة محاولة إمبراطورية لتأمين السلع والخدمات الضرورية لعمل الدولة. ومن 
خلال الالتفاف على التعاقد مع موردي القطاع الخاص على بعض السلع وزيادة 
بيروقراطية الرقابة من خلال الروابط امهنية الحكومية عالية التنظيم» أمكن 
مكافحة التلاعب بالأسعار وتخفيف حدتها فيما يتعلق ببعض السلع“. على 
هذا النحو قد يجدر بنا أن ننظر في إنشاء هذه اممؤسسات» والتي كانت ف كثير 
من الأحيان مماثلة للنقابات المهنية غير الطوعيةء كتكتيك مكافحة الفساد في 
العصور القدهة ال متأخرة. 

من المرجح آنه في زمن دقلديانوس» في أواخر القرن الثالث امميلاديء بدأت 
امصانع الحكومية المسماة بالفابريقات تعمل من أجل تزويد الجيش مباشرة باملابس 
والدروع”“. وعلى رغم أن حرفيي القطاع الخاص واصلوا العمل والتوريد للجيشء 
فقد عمل إنشاء هذه المصانع على تأمين الإمدادات اللازمة للجيش وتجثب مخاوف 
مثل الأسعار الباهظة. كان بوسع الفيالق أن تعتمد بسهولة أكبر على سلاسل التوريد 
وتحدد ميزانيتها وفقا لذلك. كان العمال في هذه المصانع المملوكة للدولة يُعرّفون 
باسم الصتاع «(PaPBpıkio1o1 auiligıllı) fabricenses‏ ونظموا في هيئة تدعی 
رابطة الصتاع corpus fabricensium‏ التي شرف علیها کبیر مستشاري البلاط 
(«سيد اممكاتب») الذي كان شرف أيضا على مختلف المكونات الأخرى لإدارة القصر 
وناشطي الشؤون» ودائرة الطرق العامة وبعض كتبة الدولة. انتشرت قرابة 40 فابريقة 
حول مقاطعات شرق البحر الأبيض الممتوسط وق الغرب أنشئت في بلاد الغال وإليريا 
ما11 وإيطاليا. بالإضافة إلى إنشائه للفابريقات اممملوكة للدولة. سعى دقلديانوس 
أيضا إلى السيطرة على العمال في دور سك العملة ١ه٤٠«٠.‏ الذين كانوا يضربون 
العملات الذهبية والفضية والبرونزية التي تتداول داخل الإمبراطورية. ظلت دار 
سك العملة اممتنقلة نومع moneta comitat‏ تتبع الإمبراطور من أجل سك العملات 
ف امموقع» ومن ثم کن الإشراف علیها من کثب» کما سمح بعدد محدود من دور 
سك العملة الإميراطورية الثابتة داخل الإمبراطورية. كانت إصلاحات دقلديانوس 
بخصوص سك العملات محليا والسيطرة على عمال سك العملة بداخلها مستوحاة 
جزئيا من سلفه أوريليان““. إن التركيز ا متزايد على تنظيم والإشراف والسيطرة على 
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كل من الصناع العاملين في الفابريقات وصاغة النقود اهممص العاملين قي دور 
سك العملة قد بُظهر هوسا مبررا لتأمين سلاسل التوريد بأقل تكلفة ممكنة. 

کانت مؤسسات صناع الدروع والعاملين بدور سك العملة الذين تستخدمهم الدولة 
جزءا من الحركة الأكبر نحو المهن الإلزامية ف الإمبراطورية امتأخرة وهي حركة صارت 
تضم النساجين وصانعي الصباغ الأرجواني والبغالین ttعاuص.‏ وهو غیض من فيض 
المهن التي أخضعت للتنظيم ضمن منظومة المؤسسات هذه“. وبالإضافة إلى ذلك 
هكننا أن نرى هذا الاتجاه بين أصحاب الحرف الذين ساهموا ف الإمدادات الغذائية 
التي كانت تغذي الجيش» وساهموا في توفير غلال الإمبراطورية المعروفة باسم الأنونا 
02ہ صه. وقد أصبح عديد من اممهن المساهمة ف الإمدادات الغذائية إلزاميا أو خاضعا 
لسيطرة الدولة في الإمبراطورية المتأخرة من في ذلك موردو لحم الخنزير ةاي 
والخبازون ٥٣٤۶‏ )ایام وصیادو الأسماك iscatoresم‏ وعمال الشحن ١ا٣ھاںاہهط.‏ وفیما 
يتعلق موردي لحم الخنزيرء يرجع هذا التغبير أساسا إلى التعديلات التي اا على 
حصص لحم الخنزير. مثل كثير من الفابريقات» كانت الدولة تشتري احتياجاتها من لحم 
الخنزير من تجار خاصين» لكنها طورت علاقات أوثق مع نقابات موردي لحوم الخنزير 
خلال أواخر القرن الثاني إلى أوائل القرن الثالث امميلادي في عهد آل سيفيران ك«هإم۷م؟. 
كان لحم الخنزير جزءا منتظما من الأنونا في عهد أوريليان في أواخر القرن الثالث» وفي 
عهد قسطنطين في 324 أو 326م» كانت الخدمة داخل اممؤسسة إلزامية usا«uم0.‏ 
كان عديد من مربي الخنازير والخبازين» مثل كثير من الأفراد المرتبطين منظومة الأنونا 
للخدمة الإلزامية. من كبار ملاك الأراضي. و ر ملاك الأراضي هؤلاء على تقديم 
وتلبية حصصهم ا مختلفة» كما حددتها الدولة". وتؤكد عديد من القوانين الواردة 
ف مدونات ثیودوسیس الثاني ثم جستنیان على أنه لا سمح للأفراد امرتبطين بالنظام 
امؤسسي بالهروب من الخدمة عن طريق اكتساب مراتب شرفية علياء أو الانضمام إلى 
الكنيسة أو ممارسة الخداع من أجل التهرب من التزاماتهم تجاه الدولة. حتى إن هذه 
القوانين سمحت بسحب الأفراد إلى أعمالهم بالقوة إذا لزم الأمر» على رغم أنه من 
الصعب تحديد عدد مرات ممارسة هذا التهديد بالعنف. 

وصف بعض الباحثين الحديثين نظام اممهن الإلزامية والوراثية في كثير من الأحيان 
ف الإمبراطورية الرومانية المتأخرة بأنه «نظام طبقي» ١إ‏ ءرء-هءهء؛ ومع ذلك لا 
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يزال يتعين علينا النظر في الفصل بين اممثالية القانونية والواقع القابل للتنفيذ. 
ببساطة مم تكن هناك قوة كافية من الشرطة الحضرية أو عدد كاف من الجنود 
االخصصون الشرش الإراف خان كل حرق برهن الاتجاة أو لقاب اي باي 
إليها إلى حظيرة عام البحر المتوسط من دون تراخيص للسائقين أو قواعد بيانات 
الهوية التي يمكن من خلالها تحديد هوية الأشخاص بفاعلية. همكننا أن نرى الفشل 
في محاولة ربط مختلف اممهن بالخدمة في قانون صدر عن أرکادیوس ءںزلهء۸۲ 
وهونوریوس مه۳ في پوليو 398م. في ذلك القانون يأمر الإمبراطوران 
القائد البريتواري إيوتشيانوس ٣u‏ هنطءراں٤‏ ها يتعين الاضطلاع به إذا حاولت 
مجموعات معينة من الناس الالتجاء إلى كنيسة: العبيدء وخادمات المنازلء وأعضاء 
امجالس البلدية كصهنعسءمل. واممدينون العامون» واممدَعُون العامون» وجامعو 
أسماك الصبغة الأرجوانية أو امعنيون بالحسابات العامة أو الخاصة الذين يحاولون 
اللجوء إلى كنيسة سيخضعون للاعتقال القسري والإعادة. يبدو أن كثيرين داخل 
مؤسسات الدولة كانوا يوفون بالتزاماتهم - سواء كان ذلك صنع الأسلحة أو الأصباغ 
أو الملابس أو زراعة الحبوب أو رها توريد لحم الخنزير. ومع ذلك من الممؤكد أنه 
كان هناك من فروا من الالتزامات المناطة بهم على رغم المحظورات القانونية 
العنيفة. كانت الاتحادات الإلزامية إحدى الطرق التي سعت بها الدولة الرومانية 
ا متأخرة إلى تجنب ارتفاع الأسعار وتأمين السلع والخدمات الضرورية لدعم الدولة 
والمستفيدين من الأنونا والعسكريين» لكن إلى حد كبيرء مثل منظومة الطرق العامة 
ظل النظام عرضة للاحتيال أو الابتزاز أو التهرب من الخدمة. 


القانون ومفردات النظام الأبوي والسلطة والخوف 
نفس الأباطرة الأغسطيينء غراتيان «هناهإ6» وفالنتينيان a1٤1۸‏ 
وثیودوسیوس» وصولا إلى ماترونیانوس کu"هن«‏ ٥ا14‏ وهو قائد سل وحاکم 
سردينيا: من أجل أن تسبب معاقبة رجل واحد خوفا في كثير من الناس» فإننا 
نأمر بإخضاع ناتاليس كنله٤ة‏ القائد السابق. لوصاية الحارس الشخصي 
الإمبراطوري حتى لو كان غير راغب في ذلك في الولاية التي نهبها... حتى يدفع 


أربعة أضعاف.. (55, 
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في القسم نفسه من القانون اليوليوسي بشأن الابتزازء والذي جرد فيه القضاة 
المدانون بالفساد من شرفهم» تسجل مدونة ثيودوسيوس حقيقة أنه في العام 
2م صار القائد السابق الممدعو ناتاليس عبرة واضحة لجميع الحكام الحاليين 
وامستقبليين. وقد أجبره أحد حراس الممرافقين الإمبراطوريين على العودة إلى الولاية 
التي استولى على الأموال فيهاء ومن ثم سداد أربعة أضعاف الأموال التي نهبها. 
كما تشير قضية ناتاليس» اعترف ببث الخوف من خلال القانون. كان القصد من 
هذا الخوف ردع الناس عن ارتكاب جرهة ماء لكنها م تكن فكرة جديدة ظهرت 
في الإمبراطورية ا متأخرة؛ إذ اعتمد استخدام القانون لتخويف اممتورطين ق الفساد 
دسعاطة عن مواق مات كا الاح ما کر ها كانت اوبات عاط 
وأصبح التهديد بالعنف أشد وضوحا في التشريعات القدهة المتأخرة. بدأت الحماية 
الجسدية التي عملت سابقا كنوع من الدرع القانونية لعديد من الأفراد ذوي 
اممكانة العالية تتآكل في العصور القدهة اممتأخرة مما جعل مزيدا من الأشخاص 
عرضة للعقاب البدني أکار من أي وقت مضى. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى آنه على 
رغم أن مفردات القانون صارت أشد قسوةء فقد بقيت ق كثير من الأحيان رسالة 
من القلق الأبوي في كثير من التشريعات الرامية إلى القضاء على اممارسات الفاسدة. 

إذا عدنا إلى مرسوم الأسعار القصوى للعام 301م» فسنرى في الديباجة أن 
حکام ربع البلد sط٤۵۲إ٤1‏ حددوا بدقة الأسباب وراء قرارهم لتثبيت أسعار سلع 
واف حا لا اهر 

لأن من تلك قلبا بهذه القسوة أو الذي بعد نفسه عن الشعور الإنساني 
إلى درجة أنه يجهل أنه م يكن يشعر بالفعل بالشؤون التجارية سواء 
حدث في البضائع أو ف التعاملات الجارية في صخب المدن وضجيجها - 
إلى حد آنه قد سمح بارتفاع وقح في الأسعار؟ لا تغفف وفرة البضائع ولا 
الخصوبة على مر السنين من هذه الشهوة الجامحة للنهب. 

ف الوثيقة عمد حكام كل من الشرق والغرب - دقلدیانوس» وماکسیمیان 21نصن×هN‏ 
وقسطنطینوس خلوروس 0اط ءuنامه†یCons‏ وغالبریوس iusاeلھG‏ - إلى وصف 
أنفسهم جماعيا كحماة للجنس البشري بأسره. لقد نصًّبوا أنفسهم كرجال اضطروا في 
نهاية ا مطاف إلى كسر صمتهم الطويل من أجل حماية الناس من التجار الجشعين. إضافة 
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إلى ذلك مثلت تلك أيضاء من دون شك محاولة لتأمين إصلاحات دقلديانوس النقدية 
الأخيرة من الانهيار تحت وطأة التضخم. وعلى رغم أنه ثبت لاحقا أن امرسوم غير قابل 
لإنفاذء فإن مبرراته نقلت بالفعل مخاوفَ الناس العاديين من خلال قانون أرسل إلى 
الولايات» وترجم إلى اللاتينية واليونانيةء ونقش على الحجر» ومن ثم هين للأفراد في مدن 
المختلفة لقراءته علانية. 

مثل جميع التدوينات ف الماضي والحاضرء كان مرسوم الحد الأقصى للأسعار 
إنجازا خطابيا هائلا. ففي العام 301م أمكن لامرسوم توصيل قوة وقلق الأباطرة 
إلى سكان الإمبراطورية الغاضبين. ومن الممؤكد أن القلق الذي کی عنه من أجل 
مصلحة الشعب» وامموجود في هذا المرسوم أو رها في روايات ا اللاحقة» رها 
كان مجرد قشرة تخفي محاولات استئصال ممارسات محددة كانت تعرقل تمويل أو 
إدارة الإمبراطورية. كما يعلم مؤرخو العصور القدهة جيداء فإن إعادة بناء المقاصد 
کثیرا ما كان يتطلب كثرا من التخمين. ما يجب الإقرار به هو أن مفردات القانون 
الروماني قد تكون مربكة للقراء ا معاصرين» ورها لا تنقل إلينا الرسالة نفسها التي 
نقلتها إلى مواطني الإمبراطورية اممتأخرة. على سبيل المثال» فمن المرجح أن أي 
قارئ معاصر يكتفي بتصفح قوانين العصور القدهة المتأخرة المدرجة في مدونة 
ثيودوسيس أو مدونة جستنيان سيظن أن القضاة كانوا فئة من الفاسدين» المرتشينء 
والمشتبه فيهم تماما”. ومع ذلك من الصعب قياس مستويات الادعاءء ومعدلات 
الإدانةء أو حتى الاستجابة الشعبية لهذه القوانين. 


الاستنتاجات 

م تكن امممارسات الفاسدة وتكتيكات مكافحة الفساد تطورا فريدا للإمبراطورية 
ا متأخرة. فلطاما كانت إساءة استخدام السلطة لتحقيق الربح الشخصي جزءا معترفا 
به منهجيا من الحكومة الرومانية وموضوعا للتشريعات في عهدي الجمهورية 
والإمبراطورية. كما لاحظ اممؤرخون كانت السلطة دانما للبيع. ومع ذلك فقد 
أصبحت الاتهامات المباشرة للممارسات القضائية والإدارية والعشائرية اهiاuءمل‏ 
والجماعية موضوعات أكثر تواترا في النصوص القانونية للعصور القدهة المتأخرة أكثر 
مما كانت عليه في التشريعات السابقة التي وصلت إلينا. وف العصور القدهة 


98 


البحر المُفسد: القانون والعنف والمهن الإلزامية... 


المتأخرةء كانت محاولات إيقاف ومعاقبة الفساد داخل الجهاز القضاث» وجباية 
الضرائب» والإدارة الإمبراطورية» وأحكام القضاءء وبين الروابط المهنية المتعلقة 
منظومة امؤسسات» كانت تحدث من قبل الإمبراطور من خلال التشريعات› 
وعن طريق التعديلات التي أدخلت ا النظم المهنية التي كانت تزود 
الإمبراطورية بامؤن وتطعمها. أدى التحول النصي في القانون الروماني إلى التأكيد على 
الرقابة والحماية من الفساد إلى رفض كثيرين الزيادة الواسعة ف الممارسات الفاسدة 
اعتبارا من القرن الثالث امميلادي. أثرت هذه التشریعات ف إدوارد غیبون ۴۲۵ 
ص0ططزى الذي اقترح أن مزيجا جماعيا من الترف واممسيحية والبيروقراطيين والفساد 
الداخلي هو ما أدى في نهاية ا مطاف إلى تدهور روما ثم سقوطها. ومنذ العام 1776ء 
ظلت وجهات نظر غيبون التي تعود إلى عصر التنوير مؤثرة في التقييمات الحديثة 
للإمبراطورية المتأخرة» وقطعت الفترة التي سبقت دقلديانوس عن الإمبراطورية 
المتأخرة بساطور غير مبرّر. أما مفهوم الإدارة المتأخرة غير الفعالة وال مختلفة بنحو 
متميزء فقد تعزز لاحقا بفعل كتابات رامزي Ramsay MacMullen jJl‏ 
ا مؤثرة عن الفساد في العصر الروماني المتأخر والتي جادل فيها بأن الممارسات 
الفاسدة كانت متوطنة. ومع ذلك فقد بدأ الباحثون القانونيون ق الآونة الأخيرة 
يقللون من أهمية مزاعم الفساد واسع الانتشار والخبيث من خلال النظر في كيف 
أن الخطاب القانوني قد ساهم في «سقوط» أكثر صورية مما حدث بالفعل (انظر 
أيضا الفصل الثاني من هذا الكتاب» بقلم أرينا)١؟.‏ 

وفقا ما جادل به البعض فإن لغة وخطاب تكتيكات مكافحة الفساد ف العصور 
القدهة اممتأخرة تكتشف إلى حد كبير من خلال القوانين ا متعلقة بجباية الضرائب» 
واممجال القضاث» والإدارة الإمبراطورية والروابط اممهنية. ومع ذلك فهناك انفصال 
بين هذه النصوص وبين الواقع ا معيش داخل الإمبراطوريةء كما هي الحال اليوم. 
أفضل خبراء الممارسات القضائية الخاطئة ف العصور القدهة اممتأآخرةء جيل هاريس» 
رها صاغتها بأفضل صورة كما يلي: «إن خطاب القوانين الإمبراطورية حول القضاة... 
الذي يُظهر مخاوف بشأن اممساءلةء كان موجودا منذ عصر أغسطس فصاعداء ولكن 
يعبر عنه الآن بصورة أشد تأكيداء وفقا للأعراف اللغوية للعص» وينفذ بصرامة»2؟. 
وقد دمجت هذه المفردات التأكيدية في التشريعات التي حكمت الإمبراطورية 


99 


محافحة الفساد عبر التاريج 


الرومانية ال متأخرة بل وامتزجت بالنثر الأدبي لكتاب مثل لاكتانتيوس وليبانيوس 
وسالفيان. تحتوي هذه النصوص على ادعاءات عديدة بسرقة البيروقراطيين للأموالء 
أو تهرب حكام الولايات من واجباتهم في مجالس البلديات» آو فرار بعض عمال 
سك العملة بالذهب من دار سك العملات الإمبراطوريةء لكن من غير الواضح 
تماما ما إذا كان الفساد قد زاد فعليا ف الإمبراطورية اممتأخرة - أو أن الأباطرة 
ببساطة كانوا أقرب احتمالا للتصدي له. أيا كان الأمر فكثرا ما استخدم الأباطرة 
الرومان الممتأخرون الدساتير القانونية لنشر التهديدات مصادرة الأراضي والعنف 
البدني والغرامات قي محاولة لكبح جماح هذه السلوكيات» لكن تجدر الإشارة إلى 
أنهم تحولوا أيضا إلى أساليب أقل إثارة: تحسين حفظ السجلات» وتعيين وكلاء 
بيروقراطيين» ومسح الأراضي» وجمع امعلومات» وإنشاء جمعيات مهنية إلزامية 
من أجل التصدي للفساد. إذا طبقنا هنا تعريف مايكل جونستون الممذكور آنفا 
(راجع مقدمة هذا الكتاب) للفساد باعتباره «الانتهاك. وفقا للمعايير القانونية أو 
الاجتماعية التي تشكل منظومة مجتمع بعينه للنظام العام» لدور أو مورد عمومي 
من أجل منفعة خاصة» فسنتمكن حينئذ من تجنْب خطر تطبيق قالب القرن 
الحادي والعشرين» وبدلا من ذلك أن نضع مؤشرات طا كان يعنيه الفساد في 
الإمبراطورية ام متأخرة. حتى لو م تكن لدينا بيانات كافية لتحديد ما إذا كان الفساد 
قد ازداد في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة فإن طرق مواجهة الحالات المتصورة 
لانتهاك أو سوء تدبير السلطة - ها في ذلك اختلاس أموال الدولة والفساد والابتزاز 
والعنف المفرط وسوء الإدارة - تساعدنا على فهم التعريف المتغير للفساد لدى 
أباطرة العصور القدهة المتأخرةء وتكشف مجتمعة أن تكتيكات مكافحة الفساد قد 


أصبحت أكثر تنوعا وعنفا وتوثيقا من آي وقت مضى. 


شکر وتقدیر 
آنا ممتنة للتعليقات التي قدّمها محررو هذا الكتاب» وكذلك الاقتراحات 
والملاحظات التي قدمتها لي جوليا هيلنر إ#مااذ8 مناس[. لكنني أتحمل امسؤولية 
وحدي عن كل الأخطاء. 
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الباب الثاني 
العصور الوسطى 


محاربة الفساد رين النظررة 
والتطبيق: 

أرض دجلة والفران في مرحلة 
انتقالية ما بين الفرنين ال 9 وال 11 


مایکی فان بیرکل 


رها كانت إساءةٌ استخدام السلطة والاختلاس 

ظاهرة منتشرة في كل مكانء لكنها م تكن مقبولة 

عموما في مجتمعات الشرق الأوسط قبل العصر 

الحديث. انطوت السجلات والروايات التاريخية 

وكتب الآداب السلطانية (مرایا الأمراء ۲ه؟ إإإ" 

sءام)‏ والأدلة الإدارية والكتابات القانونية على 

إدانة المسؤولين الذين يسيئون استخدام سلطتهم 

ومناصبهم لإثراء أنفسهم والذين يهملون واجباتهم 

ويتلقون الهدايا من أجل تحقيق مكاسب خاصة 

RET‏ والذين يختلسون الأموال فيما يتعارض مع مصلحة 


«العادي» إلا على نحو متقطع للغايةء إن 


وجد» الجمهور أو الحكومة. تؤكد هذه امصادر نفسها 
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مسؤولية الحاكم عن تصحيح هذه الأخطاء: كان من المفترض أن يحمي الحاكم العادل رعاياه 
من اممسؤولين الظاممين» وهو واجب يستلزم في كثير من الأحيان اتخاذ تدابير ممكافحة الفساد. 
حتى الآن لا توجد إلا بالكاد بحوث عن ممارسة مكافحة الفساد ف الشرق الأوسط 
قبل العام 1500. حظيت نظرية الحكم الرشيد على النحو الموصوف في كتيبات 
الإدارة وكتب الآداب السلطانية مزيد من الاهتمام". للبدء في الانتقال إلى ما هو 
أبعد من البحوث الحالية» سيتناول الجزء الأول من هذا الفصل مسألة ما عرّفه 
وتصؤره ال معاصرون ف المنطقة التي تسمى الآن «العراق» باعتباره فاسدا ما بين 
القرنين التاسع والحادي عشر. يجادل الفصل بأن هناك فجوة بين الأول والثانيي 
أي بين النظرية والتطبيق. في بعض الأحيان» كان ما وصف بأنه فاسد في الكتابات 
النظرية والقانونية بعيدا عما يدرك كسلوك غير مقبول ف الممارسات اليومية» كما 
يتضح من السجلات ومجموعات الحكايات التاريخية. 
وفي الوقت نفسه يجب أن ندرك أن التمييز بين المصادر المعيارية وتلك التي 
تصف الممارسات اليومية هو أبعد ما يكون عن الوضوح. تشمل المصادر الموجودة 
لدينا كتب التاريخ والأدلة الإدارية وكتب الآداب السلطانية ومجموعات 
الحكايات التاريخية والأعمال القانونية. وعلى رغم أن الإدارة المركزية للعباسيين 
وخلفائهم رها أنتجت آلافا مؤلفة من الوثائق (الورقية في معظمها)» م تتحمل 
محفوظات بغداد آثار الزمن» وباستثناء مصر وأفغانستان» م يتبق سوى حفنة 
من الوثائق الأصلية من معاقل تلك الإمبراطوريات”. وف غياب وثائق المممارسة» 
يجب استنتاج الإجراءات اليومية واطممارسات الإدارية من الروايات التاريخيةء 
وهي غنية جدا بالتفاصيل» لكنها كثيرا ما تصف المواقف التاريخية بطريقة 
تنطوي على الوعظء ومن ثم فإن الأمثلة التي تطرحها للحكمين الرشيد والسين 
تشبه إلى حد كبير ما نجده في الأدلة الإدارية والكتب القانونية. ومع ذلك ففي 
وصفها تزعم أنها تعرض أمثلة واقعية للسلوك الفاسد وتدابير مكافحة الفساد 
التي رها بدت حقيقية بالنسبة إلى المعاصرين» لأنها مأخوذة من الحياة اليومية 
أو تنعكس عليها. 

ما شارك فة كل هذه المضادر خو نطوو الذي كيت مه غا کس 
عالم الأنأروبولوجيا أو العام السياسي المعاصر الذي تلك عديدا من الدراسات 
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الاستقصائيةء والتي يطرح فيها ا مواطنون آراء شخصية حول وجهات نظرهم بشأن 
الفساد» فإن جميع المصادر المستخدمة في هذا الفصل قد كتبها أفراد النخبة من 
أجل النخبة الذين كانوا هم أنفسهم جزءا من النظام الإداري الذي يصفونه؛ 
فامؤلفون هم البيروقراطيون في زمانهم. لا يُسمع هنا الصوتٌ الخالص للشخص 
«العادي» إلا على نحو متقطع للغاية إن وجد. 

سيتناول الجزء الثاني من هذا الفصل تدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها 
السلطات العباسية 4اءة اط4 وخالفاؤها. سأركز على حقبة من التحولات» من 
ذروة الإدارة العباسية ف القرن التاسع» وصولا إلى تفكك الإمبراطورية وصعود 
البويهيين sلiوں8‏ الشيعة ف العراق من القرن العاشر إلى القرن الحادي عشر 
وظهور الأتراك السلاجقة يسآ و٠زاء؟‏ على الساحة. ستسمح لنا هذه الفترة من 
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والدينية العميقة بتتبع 
التغيير والاستمرارية في سياسات مكافحة الفساد وممارسات السلطات امتتابعة. 
لتوضيح هذه العوامل» سيبدأً الفصل مقدمة للتطورات العامة ف الأجهزة الإدارية 
لهذه الأنظمة المتعاقبة. 


العباسيون» والبويهيون» وصعود السلاجقة 

في مرحلة مبكرة بالفعلء استغل الفاتحون العرب السجلات اممكتوبة وامتلكوا 
نوعا من الأجهزة الإدارية التي يديرها الكتبة". وبعد أن أخضعوا أجزاء من 
الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية» اعتمد الحكام العرب على الأنظمة الإدارية 
لأسلافهم. ف البداية احتفظوا معظم الكتبة العاملين في هذه الأجهزة. وبا مثل 
فقد اعتمدوا كثيرا من الممارسات الإدارية والكتابية لهذه الأخيرة ما في ذلك 
لغاتها (اليونانية والقبطية والفارسية). ومع ذلك فقد أدخلوا أيضا عددا من 
الابتكارات الإدارية وبدأوا في استخدام الوثائق باللغة العربيةء وتلك ثنائية اللغة 
باليونانية والعربية. لا تزودنا المصادر المتاحة بإجابات حاسمة بشأن التنظيم 
الدقيق للإدارة في العقود التي تلت الفتوحات. على الأرجح أنشن مكتب إداري 
(ديوان)» وقد سّجّل فيه الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على معاش أو راتب 
من خزانة الدولة. في غضون عشر سنوات بعد وفاة النبي محمد (”. أنشن 
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مزيد من اممؤسسات المتخصصة في عهد الخليفة الأموي كهرره .0ا الأول معاوية 
Mu awiya‏ (حکم من 661 إلى 680م) وما بعدها. 
في عهد الأمويين والعباسيين» توسح النظام الإداري. وبحلول نهاية القرن التاسع 
وبداية القرن العاشرء كان جهاز الدولة العباسية منظمة شاملة تضم عديدا 
من الدوائر المتخصصة» والمقسمة إلى مكاتب منفصلة (يشار إليها عموما باسم 
المجالس)ء ويعمل بها مثات الموظفين الممدنيين. خضعت هذه التقسيمات إلى 
وحدات إدارية لعديد من التغييرات والتطورات على مدى التاريخ العباسيء 
ولكن بوجه عام» كانت هناك عدة دوائر للضرائب على الأراضي» وواحدة طملكية 
الأراضي» وواحدة للشؤون العسكرية (للتعامل مح التعيين في الجيش ودفع 
رواتب الجند)» وواحدة لتغطية نفقات المحاكم وواحدة للخزانة» ودائرة 
للمحفوظات رإءءصهطء تصدر عنها الوثائق الرسمية» ودائرة للبريد (كلفت 
أيضا بجمع اممعلومات الاستخباراتية) وعدة وحدات متنوعة. أنيط کل دیوان 
مهام تخصصية متنوعة. شير المصادر بنحو غير متسق إلى أنها كانت ثُنفذ من 
قبل مكاتب منفصلة أو موظفين مخصصين. كانت دار المحفوظات» على سبيل 
المثال» تنفذ مهام مثل تسجيل أسماء امرسلين واممرسل إليهم» وإعداد مسودات 
من الوثائق» وتحويل امسودة إلى نسخة نهائية وفتح وتوزيع البريد الوارد©. 
كان الموظفون المهنيون يتلقون رواتب شهرية» والتي تباينت وفقا مناصبهم 
ضمن التسلسل الهرمي”. من أجل تعيينهم» کان مسؤولوهم يعتمدون على 
شبكات معارفهم غير الرسمية والشخصية. كانت الممناصب توزع عموما من 
خلال العلاقات الأسرية وأنظمة الرعاية. واعتبارا من القرن التاسع كثيرا ما 
كان امسؤولون يعيّنون من الممناطق البعيدة عن بغداد. حلت آسر السكرتارية 
الجديدة هذه محل بعض العائلات القدهة التي نشأت في عهد أسلاف العباسيينء 
أي الأمويين. كانت الأجيال الأولى من الكتبة عموما ذات خلفيات غير إسلامية 
وغير عربية» لكن هذا تغير في عهد العباسيين» على رغم أن الأقليات الدينية 
ظلت ممثلة تمثيلا جيدا في إدارات بغداد والولايات الأخرى طوال هذه الفترة. 
تعتبر بداية القرن العاشر لحظة فارقة في تاريخ الدولة العباسية. 
بدأت السلطة السياسية للخلافة ف الانهيار وبدأت بغداد تفقد 
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قبضتها على الولايات النائية. انخفضت إيرادات الولايات بقدر كبر 
وحتى المناطق البعيدة عن بغخداد» أي الأراضي الخصبة بين دجلة 
والفرات» م تخد تنتج سوی جزء صغير مما كانت تنتجه سابقا. لقد 
استهلك العراق بفعل سنوات عديدة من الحملات ضد الجماعات 
المتمردة ونقص الاستثمارات. وبسبب الحاجة إلى النقد الفوريء م تعد 
معظم الضرائب تَجبّى عبر منظومة للضرائب المباشرةء بل ثمنح 
طممولي عقود جباية الضرائب بالوكالة (الالتزام) ع«نصعه] جها. كانت 
الخلافة على وشك الوقوع في أزمة مالية. أما الوزراء الذين فم يتمكنوا 
من جمع الأموال للجيش» فقد تعاقبوا بعضهم وراء بعض بسرعة 
محيرةء وكان القادة العسكريون هم من مسكون بزمام الأمور. ترد 
الجيش» ومع ذلك ظلت مؤسسات وروتين الجهاز البيروقراطي الممعقد 
موجودة وفعالة. 

تزامن فقدان السيطرة على الولايات مع ظهور أسر حاكمة جديدة. استولى 
الدياممة s#اندسهاره2‏ الآتون من سواحل بحر قزوين الجنوبية على أجزاء من 
إيران؛ وتمرد الأكراد الآتون من جبال زاغروس: كما أصبح الزيديون ناوج7 في 
اليمن والفاطمیون ؛ل" ۴٥٤1‏ في شمال أفريقيا مستقلين. كانت القوة الأكثر 
تهدیدا ق أوائل القرن العاشر هي القرامطة هaان٣هإةQ»‏ وهي حركة شيعية 
من البحرين» والتي اجتاحت جنوب العراق. لكن دياممة شمال إيران كانوا هم 
من قدّم الأسرة الحاكمة التالية للعراق» أي البويهيين الشيعة. أصبح اللقب 
الرسمي للحكام البويهيين هو أمير الأمراء (قائد القادة) لدى الخلفاء العباسيينء 
لكنهم في الواقع أصبحوا الحكام الفعليين لأرض دجلة والفرات في منتصف 
القرن العاشر. 

مع وصول هؤلاء الحكام الجددء فم تختف ال مشاكل المالية لإدارة العراق» لكن ما 
تغيبر هو طبيعة ونطاق الجهاز الإداري. ومثلَ أسلافه م يتمكن الحاكم الجديد 
معز الدولة aاسة1-2ه Mu zz‏ (حكم من 945 إلى 967م)» من جمع ما يكفي 
من ال مال للجيش» الذي تلف من أتباعه من الدياممة والقوات التركية التي 
استقرت في بغداد في عهد أسلافه. ولحل هذه الممشكلة بدأ في توزيع الممنح 
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(الإقطاع) - وهو ترتيب إداري يخصص الضرائب الواردة من منطقة معينة 
للجنود كمقابل لرواتبهم - مما أدى إلى تفكيك النظام المالي القديم» والذي 
صار الآن مهترئاء للتحصيل الضريبي ال مباشرء أو الالتزام» ودفع الرواتب. ووفقا 
للوزير البويهي ال معاصر مسكويه طرة )ون (توفي 1030م)» فقد أصبح 
الجزء الأكبر من العراق «محصنا من فرض ضريبة الأراضي وخارجا عن سيطرة 
جباة الضرائب»٠. ٠‏ 
نتيجة لذلك تقلص حجم الدوائر العباسية القدهة بقدر كبيرء قي حين بقي 
هيكلها كما كان ف القرن التاسع وبداية القرن العاشر إلى حد ما: دوائر لضريبة 
الأراضي والإقطاعيات» والالتزام» والجيش والنفقات والخزانة وال مراسلات الرسمية 
وهلم جرا. ووفقا للوزير البويهي نفسه» مسكويه»ء الذي بدا مفرطا في اليس 
بسبب ضياع البيروقراطية العباسية الكبرى «لقد أصبحت معظم الدوائر غير 
ضرورية وخاملة»"". وكذلك فقد تغيرت خلفية موظفي الجهاز الإداري أيضا. 
كان الوزراء وكبار المسؤولين الجدد عموما ذوي خلفية فارسية. وعلى الأرجح» 
ظل من يشغلون الدرجات الأدنى ف التسلسل الهرمي يأتون من المناطق البعيدة 
عن بغداد» وهو ما يرجع أساسا إلى نهم كانوا أكثر دراية بالطرق التي هكن بها 
استخلاص إيرادات العراق('. 

في العام 1055 غزا السلاجقة الأتراك بقيادة طغرل بك 8g‏ ri1طTug‏ 
بغداد وطرد البويهيون من المدينة. وقد أدى وصول السلاجقة السَنّة إلى قلب 
المد الشيعي وتغيير التركيبة العرقية للعراق. م يستقر السلاجقة في عاصمة 
دانمة لكنهم تنقلوا بين عدة مدن ومعاقل. تألفت محكمتهم في معظمها من 
القادة العسكريين» والوزير الذي كان يسافر أيضا مع المحكمة. وكذلك فعل 
الوزير الأشهر للسلاجقةء نظام املك اNu×-1ه‏ صmعzاN‏ الذي خدم الحاكمين 
المتعاقبين ألب أرسلان «هاوء4 صا4 (حكم من 1063 إلى 1073م) وابنه مالك 
شاه S1‏ kناMa‏ (حكم من 1073 إلى 1092م)» خلال ذروة سلطنة السلاجقة 
الكبرى في العراق وبلاد فارس. ومثل كثير من أسلافه في عهد البويهيين» كان 
نظام املك من أصل فارسي. كان معظم أفراد الطبقة البيروقراطية يترددون 
على المحكمة» لكنهم م يسافروا معها. كانوا أيضا ساسا من أصول فارسية. وقد 
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استمر غير المسلمين (اليهود وا مسيحيون) في العمل في الإدارة. 

مثل البويهيين» استخدم السلاجقة نظام اممنح (الإقطاع ا٩1)‏ على نطاق واسي 
وكذلك ظلت آجهزتهم الإدارية بدائية بامثلء غير أن هيكلها خضع لبعض 
التغييرات. كانت لا تزال هناك دائرة للسكرتارية ودائرة مالية تدير الضرائب 
والإقطاع ودائرة للخزانةء لكن مما سبب أسى كبيرا لدى الوزير نظام الملك أن 
السلاطين السلاجقة مم يبدوا اهتماما كبيرا بالحفاظ على شبكة البريد والتجسس 
الكلاسيكية» والتي - بحسب قوله - كانت تعمل بنحو جيد في منع «الإهمال 
والكسل والطغيان» بين اممسؤولين”'. باختصارء» فقد تغبرت خلفية ودين 
الحكام ونخبتهم الإدارية خلال القرنين العاشر والحادي عشرء وعلى رغم تقلص 
الجهاز الإداري بدرجة كبيرة بعد انهيار الإمبراطورية العباسيةء فإن هيكلها ظهر 
استمرارية لافتة للنظر. 


تعربف الفساد 

شهد القرنان التاسع والعاشر انتشار أدبيات نصح الحكام وأعضاء النخبة 
السياسية. وتزامن نشر نصوص النصح مع توسع الجهاز الإداري وتزايد إنتاج 
النصوص بوجه عام. وقد أوضح عديد من الأدلة الإدارية المتخصصة قواعد 
ومعايير الكتابة السكرتارية المناسبة. وعملت المؤلفات التي تناهز في حجمها 
الكتبَ على توجيه الحكام نحو الصواب. وإضافة إلى ذلك تحتوي سجلات تلك 
الفترة على عديد من الأمثلة الأخلاقية للحكم الرشيد والسيئ» في حين ناقشت 
الكتابات القانونية ا مثل العليا للحكم العادل. ليس هناك شك ف أن الأفكار 
ا متعلقة بالسلوك المقبول وغير المقبول في السياسة والتوقعات بشأن محاربة 
السلوكيات الجائرة كانت واسعة الانتشار ف العراق خلال القرون التاسع 
والعاشر والحادي عشر. وعلى رغم عدم وجود مصطلح عام لوصف الفساد 
في ال مصادر العربية ال معاصرةء فإنه يبدو أن التعريف الأقرب للفساد هو عكس 
الحكم الرشيد. 

تؤكد المصادر ال موجودة فكرة وجود اتفاق على الشر الأخلاقي المتمثل في 
سوء الإدارةء ما في ذلك إساءة استخدام السلطة والتصرفات المالية لتحقيق 
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مكاسب خاصة. ومع ذلك فهذه القواعد الأخلاقية لا تتوافق بالضرورة مع الل 
الحديثةء ولا يُفهّم الفساد بالطريقة التي يفسرها بها البنك الدولي ومنظمة 
الشفافية الدولية في الوقت الحاضر. لا يبدو أن محاباة الأقارب كما هي كانت 
مصدر قلق لكتبة النظم البيروقراطية. ومع ذلك فإن مؤلفي السجلات التاريخية 
والنصوص الاستشارية كانوا يشيرون بين حين وآخر إلى أفراد محدّدين» كثيرا ما 
كانوا من أبناء الكتبة الكبارء الذين وصفوهم بآنهم غير أكفاء أو غائبون. 
إذن ما الذي كان يعتبر شرا أخلاقيًا؟ إن المصطلح الأقرب ف اللغة العربية الذي 
كثيرا ما يستخدم في المجال الأخلاقي هو «الظلم» ويعني «التصرف بطريقة 
تتجاوز الحد الملائم وتتعدی على حق شخص آخر»*“. وهو يُستخدم عموما 
للإشارة إلى الإثم والظلم» خاصة من قبل السلطات الرسمية. كان من الممتوقع أن 
يضطلع الحكام بإزالة الظلم» وكان في وسعهم فعل ذلك من خلال ديوان المظام 
اهو (من الجذر نفسه باللغة العربية). بالإضافة إلى ذلك كانت هناك 
تعبيرات لوصف الأنواع اطمحددة من سوء المعاملة والاختلاس الرسمي. 
اتسمت النصوص القانونية بدقة عالية بخصوص (جوانب) السلوك امستحقة 
للعقاب. وعلى سبيل المثال فهي تعين بالتفصيل الحد الفاصل بين الهدايا 
المسموح بها (الهبة) والرشا غير القانونية (الرشوة)*. يتمثل الرأي السائد في 
أن الهدية المسموح بها هي شيء لا يرتبط به أي شرطء بينما تعتبر الرشوة 
هدية مقدمة إلى شخص ذي سلطة سياسية بهدف الحصول على مساعدته أو 
دعمه. وإدانة الرشوة في هذه النصوص واضحة جدا. فوفقا لحديث شريف روي 
كثيرا عن النبي محمد (ص)»ء فإن لعنة الله تحل على الراشي وامرتشي والرائش 
(الوسيط بينهما)'. 

لكن التفريق بين أنواع المصادرء أي بين مل الكتابات القانونية والممارسة 
اليومية كما هو موصوف ف السرد التاريخي» يصبح مفيدا هنا. ففي حين 
أن نصوص القانون والحديث ترفض الرشوة بكل وضوح» لا سيما في سياق 
إجراءات ال محاكم» فإن الروايات التاريخية تذكر أمثلة كثيرة على المسؤولين 
الذين يقدمون الهدايا إلى رجال البلاط بهدف الحصول على دعمهم السياسي. 
وهي تصف هذه الممارسات بوصفها حقائق كانت جزءا لا يتجزأً من الواقع 
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السياسي» غالبا من دون تعليقات سلبية. رها لأن تبادل اممنافع كان عنصرا 
رئيسا في العلاقات داخل هذه الدوائرء يبدو أن الحكم السياسي على الرشوة 
كان أخف من الرآي القانوني. 
في المقابل اهتمت معظم أدبيات النصح والروايات التاريخية بنوع آخر من 
الحوكمة السيئة: اختلاس موارد الدولة وابتزاز دافعي الضرائب. وقد عرفت 
هذه امممارسات ف المصادر بعدة طرق ها في ذلك» على سبيل الممثالء «الاستيلاء 
على إيرادات الدولة» (اقتطاع الأموال السلطانية”'» و«إهمال مصلحة إدارة 
الولاية» (التقصير في شيء من آمور العمل)'» و«وضع أعباء جائرة («هuص)‏ 
على الرعية»(”. ومن ثم من المتوقع من المسؤول أو الحاكم العادل أن يحارب 
الابتزاز والاختلاس بسبب آثارهما المدمرة ف الرعية وف تمويل الدولة. على سبيل 
ا مثال يقال إن البيروقراطي الممثالي للعصر العباسي علي بن عيسى ”ء1“ .طا ااه 
(المتوف في العام 946م) را ابر عماله بإرسال كامل مبالخ الضرائب التي 
جمعوها. في خطاب موجه إلى حكام الولايات ف العام 913م» بُفترض آنه کتب» 
على سبیل المثال: 

هذه هي بداية السنة» وهي بداية موسم جديد ووقت جباية 
ضريبة الأراضي. لا أعلم شيئا أحتاج إليه أو أذكركم به؛ سأطالبكم 
فقط بإرسال جزء کبير من هذه الأموال... اعلموا أنه لن يکون لدي 
أي تساهل أو عبث بأي من حقوق قائد امؤمنين [الخليفة]» ولن 
أترك درهما واحدا من ماله مفقود/. 
وبا مثل» ولكن بعد ذلك بوقت طويل» حذر الوزير السلجوقي نظام الملك 
أصحابَ الإقطاع من استغلال الفلاحين الذين يجمعون دخلهم منهم: 

يجب أن يعلم المسؤولون المكلفون مهام (الإقطاع) أنه ليست 
لديهم أي سلطة على الفلاحين إلا أن يأخذوا منهم - بكل لطف 
لك السكق لورد الذي كفوا شيل وعما مون 
يجب أن يتمتع الفلاحون بالأمن لأنفسهم وممتلكاتهم وزوجاتهم 
وأطفالهم» وأن تكون سلعهم ومزارعهم مصونة؛ يجب ألا يكون 
للمُكلفين (أصحاب الإقطاع) أي مطالب أخرى عليه *. 
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كذلك تتخلل سجلات هذه الفترة حكايات عن اختلاس اممسؤولين» مع رفض مماثل 
على وجه العموم. وفي بعض الأحيان وقع الاختلاس باستخدام طرق مبتكرةء ولكن 
في معظم الأحيان كان المسؤولون ببساطة هلأون جيوبهم كلما أمكنهم ذلك. على 
سبيل الممتال يقال إن ابن الفرات هإں1-۴ه «ط1 الذي صوره مسکویه بأنه النظبر 
القوي وامماكر ل«الإداري الجيد» في عصره» علي بن عيسىء» مر بتحويل مبلخ 70 
ألف دينار مباشرة من خزانة الدولة إلى محفظته الخاصة» حيث سجلها كذبا 
كمدفوعات للجيش””. قيل إنه خلال فترة ولايته الثانية كوزير (18-917م) جمع 
دخلا غير قانوني بلغ 1.2 مليون دينارء وهو مبلخ هائل مقارنة ميزانية الدولة 
بأكملها التي تراوحت بين أربعة عشر وخمسة عشر مليونا. 

ما دور المجالين العام والخاص» البارزين في معظم التعاريف الحديثة 
للفساد» في هذا؟ لا تقدم المصادر شرق الأوسطية من العصور الوسطى تييزا 
واضحا بين هذين العامين. من ناحية كان الاختلاس يُشْجَب باستمرار بسبب 
آقازة السلبية: وئ يكن من اطقارض أن يحص اسول الذي كان يتقاضى راقبا 
شهرياء أو الجندي الذي يتلقى دخله من الإقطاع على أموال إضافية مخصصة 
لخزانة الدولة. ومن الناحية الأخرى فمحاباة الأقارب أو المحسوبية في تعيين 
المسؤولين - وهي انتهاك واضح آخر للفصل بين ال مجالين العام والخاص» وفقا 
للتفسيرات الحديثة - م تشجب بالكاد من حيث اممبدأء ويبدو أنها كانت جزءا 
من الروتين اليومي منظومة الإدارة. 

هناك غموض مماثل ف التمييز بين الخزانتين العامة والخاصة. ففي عهد 
العباسيين كانت الخزانة المركزية في بغداد (بيت المال) مستودعا لجمع وتوزيع 
إيرادات الدولة من الال والسلع العينية. كان بيت ال مال يقسُم إلى محفظة 
الخليفة الخاصة وخزانة عمومية» أو عامة. وكانت أهم مصادر دخل المحفظة 
الخاصة هي إيرادات الخليفة وأمواله التي آلت إليه عن طريق المصادرة 
وامميراث. كان الخليفة» على سبيل ال مثالء» يرث ممتلكات خدامه الأرقاء واممحرّرين 
إذا م يكن لهم ولد. ونظرا إلى أن الخليفة كان يتحكم في الخزانتين الخاصة 
والعامة» فإن التمييز بين الاثنتين م يكن جامدا للغاية. كانت الإيرادات العامة 
مثل الغرامات وبعض الضرائب» تصل عموما إلى الخزانة الخاصة. ومن الناحية 
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الأخرى كانت الخزانة الخاصة للخليفة تعمل في بعض الأحيان كاحتياطي للعجز 
العام. وكا عن سل ال خد الخليفة امقتدر نلة† ۹ں MN-1ه‏ (حكم من 
8 إلى 932م) ذات مرة على دفع 300 ألف دينار من خزانته الخاصة لاسترضاء 
القوات اممتمردة”. ومع ذلك فقد اعتبرت هذه التجاوزات خطيرة من الناحية 
السياسية - فقد اضطر بعض الوزراء إلى الاستقالة بعد طلب مدفوعات مقدمة 
من الخزانة الخاصة - ووصفت ف المصادر بأنها نوع من الحكم السين7”. 
أصبحت الحدود بين الخزانة العامة للدولة واطمحفظة الخاصة للحاكم ملتبسة 
بقدر متزايد في عهد البويهيين والسلاجقة. وعلى رغم آنه ظل هناك فصل 
رسمي بين الاثنين» كما كان هناك موظفون مختلفون مسؤولون عن واحدة أو 
الأخرى» فقد احتفظ حكام السلاجقة» على سبيل المثال» مستودعات للأموال 
والأسلحة في معاقلهم في جميع أنحاء الإمبراطورية ومولوا حملاتهم العسكرية 
من هذه المنشآت الخاصة ظاهريا“. كان التباين بين مفاهيم الممتلكات 
القاصة والغامة واضها أيشا خنة استدعاء المسؤولن اسادلتيي عا غنوه 
من مناصبهم. وخلال إجراءات التسريح هذه (التي ستناقش لاحقا) مم يجبر 
المسؤولون الممنتهية ولايتهم على سداد العائدات التي حصلوا عليها بطريقة غير 
قانونية» ولكن إذا كانت الدولة في حاجة إلى النقدء فقد يخسرون أيضا عائداتهم 
وأصولهم العائلية المطلوبة قانونا. وبهذه الطريقة أصبحت سياسة مكافحة 
الفساد نوعا من التغطية على مصادرة أصول اممسؤولين الأثرياء. 

وعلى رغم التغييرات ف الممارسات السياسية والدينيةء وبدرجة أقل 
الممارسات الإدارية على مدار القرون التاسع والعاشر والحادي عش يبدو أن 
الأفكار والنظرية السياسية للحكم العادل وانتهاكاته ظلت ثابتة إلى حد بعيد. 
استمر التركيز على الآثار السلبية للسلوك الجائر» وبخاصة الاختلاس والابتزاز 
من العصر العباسي حتى عهد الوزير السلجوقي نظام الملك. وتكمن حداثة 
نصوص مثل مؤلفات نظام الملك في أن تحذيراته من السلوك غير امقبول أخلاقيًا 
امتدت إلى الواقع الإداري الجديد للمنح (الإقطاع)» لكن آثارها ظلت كما هي 
إلى حد ما. فهل هكن قول أشياء مماثلة عن تدابير مكافحة الفساد الفعلية التي 
اتخذها الحكام والإدارات اممتعاقبة؟ 
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مكافحة الفساد 

تشير المصادر المعاصرة إلى سلسلة من التدابير والمؤسسات التي استحدثت 
لتعريف ومكافحة السلوك الجائر بين المسؤولين الحكوميين. ثلاثة من هذه 
التي تظهر بنحو بارز في النقاشات حول إساءة استخدام المنصب» ستناقش 
في هذا القسم: إجراءات الالتماس والرد» والإجراءات الإدارية ضد اممسؤولين 
المفصولين» ودوائر التدقيق المرفقة بالدوائر اممالية للإدارة. 
النظام الأول الذي يبرز بوضوح في المصادر كوسيلة للتعامل مع اممسؤولين 
الفاسدين هو إجراء الالتماس والرد - وهو ما يشار إليه عموماء ولكن بنحو 
غير متسق» باسم اممظام. يتمثل أحد أهم موضوعات أدبيات النصح ف الحاكم 
المثالي الذي يجلس ويستمع إلى مظامم رعاياه ويصلح الأخطاء. من بين هذه 
المظام يبدو أن تلك اممتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون حكوميون 
كانت الأبرز. يستحق الأداء الفعاي لإجراءات الالتماس والرد في العصر العباسي 
مزيدا من الاستكشاف. لا يبدو أنها كانت مؤسسة قضائية منفصلة ومعترفا بها 
ذات ولاية محددة بوضوح. ومع ذلك قد نفترض أن سلطات الولايات وتلك 
المركزية كانت تتعامل مع الالتماسات الواردة من رعاياهاء وأن الالتماسات 
التي تشكو من إساءة استخدام المنصب كانت بارزة بين هذه الالتماسات. 
وتصف روايات عديدة كيف تعامل الزعماء والحكام والخلفاء مع هذه القضاياء 
وأقاموا العدالة. كثيرا ما اتسمت هذه النصوص بطابع معياري» فتعرض المواقف 
التاريخية كأمثلة على الإدارة السيئة التي صححها الحكم العادل واختتمت 
بنهايات سعيدة. يبدو أنها تعرض وضعا مثاليا. ومع ذلك فإن وجود عديد 
من الالتماسات الفعلية على الورق وصحائف البردي من مصر يدل على أننا لا 
نتعامل مع مجرد سيناريو مثالي» وأن الالتماسات ضد اممسؤولين الظاممين كانت 
ممارسة فعلية”2. 
بالنسبة إلى الإدارة المركزية في بغداد تشير السجلات إلى أنه في الأيام الأولى 
لحكم العباسيين» كان الخليفة نفسّه يجلس للاستماع إلى الملتمسين. ومح ذلك 
فسرعان ما صار هثله وزيره أو أعضاء إدارته. وإضافة إلى ذلك يبدو أن فريقا من 
الكتبة كان يرد على الالتماسات الروتينيةء ويعد الالتماسات الأشد تعقيدا للنظر 
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فيها. يقال إن مقدمي الالتماسات كانوا يآتون من «اممناطق النائية والتخوم 
البعيدة لشرح شكاواهم»*. تشمل امظام جُباة الضرائب مفرطي الحماسء 
وسوء ا معاملة والعنف من جانب كل أنواع المسؤولينء والضرائب غير القانونية 
التي فرضها الولاة. 

استمر ديوان اممظامم في العمل في عهد البويهيين. وبالفعل فقد كانت واحدة 
من أولى حالات الكشف النظري لفضائح هذه المؤسسة من تأليف المماوردي 
Mawardi-1ه‏ (ثوُ 1058م)» وهو فقیه قانوني وقاض وديبلوماسي عمل 
لدى الخلفاء العباسيين تحت إمرة البويهيين. في أا السياسية «الأحكام 
السلطانية» Ordinances of Government)‏ eط1h).»‏ وضع امماوردي قواعد 
هذه اممؤسسة» مؤكدا مجدّدا أهميتها في تعقب الممظامم المتعلقة بالضرائب 
والاضطهاد من قبل المسؤولين. ومع ذلك» فعلى عكس الممارسات التي 
درست على خو آفشل ممعاصريهم - الفاطميين - فقد ظلت المممارسة اليومية 
لعملية الالتماس لدى البويهيين منطقة مجهولة. هناك بعض الإشارات إلى وجود 
دیوان منفصل للمظام كما كان يعمل في عهد العباسيين. 

عندما أقدم السلاجقة على طرد البويهيين» قذموا أنفسهم على الفور باعتبارهم 
حكاما عادلين» وذلك جزئيا عن طريق ترؤس ديوان المظام وتصحيحهم للأخطاء. 
وقد کتب وزیرهم نظام املك في کتابه »سڑر gJdhlك« :Book of Goverment‏ 
لا بد للملك من الجلوس يومين في اسيع لاستلال العدل من الظامينء وإنصاف 
الرعية والاستماع إلى مطالبهم بآذنيه دونا وسيطء والبت في أهم الشكاوى التي 
عرض عليه» وإصدار حكمه فيها. كذلك من اللائق تسليم بعض الالتماسات 
المكتوبة إذا كانت مهمة نسبيّاء وعليه أن يُصدر حكما في كل واحدة منها. إذ لا 
يكاد يشيع ف المملكة أن املك يستدعي إليه المتظلمين وطلاب العدل يومين 
أسبوعياء ليستمع إلى مطالبهم وتظلماتهم» حتى يخاف الظالمون فيكفوا أيديهم 
عن الناس» ولا يجرؤ أحد على الظلم والتمادي خشية العقاب. 

من المشكوك فيه ما إذا كان هذا الوصف التفصيلي للجلستين الأسبوعيتين هثل 
ممارسات فعلية» على رغم آنه في زمن العباسيين ظهر جدول زمني مماثل في 
المصادر. وإضافة إلى ذلك هناك دلائل قوية على أن الحكام السلاجقة فوضوا 
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أيضا الرد على التظلمات والالتماسات إلى وزرائهم وولاتهم» بل الأرجح إلى الكتبة 
الأدنى مستوى في الجهاز الإداري”“. ومع ذلك فإن هذه التلميحات إلى الممارسة 
اليومية لتقديم الالتماسات في عهد السلاجقةء على رغم احتياجها إلى مزيد من 
التوضیح» تشیر إلى انها ساهمت في شرعیتهم۵. 

أما النظام الثاني الذي تعامل مع الفساد في هذه الفترة فتألف من الإجراءات 
ا متخذة ضد اممسؤولين امفصولينء والتي يشار إليها عموما باللغة العربية باسم 
«المصادرة واممناظرة». خلال القرن الثامن» كان مسؤولو الدولة المفصولون 
يُستدعون للمساءلة عن غنانمهم من المنصب» وكانوا يُجبرون على التوقيع لدفع 
مبلغ التعويض”. ولدينا علم أفضل بالإجرا ءات ضد الممستويات العليا للإدارة. 
کان مصيرهم مرتبطا مصير الوزير» سواء في تقلد ماصع أو فقدانها. وكثيرا ما 
قبض على الوزراء المفصولين وكبار المسؤولين ا مفصولينء وزج بهم في السجن قبل 
استجوابهم. كان من الممكن أن تجرّى هذه الاستجوابات في جلسات شبه عامة 
حيث يحضر الحكام والقادة العسكريون والخليفة. وسواء عن طريق مفاوضات 
سلمية آو من خلال استجواب قاس وعنيف من قبل الإدارة العليا الجديدةء كان 
بتوصل إلى اتفاق على السداد اكرات الدولة9. 

كما ذكر أعلاه كانت العلاقة بين الغرامة واممبلخ الفعلي الذي سبق اختلاسه 
ضعيفة. وف أوقات الأزمات الممالية غالبا ما حاول اممسؤولون الجْدُد الاستيلاءَ 
على آکبر قدر ممكن من الممال من زملائهم امفصولین. وف أوقات آخرى كانوا 
يكتسبون أفضلية سياسية أكبر من خلال عقد صفقات مع امسؤولين السابقين 
وإخضاعهم لاستجواب لطيف وترتيبات سداد معتدلة وليس إذلالهم. 
في بعض الأحيان كانت المبالغ التي تدخل خزانة الدولة عن طريق المصادرة 
من اممسؤولين هائلة. انطبق هذا عادة في أوقات الأزمة الممالية. على سبيل اممثال 
دفع الوزير المذكور آنفا ابن الفرات» وكبارٌ مسؤوليه وحلفاؤّھ ما مجموعه 4.4 
مليون دينار في اممحاكمات التي انعقدت بعد السقوط الثالث لابن الفرات من 
الوزارة في أوائل القرن العاشر 7. يتضح حجم هذا اممبلخ عند مقارنته بالإيرادات 
الضريبية للدولة ضمن ميزانية العام 918م والتي بلغت 14,501,904 دنانير. 
وعنى آخر أدت اممبالخ المستردة من المسؤولين المفصولين دورا مهما ف الوضع 
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المالي المروع لفترة مثل أوائل القرن العاشر. وعلى رغم أن «المصادرة» كانت 
شائعة طوال العهد العباسي» فإن اممؤلفين امعاصرين كتبوا باستياء عن اممبالخ 
الهائلة المصادرة والاستجوابات القاسية التي أجرنت في أوائل القرن العاشرء مما 
يشير إلى وجود نظام أقل تشددا في فترات زمنية أخرى. بطبيعة الحال قد تكون 
لديهم مصلحة في تضخيم الموقف عن طريق عرض هذه الممارسات باعتبار أنها 
تختلف جذريا عن الكيفية التي كان ينبغي أن تكون عليه» وكيف كانت في وج 
ازدهار الحكم العباسي. 

تبرّز تباينات مماثلة من دراسة أوصاف ممارسات المصادرة في عهد البويهيين 
والسلاجقة. فيبدو أن تغريم المموظفين كان شائعا طوال تلك الفترة» لكن 
المعاصرين وصفوه بأنه كان أشد قسوة وأكثر تواترا في أوقات الأزمات المالية 
وعدم الاستقرار السياسي“. كان هذا أوضح ما يكون عندما خلف الوزراءُ 
بعضهم بعضا بسرعة» وتحاربت الفصائل لتعزيز حجتها لدى الأمراء من خلال 
المطالبة باممبالغ الهائلة التي مكنها انتزاعها من سابقيها. وبالنسبة إلى السلاجقة 
على سبيل المثال» جادل ال معاصرون بأنه م تكن هناك أي مصادرة في عهد لب 
أرسلان» وكان عدد قليل منها في عهد ابنه مالك شاه» فيما حدثت زيادة هائلة 
في عدد الحالات بعد وفاة الأخير ووفاة وزيره المخضرم نظام الملك» مما يشير 
مرة أخرى إلى إدانة للنظام في أقسى أشكاله. 

أما ا مؤسسة الثالثة التي مكن استخدامها ممحاربة سوء الإدارة فهي دائرة 
التدقيق (ديوان أو مجلس الذمم). كانت دوائر التدقيق معروفة بالفعل في 
عهد الأمويين الأوائل» ومن ثم فقد تكون مبنية على نماذج بيزنطية”“ (للاطلاع 
على مزيد من الأمثلة على التدقيق خلال فترة ما قبل الحداثةء انظر الفصل 
الخامس بقلم فيتوريا والفصل السابع بقلم غيلتر). في العصر العباسي ربطت 
دوائر التدقيق بجميع الدوائر المالية الرئيسة: النفقات» والشؤون العسكريةء 
والأراضي المملوكة للدولة ومختلف أقسام دائرة الضرائب العقاريةء مثل ديوان 
المشرق (للولابات الشرقية)» وديوان المغرب (للولايات الغربية) وديوان السواد 
(للعراق). كانت دوائر التدقيق الممختلفة تتمركز أحيانا فف مكتب واحد. يُطلق 
عليه اسم «الأذمة aصصzimه-اه».‏ تتمثل مهام دوائر التدقيق هذه ق مراجعة 
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حسابات الأقسام الرئيسة للدوائر اممالية والتأكد من صحة دفاترها ومن توازن 
الحسابات. وإضافة إلى ذلك كانت تحتفظ بنسخة ثانية من كل وثيقة صادرة 
من أجل منع الاحتيال والاختلاس. 

يوضح أمين سر البويهيين ورئيس دائرة المحفوظات» هلال الصابن -اه 1ا5 
اه8 أداء دائرة التدقيق وتأثيره في عهد أسلافه في حكاية مُسلية تصف دورها 
الغامض في مكافحة الحكم السيئ. فعندما منح الخليفة العباسي السادس 
عشر اممعتضد الها Nu™-1ه‏ (حكم من 891 إلى 902م) واحدة من محظياته 
قطعة من الأرضء وقع وزيره الوثيقة على الفور. وبناء عليه أصدر مدير دائرة 
القصر وثيقة باطموافقة على اممنح خلال ساعتين. غير أن مدير دائرة التدقيق 
المختص ماطل ف المموافقةء بحجة أنه يجب البحث بدقة في شرعية المنحة في 
سجلات دائرته قبل أن يوافق عليها. وعندما اشتكت المحظية من هذا التأخبر 
إلى الخليفة» نصحها بأن تفعل ما يفعله كل الناس» أي إغواء المسؤول باط منح 
والهدايا. وهكذا تمت تسوية الأمرء وقبل مدير دائرة التدقيق رشوة بناء على 
أمر الخلرفة۵. 

في عهد البويهيين يبدو أن الإدارة المتقلصة عموما أدت إلى دمج جميع دوائر 
التدقيق ف أمانة واحدة. ووفقا ما ذكره مسكويهء فقد ألغيت تماما في بعض 
الأحيان من قبل الوزراء الذين شعروا بالضيق من اضطلاع اممسؤولين بتدقيق 
خساباتيم وذكر مكو رأة ق العملا يكل رة فعا أن فة افق 
كانت هنزلة «جهة رقابية على الوزراء»» وأن إلغاءها «سيؤدي إلى تدمير كل من 
الدخل والنفقات»5. 

ظلت دائرة التدقيق تعمل في عهد السلاجقة» لكنها حملت اسما مختلفاء 
وهو ديوان الإشراف» برئاسة مسؤول يشار إليه باسم امقرف. كانت المفرق 
في العصر العباسي وظيفة مختلفة بعض الشيء ولكنها مسيطرة أيضاء حيث 
كان يُرسّل» عادة في حملات مخصصةء إلى ولاية معينة للتفتيش على إدارتها 
المالية“. وفي عهد السلاجقة كان عمل المشرف مرتبطا معظم الدوائر اطماليةء 
على المستوى المركزي ومستوى الولاية. وينص كتيّب إداري معاصر عن وظيفة 
مشرف الولاية على أنه «لا ينبغي فرض أي مبالخ نقدية أو عينية أو إنفاقها من 
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دون علمه وتفويضه». وإضافة إلى ذلك كان عليه «التحقيق في شؤون دافعي 
الضرائب والفلاحين حتى لا يفرض عليهم جباة الضرائب والكتاب واممسؤولون 
مطالبات غير لائقةء أو يحملوهم أعباء إضافية»“. 

تشير هذه اممؤسسات الممختلفة بوضوح إلى أن الحكم السينْ مم يكن محددا 
فحسب» ولكنه اعتبر أيضا مشكلة تستلزم اهتماما متواصلا من الحكام وكبار 
المسؤولين. ومن الناحية الأخرى فعلى رغم أن الاختلاس كان مستنكرا من قبل 
المعاصرين» فإن معاقبة المسؤولين الفاسدين كانت هينة إلى حد ما. ففي أثناء 
الاستجواب بعد فصلهم» كانوا يظلون رهن الاعتقال أحيانا. ومع ذلك فم يكن 
حبسهم إجراء عقابياء بل كان وسيلة إكراه للتأكد من آنهم سيتنازلون كرها عن 
جهن فرواتم على اقل ووت أن وخ اجان الوا الا ما کان طاق 
سراحهم ویعادون إلى مناصبهم. 


الاستنتاجات 

كان متوقعا من الممؤلفين العباسيين والبويهيين والسلاجقة أن يكتبوا عن 
السلوكيات الجائرة من جانب اممسؤولين الحكوميينء إذ كان واضحا آنهم قلقون 
بشأنها. كانت فكرة عدم استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة منتشرة 
على نطاق واسع في النصوص المعاصرة. يتضح هذا بنحو خاص ق الطرق التي 
حدث بها تناول الاختلاس والابتزاز ف أدبيات النصح والسجلات. ظلت أفكار 
السلوك العادل والجائر من دون تغيير كبير خلال التحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية اممضطربة والعميقة خلال الفترة ما بين القرنين التاسع 
والحادي عشر المميلاديين. طوال هذه الفترة عرف الفساد ضمنيا على أنه عكس 
الحكم الرشيد. ويبدو أن اختلاس إيرادات الدولة كان مصدر القلق الرئيس 
للمجتمع» في حين أن محاباة الأقارب م تثر أي مخاوف على الإطلاق. 

فع الستفرارة آکر ق اا التي اتخذت مكافحة الفساد. إن 
إجراءات الالتماس والرد (المظام) التي مكن من خلالها للناس تقديم شكاواهم 
من سوء الممعاملة على أيدي الممسؤولين» وإجراءات الفصل الإداري (المصادرة 
أو المناظرة) التي حدث من خلالها استدعاء المسؤولين امفصولين إلى المحاسبة 
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وتدقيق الحسابات (ديوان الذمم أو ديوان الإشراف) التي تتحكم في الدوائر 
المالية ظلت جميعها تعمل طوال هذه الفترة. ومع ذلك يبدو أن نطاق الجهاز 
الإداري عموماء وتلك المؤسسات على وجه الخصوصء قد تقلص بسبب الأشكال 
الجديدة غير اممباشرة لجباية الضرائب وإدارتها. 

وعلى رغم هذه الاستمرارية المعيارية واممؤسسية» هناك بعض الاختلافات 
في حجم الاهتمام الذي أولاه المؤلفون ام معاصرون لسياسة الفساد ومكافحة 
الفساد. فعلى سبيل المثال نجد قدرا أكبر من الاهتمام با ممارسات الجائرة في 
المصادر التي تصف أوائل القرن العاشرء عندما بدأت السلطة السياسية للخلفاء 
العباسيين في الانهيار. وهناك اهتمام مماثل بالفساد في السجلات التاريخية 
التي تصف حكم السلاجقة بعد أيام ألب أرسلان ومالك شاه. لكن مسألة ما 
إذا كانت هذه الزيادة في الاهتمام ف المصادر تتوافق مع عودة حقيقية للفساد 
تظل مسألة تخمين. يبدو أن الاهتمام بالفساد كان جزءا من اهتمام أوسع 
بالأزمة السياسية خلال هذه الفترات» والذي يتماشى مع امفاهيم الزمنية الأعم 
للتاريخ اممتعلق بصعود وزوال سلطة الأسر الحاكمة. 

في ظل غياب بيانات ووثائق الممارسة التي مكن قياسها كمياء من الصعب 
تقييم فعالية هذه التدابير المختلفة ممكافحة الفساد. وعلى رغم الاهتمام الواضح 
بالانتهاكات» والدعوات لضمان الحكم الرشيد والوجود المستمر مؤسسات 
تحارب الشر الأخلاقي» لا مكننا التعرف على حركة خطية تشير إلى فساد قل 
أو سياسة أفضل مكافحة الفساد على مر الزمن - ولا يدعي المعاصرون حدوث 
مثل هذا التطور. إن مثال مدير دائرة التدقيقء الذي تحكم في قرار مالي آصدره 
الخليفة مصلحة خليلتهء ثم تقبل هو نفسه رشوةء قد يُذكرنا بالضعف المدرك 
للنظام برمته. أما نصوص النصح العديدة التي تكرّر مرارا وتكرارا ما يجب على 
المسؤولين ذوي الحس الأخلاقي والمهني إظهاره. فرها صممت كأحد أشكال 
مكافحة الفساد والتنشئة الأخلاقية للسلوك العادل» أما هل ساهمت فعليا في 
تطوير عقلية ثقافية تنبذ الإساءة والاختلاس فهو أمر مشكوك فيه. 

عموماء كما يقول أندريه فيتوريا في الفصل التالي» لا هكن فصل مشكلة 
الفساد عن القيود والتناقضات المملازمة لحكومة العصور الوسطى. ومع ذلك 
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محاربة الفساد بين النظرية والتطبيق: أرض دجلة والفران... 
هكن النظر إلى عديد من أوجه التشابه ال مذهلة في تدابير مكافحة الفساد التي 
اتخذها الحكام في نظم الحكم الثلاثة ا مختلفة في العصور الوسطى التي ندرسها 
في هذا الكتاب باعتبارها نقطة انطلاق للتوصل إلى فهم أفضل لأداء تدابير 
مكافحة الفساد في مجتمعات ما قبل الحداثة عموما. 


شکر وتقدیر 
استفاد هذا الفصل بقدر كبير من المناقشات والتعليقات النقدية التي آبداها 
زملاي الباحثون فی مشروع «آنتیکورب» ۸۶ ۸N11۳0R‏ في جامعة آمستردام» 
جي غیلترء وجيمس کینيدي» ورونالد کروزي» وأند ریه فیتوریا. كما انني ممتن 
للغاية لویليام تشيستر جوردان William Chester Jordan‏ لنقدە المفيد 
وتعليقاته الثاقبة على نسخة سابقة من هذا الفصل. 
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سياسان العصور الوسطى 
المتأخرة ومشكلة الفساد: 
فرنسا وإنجلترا والبرتغال 
(1500-1250) 


آندريه فيتوريا 


فالا 1258 رج ل من ية مايش 

ئاو يدعی هنري دي فورو Henri de Foro‏ 

إلى بیریفوند یل٣٥٤۲۲۲٥۴»‏ حیث عاش ناظر 

أملاك اانه فیرماندو sزهلصه‏ م۷ ماتیو دي 

بون .Mathieu de Beaune‏ کان يحمل معه 

5 جنیھا توریا urs‏ گه ممم کان ینوي» 

بإقراره هوء أن يشتري بها مودة ناظر الأملاك. 

م يكن ناظر الأملاك ف المنزل عندما وصل إلى 

هناك» لذا حاول هنري إقناع زوجة ناظر الأملاك 

بقبول الهدية لكنها رفضتها. م يكن هاري 
الفساد» ليستسلم بسهولة»ء ولذلك أخفى امال في اممنزلء 
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وأخبر زوجة ناظر الأملاك كانه وسألها إن كانت تستطيع الاعتناء به. ردت عليه 
قائلة» وهي أقل تصميما: «سيوبخني سيدي إذا علم بذلك» فطمآنها هنري قاتلا: «لا 
تخافي يا سيدتق: لدي أعمال مع ناظر الأملاكء فإذا وبخك على هذاء فسأكون سعيدا 
بالتحدث معه وحل الموضوع». 
کان عالم هاري دي فورو وماڻيو دي بون عامما حقق فيه تبادل الهدايا وظيفة 

اجتماعية مهمة كعلامة على اللياقة والاحترام» كما يوضح جورج برنارد وكلير تايلور 
في فصليهما. في هذه الحالة بالذات» رها كانت زوجة ناظر الأملاك مُحقة في التفكير 
بأن الهدايا التي حملها هري كانت تهدف إلى تأدية دور مختلف تماماء وأنها م تكن 
خالية من اللوم تماما. رها كانت تعرف أن هنري ورجالا آخرين من سينليس يحاکمون 
من قبل زوجها بتهمة الهرطقةء مما أعطى تلك الهدية التي عُرضت بإصرار السمة 
الواضحة للالتزام. وبفضل الفقيه القانوني الفرنسي فيليب دي بومانوار Philippê‏ 
de Beaumanoir‏ (توفي في العام 1296) - وهو باممصادفة واحد ممن خلفوا ماثيو 
دي بون كناظر لأملاك فیرماندو - نعرف بالضبط ما يعنيه شراء مَودة قاض من القرن 
الثالث عشر. قبل يوم واحد من الموعد امتوقع لأن بُصدر فيه حكما نهائيا في دعوى 
قضائية بین شخصین وهمیین هما بیبر ۴1٥۲۲۴‏ وجان ٣۵ء[‏ قرر القاضي الوهمي بدوره 
والذي استحضره بومانوا بعد دراسة متأنية» أن القانون کان في جانب بيي وأنه 
ينبغي إصدار الحكم ممصلحته. لكنه في ذلك المساء حصل على كأس ذهبية من جان و: 

فکر کثررا في مجاملة جان المذکوں واعتقد أنه یجب أن يجد بالتأکید 

طرقا قانونية لجعل القانون يقف قي صف جان» وراجع كتبه بعناية 

أكبر مما فعل من قبل؛ وكلما وجد قضية تعضد موقف جان احتفظ 

بها لجان في قلبه وأعلن آنه يستطيع بالتأكيد إصدار حكم ممصلحة جان 

المذكور؛ وكلما وجد آي شيء في مصلحة بيير» منعه موقفه تجاه جان 

من البقاء في ذاكرته» وقرر في قلبه آنه يستطيح» لسبب وجيه» آن يحكم 

مصلحة جان2. 

لكن تصميمه هذا م يستمر سوى ليلة واحدة» وي صباح اليوم التالي وخزه 

ضميره وتأمل في الحكم الذي استقر عليه قبل الحصول على الكأس الذهبيةء فقرر 
إعادة هدية جان وإعادة النظر في كتبه القانونيةء وحكم قي النهاية ممصلحة بيير. 
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يرى بومانوار أن نزاهة الوظيفة القضائية لا تتفق جوهريا مع الدَيْن الناتج 
عن قبول هدية. هذه النظرة التي لا هوادة فيها تعقد فهمنا لوظيفة الهدايا في 
مجتمعات ما قبل الحداثة والحدود التي يسهل اختراقها بين اللفتة المهذبة وتلك 
الفاسدة. بالنسبة إلى بومانوار م تكن فضيلة القاضي كافية لدرء انحراف العدالة 
بفعل «الطمع المستقر في قلب القاضي»» حيث هكن إثارة الميول والعواطف بسهولة 
من قبل ال متقاضين ذوي الهمة»ء لكن حله لهذه المشكلة اعتمد ببنحو متناقض على 
ت القضاة قبول الهدايا «التي قد تفسدهم». 

رها كان ثبات ال مسؤول الملكي وفطنته أفضل درع له ضد إغراء الهداياء ولكن 
في زمن بومانوارء كما كانت الحال عليه في زمن ماڻيو دي بون» کان هناك قيد اقل 
مراوغة في شكل مرسوم ملكي صدر في العام 1254ء والذي تعامل مع الهدايا مثل 
الكؤوس الذهبية واممبالخ النقدية باعتبارها غير مقبولة على الإطلاق“. ومن ثم 
مم تكن هذه الهدايا غير مبررة من الناحية الأخلاقية فحسب» بل كانت أيضا غير 
شرعية تماما موجب القوانين التي أوضحت مهام ووظائف الديوان املك قي فرنسا 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر. يقودنا هذا إلى اختصاصات الحكومة 
وممارسة السلطة العامة وتحديدا إلى مسألة كيفية معالجة الحكومة الملكية في 
العصور الوسطى لهذا النوع من الممارسات التي وصفها بومانوارء والتي قد نسميها 
في الوقت الحاضرء كما فعل هوء بالفساد. في هذا الفصل أود إلقاء نظرة فاحصة على 
هذا السؤال ومناقشة دور مكافحة الفساد في سياسات العصور الوسطى الممتأخرة 
على نطاق أوسع. سأفعل بذلك من خلال مقارنة التطورات التي حدثت ف فرنسا 
وإنجلترا والبرتغال: وهي ثلاث ممالك اشتركت في وجود دولة ملكية مركزية نسبيا 
والتحدي المتمثل في ممارسة السلطة الملكية على مناطق شاسعة بفعالية معقولة. 

م تكن الحكومة الملكية في الفترة التي يغطيها هذا الفصل تتحكم ف ال مجتمع 
السياسي بنحو مباشر من خلال عملائهاء كما تفعل معظم الحكومات اليوم» بل كانت 
تعتمد على تعاون الأعيان ءء٤ه,‏ عه والأوليغاركيات isطigarcاه‏ الحضرية. ومع 
كلك فق قات و مف ليس فاا من حبك الح والتقيه بل خان ناق 
اطمطالبات التي فرضتها على اممجتمع”. م تكن قوانينها هي المصدر امعياري الحصري 
في ال مملكة» وكذلك فم يكن امسؤولون والقضاة الملكيون هم وحدهم أصحاب السلطة 
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العامة ومقيمي العدالةء فقد أصبحت امواثيق وا محاكم الملكية ملامح راسخة مالك 
العصور الوسطى المتأخرة. وهو ما يرجع في معظمه للضغوط الاجتماعية والسياسية 
المتصاعدة. رها اعتمد أداء الحكومة بقدر متزايد على الخدمة غير الرسمية للنخب» 
وعلى الهياكل الموازية للقرابة والرعاية والمشاريع الخاصة» لكن هذا كان نتيجة 
للتوسع والتشابك العميق مع اممجتمع السياسي» وليس بالضرورة علامة على الضعف 
أو التدهور. حدث التركيز بشدة على إهمال ووحشية وجشع المسؤولين الملكيينء 
وهي سلوكيات تعرّضت للشجب باستمرارء مع تبلور أخلاقيات المنصب وصياغة 
قواعد السلوك وإجراءات المساءلة. في ضوء هذه اممجالات من التوتر والتناقض 
علينا أن نحاول فهم الطرق التي تعاملت بها الحكومة الملكية مع مشكلة الفساد. 


حيث لا يوجد للفساد اسم.. تأطبر دلالات الفساد في العصور الوسطى الممتأخرة 
يزداد تعقيد وضع إطار مرجعي دلالي للكتابة عن الفساد في العصور الوسطى 
المتأخرة بسبب حقيقة أن المصطلح قد استخدم بعد ذلك على نطاق أوسع بكثير 
مما هو عليه اليوم» ولكن أيضا بنحو أقل دقة بكثير. كانت نتيجة ذلك هي أن 
اطممارسات الخاضعة للرقابة التي كان هكن وصفها من دون مفارقة تاريخية 
باعتبارها ضربا من الفساد قد تركت لتتحدث عن نفسها كأمثلة على سوء سلوك 
المسؤولين. لا يعني هذا أنه مم يكن هناك في ذلك الوقت» مفهوم للفساد كالتقصير 
في مهام المنصب» أو أن كلمة «فساد» م تستخدَم قط بهذا ا معنى. فلقد استخدمها 
بومانوار في نهاية القرن الثالث عشرء كما رأيناء وكذلك استخدم المصطلح روتينيا 
في امصادر الأدبية والوثائقية الفرنسية من القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
معنى دقيق للغاية: الفساد هو إقناع أحدهم» أو التأثر فيه» عن طريق الطمال أو 
الوعد أو الاستعطاف» لفعل شيء آخر غير ما هليه واجبه وضمیره. عند فهمه بهذه 
الطريقة يبدو الفساد كأحد جوانب سوء سلوك اممسؤولين» وهو يختلف عن الابتزاز 
أو الغلول ١٥1اةاءءم‏ ولهذا السبب هكن اتهام المسؤولين ب «الابتزاز والفساد 
وغيرهما من الجنح» من دون أن يكون هناك آي إطناب في صياغة الحكم. 
السؤال المتعلق بسبب انتشار كلمة «فساد» «0نامنا٣إهء»‏ با معنى المموضح أعلام 
في فرنسا في وقت أبكر بكثير من انتشارها في إنجلترا أو البرتغالء هو سؤال مثيبر 
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للاهتمام» لكنه ينبغي ألا بعمينا عن حقيقة أن الممارسات والدوافع التي توصلها 
تتطابق من جميع الجوانب مع ما توصله مصطلحات مثل الاستجناف ۷٥۲4ء‏ أو 
الاحتيال انإها×14اصهء والخاصة بالتاريخ الإنجليزي""» وكذلك أي وصف تلميحي 
للتبادل غير الملائم للهدايا. استخدمت كلمة الابتزاز «٥ناها×ء‏ في اممواد الفرنسية 
والإنجليزيةء ولو بنحو غير حصري» لأنه في معظم الأحيان كان الابتزازء مشثل الاختلاس 
embezzlement‏ (معنى سلب الممتلكات العامة).» يوصف من دون ذکر اسمه. 

تَفرّق المصادر التي تنبئنا بسوء سلوك اممسؤولين - الأخلاقي والقانوني على 
حد سواء - بين السلوك الممقبول وغير المقبول فيما يتعلق بزمرة اجتماعية-سياسية 
معينة في سياق اجتماعي-سياسي معين. وقد تحدّد هذا التمييز تدريجيًاء بنحو 
عشوائي مرور الزمن» ويجب أن نتوخى الحذر لثلا نستنتج من المصادر المختلفة 
التي تسجله باعتباره اتساقا في الهدف» وهو ما تفتقر إليه فيما وراء الظروف 
التاريخية للصياغات الفردية. من الواضح أنه من الممفارقة التاريخية الاعتقاد بأن 
عملية التمييز هذه كانت مدفوعة بشيء يشبه مفهومنا امفاهيمي الشامل للفساد. 
لكن إذا قبلنا الفرضية القائلة بأن الجهود التي بذلتها الحكومة امملكية ف العصور 
الوسطى في التفريق بين السلوك القانوني وغير القانوني في المناصب» ومنع هذا 
الأخير ومعاقبته على أساس هذا التمييز تمثل عملية مكافحة الفسادء كما قلت؛ 
فمن الممعقول أنها كانت أيضا محاولة لرسم ملامح منظومة معينة للقيم» ومن ثم 
تقليل التناقض - لو استخدمنا تعبيرا أساسيا في فصل ينس إيفو إنغلز - في عمل 
الحكومة في مواجهة بقية المجتمع. لا هكن فصل هذه المحاولة عن نمو الدولة في 
العصور الوسطى المتأخرة ونجاح الشكل امملكي للحكومة بحلول العام 1500. بعبارة 
أآخرى فهي مقياس لأهميتها المتزايدة أن تسعى حكومة الملك» تحت ضغط ال مجتمع 
السياسي» للسيطرة على نفسها وتحديد الإجراءات وقواعد السلوك التي تحكم من 
يتصرفون نيابة عنه والذین کانوا «حماة شرفه ودولته»'. 
القانون والعدالة ومكافحة الفساد 

تشكلت أهم ملامح ترسانة القوانين والإجراءات القضائية والإدارية التي وضعتها 
الحكومة الملكية للتصدي للفساد خلال القرن ما بين العامين 1250 و1350. كانت 
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هذه فترة بالغة الأهمية للتأكيد السياسي والأيديولوجي للسلطة الملكية. ولتنبيت 
الجهاز المؤسسي والتشريعي الذي يدعمها*". دعونا نأخذ في الاعتبارء على سبيل 
المثالء المراسيم الخاصة بإصلاح المملكة في الأعوام 1254 و1303 و1389 في فرنسا؛ 
وأحكام برممان أكسفورد للعام 1258 وتشريعات ويستمنستر الصادرة في العامين 
5 و1285 في إنجلترا؛ وسلسلة ال مراسيم التي أصدرها دينيس وند21 وأفونسو 
الرابع 1۷ ۸٤۸٥‏ في النصف الأول من القرن الرابع عشر والتي نظمت الدواوين 
الملكية الرئيسة ووظيفة العدالة املكية في البرتغال. هذه الإصلاحات» التي أثرت 
بنحو حاسم في شكل الحكومة الملكية وأدائهاء أنتجت مصفوفة تشريعية للتعامل 
مع الفساد وتنظيم الإدارة الملكيةء والتي أعيدت صياغتها وتوسيع نطاقها لاحقا. 
مثل قوانين اممدن الإيطالية التي يدرسها غاي غيلتنر في الفصل السابع» فإن أحكام 
مكافحة الفساد في هذه القوانين تحدد إجراءات اممساءلة وقواعد شغل المنصب 
وتميز بين السلوكيات المسموح بها وغير المسموح بها؛ كان هدفها وقائيا بطبيعتهء 
لكنها خلقت أيضا إطارا جزائيا محاكمة الفساد. وعلى رغم أنها استجابت لضغوط 
معينة بالإضافة إلى ظروف خاصة بالواقع الاجتماعي والسياسي لكل مملكة. فإنها 
تشاركت ف مجموعة أساسية من اممخاوف اممشتركة. 

توافقت التشريعات الملكية في إنجلترا وفرنسا والبرتغال على السماح بتقديم 
الهدايا المتواضعة للمسؤولين الملكيين» والتي عادة ما كانت كميات صغيرة من 
الطعام والنبيذء وفي ربط قبول مبالخ مالية أو أرض أو منقولات قيمة بالالتزام 
الشخصي والخدمة والفساد في نهاية المطاف”". إن منطق اممشرعين مماثل ممنطق 
بومانوار في هذا الصدد» حتى لو كان من الواضح أن نتائجه تمثل تكفا مع الواقع. 
وكذلك سعت تشريعات مكافحة الفساد ف امممالك التلاث إلى وضع إجراءات لتعيين 
الموظفين الملكيين واستبدالهم وتحديد مدة ولايتهم“'» وطرق تنفيذ ممارسات 
حفظ السجلات واممحاسبة”'» وتقييد بعض التعاملات التي قد تضر بامنصب املك 
- مثل فرض قيود على ام معاملات العقارية أو الأحكام اممتعلقة بالحاجة إلى السرية 
في الأعمال الإدارية والقضائية*'. ومن بين ا مالك الثلاث كانت فرنسا هي الأسرع 
لجا وااكر واا من الد ن من خيت فور رة لفاح آجور ما 
للمسؤولين ا محليينء والتي تدقع من الخزانة مباشرة”'. 
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سواء كانت لهذه القوانين أو م تكن لها أي نتائج عمليةء بخلاف تحديد 
السلوكيات الرسمية بنحو أوضح» فقد اعتمدت على قدرة الحكومة على الإشراف على 
عامليها ومعاقبتهم. ألزم مرسوم لويس التاسع ×1 ونه[ للعام 1254 نظار الأراضي 
بالبقاء في منازلهم مدة خمسين يوما في نهاية فترة ولايتهم» بحيث هكن تقديم 
الشكاوى ضد سلوكهم وتصحيحها"“. طبقت هذه الوسيلةء التي كانت لها سابقة 
واضحة ف القانون الروماني» على الثورات التي اضطلع بها فيليب الخامس «نانط۲ 
۷ في العام 1320ء مع تقليل عدد الأيام إلى أربعين”. وفي العام 1389ء كجزء من 
سلسلة من اممراسيم حول الإصلاح المالي والإداري مدد شارل السادس ۷1 C!s‏ 
الحجر ال منزلي في نهاية المدة ليشمل نظار الأراضي ونواب الحاكم الإقطاعي (السناكل) 
×اaطءعenء‏ أنفسهم» ومنعهم صراحة من نقل ممتلكاتهم من منازلهم. بالنظر إلى 
الدور الحيوي الذي أداه تُظار الأراضي والستاكل في ممارسة وتوسيع السلطة الملكية 
في فرنسا ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر» فمن الصعب المبالغة في أهمية هذه 
التدابيرء التي تشبه إلى حد ما مؤسسة السينداكاتو ف اممدن الإيطالية”. ف البرتغال 
حیث مٹلوا أيضا العمود الفقري للسلطة الملكيةء كان اممحققون eإd0عع۲۲۴هء‏ 
(مسؤولو الولاية المعينون من قبل المملك) يخضعون لتفتيش رسمي في نهاية فترة 
ولايتهم» لكن هذا التفتيش اتخذ شكل تحقيق أو تدقيق بقيادة المحقق الجديد 
المكلف بالاستفسار عن الرشوة والابتزاز والاستبقاء وام محاباة2. 

بخلاف إنشاء شبكة من المخبرين للتجسس على اممسؤولين الملكيين واطمشرفين 
علیهم» کما اقترح فیلیبي دي میزیریس غ61 4e‏ ۵ممنازط۴*)» م یکن من 
السهل السيطرة على هذا المستوى من الإشراف المتشابك.» ومن ثم كان مفتوحا 
لجميع أنواع الاحتيال السياسي. وعلى رغم تعرضها للتلاعب فإن التحقيقات التي 
u‏ في سياق الإجراءات القضائية والإشراف الإداري كانت هي الطريقة الوحيدة 
الصالحة لإنفاذ التشريعات الملكية بشأن الممارسات الفاسدة وإبقاء المسؤولين على 
حذر دانما. أجريت تحقيقات إدارية بشأن سلوك العّمد والقضاة والرقباء ا محليين 
بحکم مناصبهم بواسطة ُظار الأراضي أو الفيكونتات gÎ vicomtes‏ المحققين 
.corregeٍ‰‏ الذين اضطلعوا بواجبات إشرافية (كان تفتيش نهاية الخدمة 
لسلوك اممحقق ۲٥۵٤ع٠۲۲ه»‏ ينطوي على إجراء تحقيق» كما رأينا قبل قليل)۵. 
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کانت تحقيقات الإصلاح دunناھcuri pro correctione‏ التي أصبحت من العناصر 
الأساسية للإدارة امملكية في عهد الكابيتيونين كدهناءمه) الأخيرينء تنفذ دوریا 
وكثيرا ما أسفرت عن إجراءات قضائية في برمان باريس ضد اممسؤولين الفاسدين 
في برمان باريس”. كان من المممكن إجراء تحقيقات واسعة النطاق حول سوء 
سلوك اممسؤولين بناء على أوامر الملك» كما حدث على سبيل المثال في تحقيقات 
السجلات الطائة Hundred Roإ1 en۹ ures‏ التي سبقت الإصلاحات القضائية 
للعام 1275. لكن معظمها كان نتيجة للعمل القضاق للمحاكم اممركزية ممجلس 
املك طعnء8 King‏ والجلسات والدعاوى العامة asء[۴‏ «mmoتc».‏ والقضاة 
امتجولين itineran† eye‏ ولجان اhحاكم‏ hlتlaiة «railbaston commissions‏ 
وقضاة الجنايات» وقبل كل شيء» لجان التحقيق» ومحكمة الاستماع والفصل مره 
and termine‏ ولا سیما اعتبارا من عھد إدوارد الأول 1 ۵إ ٤w‏ فصاعدا. وقد 
حصل الإقرار منذ فترة طويلة بدور إدوارد الأول في تحديد نطاق وديناميات القانون 
العام ومنح المؤسسات القضائية في المملكة شكلا أكثر تحديدا. أما إصلاحاته 
لفتح العدالة الملكية وجعلها أيسر وأقل تكلفة» مما شجْع الممتقاضين على رفع 
الشكاوى مباشرة إلى الحكومة» فرها بذلت جهودا أكبر لجلب اممسؤولين الفاسدين 
ومن يسيئون التصرف إلى العدالة أكثر مما فعلت معظم التدابير الرامية إلى منعهم 
من الإفساد في امقام الأول 7. وباممقارنة ففي البرتغال كان علينا الانتظار حتى 
النصف الأول من القرن الخامس عشر للعثور على أدلة متسلسلة من لجان التحقيق 
اطموجهة تحديدا نحو سوء سلوك اممسؤولين. 

لتلخيص هذا الجزء من الحجةء كان هناك جانبان أساسيان لجهود مكافحة 
الفساد التي بذلتها الحكومة الملكية ف العصور الوسطى المتأخرة في فرنسا وإنجلترا 
والبرتغال. يتعلق أحد الجانبين بإنشاء هيكل معياري ممارسة السلطة العامةء أي 
وضع قواعد لسلوك الوكلاء العامين» وأجهزة مؤسسية للإشراف عليه وإطار عمل 
جناي مملاحقة مخالفات المسؤولين. والفساد على وجه التحديد. تألف الجانب الآخر 
من العقاب الفعلي للمسؤولين الفاسدين» نتيجة للمعلومات التي تستجلب عن 
طريق الإشراف الإداري (التحقيقات عريضة القاعدةء وعمليات التفتيش القياسية) 
أو الإجراءات القضائية. وفيما يتعلق بالأخيرة وعلى رغم آننا نعرف كثيرا عن 
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محاكمات الفساد الفردية للمسؤولين رفيعي المستوىء يلزم إجراء مزيد من البحوث 
المتعمقة ف الأرشيفات القضائية قبل أن همكننا استخلاص أي استنتاجات قوية حول 
اتجاهات وأناط محاكمة الفساد. إن الدراسة المستفيضة على نحو لافت للنظر 
والتي أجراها رومان تيليز ۸٠٣1١ 1٤آ! ٤z‏ حول اممسؤولين الملكيين الذين حوكموا 
في فرنسا خلال القرن الرابع عشرء والتي توضح كيف تطورت المملاحقة القضائية ما 
يتناسب مع مجمل أعمال المحكمة» وتحتوي على ثروة من الأدلة حول الممارسات 
الفاسدةء لا تفصّل - مع الأسف - تطورَ الإجراءات القضائية ضد الفساد. 

يمكن طرح مسألة التغيير بسهولة أكبر فيما يتعلق بالجانب المعياري ممكافحة 
الفساد. من الصعب تحديد النتائج الدقيقة للتشريعات المتعلقة بالفساد» لكن 
يمكن في بعض الأحيان تمييز التحولات في التركيز والشدةء والتي تشير إلى مخاوف 
وأولويات متطورة. كما ذکر أعلاهء. شهدت الفترة ما بين العامين 1250 و1350 
تقريبا تناول الحكومة الملكية الجوانبَ الأساسية لتقلد المناصب واممساءلة والإشراف 
الإداري» كجزء من عملية أوسع نطاقا للابتكار التشريعي واممؤسسي. انصب التركيز 
بنحو خاص على الإجراءات القضائية وعلى إدارة المكاتب اممحلية أو الإقليميةء مثل 
منصب الشريف آكذإءطء أو ا محقق الشرعي أو قاضي التحقيق أو ناظر الأملاك أو 
العمدة 6۵م أو المحقق» وهو دليل على أهميتها بالنسبة إلى الحكومة الملكية 
وتطوير هياكلها القضائية. وقد ألقت هذه الجهود بظلال طويلة على اممقاربات 
اللاحقة طمكافحة الفساد» ليس فقط لأنها كانت رائدة وشكلت نظام الحكم ذاتهء 
ولكن أيضا لأنها حددت فروقا جوهرية فيما يتعلق بالقيود الرسمية للمناصب» 
والتي تتجاوز الظروف التاريخية المحددة: لقد مثلت المبادئ الأولى» إذا جاز التعبيرء 
للإجراءات الحكومية ضد الفساد. إن تفكيك أو إعادة صياغة تشريع ويستمنستر 
plzlJ Statute of Westminster‏ 5 او مرسوم العام 1303ء مٿلاء ينبغي آلا 
فشر على أنه علامة على الجمود أو الركودء ولكن بوصفه ملخصا ضروريًا للقواعد 
الأساسية ضد انحسار وتدفق السياسات. 

في ظل هذه الخلفية من الاستمرارية يصبح التغيير واضحا. وكما يشير جون واتس 
في الفصل السادس» يبدو أن اممخاوف من الفساد في إنجلترا قد تحولت خلال القرن 
الرابع عشر من استبقاء القضاة وسوء سلوك المسؤولين إلى منح الأزياء والشارات 
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المميزة والتآمر والتلاعب بامحلفين. عمل استبقاء القضاة. الذي كان شاقعا للغاية 
في القرن الثالث عش والذي يجسد الفساد القضائي ف الخيال الشعبي إلى حد ماء 
على مقاومة عمليات تطهير القضاء التي نفذها إدوارد الأول وإدوارد الثالثء ولكن 
ليس التحولات الجذرية التي أحدثتها ثورة الفلاحین Peasants Revo‏ في العام 
1 وما تلاها". أدى تحول الحكومة وامطالب التي فرضتها على المجتمع إلى 
مخاوف جديدة بشأن الفساد: على سبيل المثالء الدور المتنامي لقضاة السلام في 
القرن الرابع عشرء والذي كان يُقصد به جزثيا أن يعمل على موازنة القوة المتجذرة 
للعمد» على رغم جذورهم اممشتركة في طبقة النبلاء خلق تركيزا جديدا للمخاوف 
بشأن سوء سلوك امسؤولين فالتقدم في تحصيل الرسوم الجمركيةء وخاصة بعد 
ریتشارد الثانی 11 ١إ2طءنR»‏ جلب معه مخاوف متجددة من الاختلاس والحاجة إلى 
التنظيم» والعقوبات وإجراءات الإشراف. 

في فرنسا حدث التغلب تدريجيا على المخاوف بشأن فساد تُظار الأراضيء 
والسناكلء وقادة الشرطة منذ منتصف القرن الرابع عشر وما بعده بسبب الهوس 
بفساد امسؤولين الطاليين (المحصلين receveurs‏ وأمتاء الصندوق €۲ »)۲e011‏ 
واممختارين ءدآءء إلخ.)ء وامحاسبة في دائرö‏ lzhlسبlٽ Chambre des comptes‏ 
وإيكال جباية الضرائب واممناصب» نتيجة للمتطلبات اممالية للحروب من دون شك. 
لكن يبدو أن تغيرا أخف قد حدث في ذلك الوقت» حيث انحرف تركيز الكابيتيونين 
في المستويات الوسطى للحكومة تدريجيا إلى الإدارات اممركزية للدولةء وا مجلس 
الملكي» ودائرة اممحاسبات وبرمان باريس. هذا التحول في التركيزء والذي كن 
تفسيره جزئيا بتوسع الجهاز اماي للتاج» هو دليل على زيادة نفوذ الحكومة اممركزية 
في الحياة السياسية والإدارية للمملكة وكيف أدى إلى تغيير مركز ثقل الفسادء من 
استغلال امنصب لتحقيق منفعة خاصة إلى استغلال القنوات التي مكن من خلالها 
الحصول على ال مناصب التي تحولت إلى سلع - وهو تطورء باممناسبةء قد تكون 
المكافات المنتظمة قد ساهمت في حدوثه من دون قصد. 

في البرتغال يبدو أن احتمال انحراف مجرى العدالة بسبب فساد القضاة 
وا محامين وال مراقبين وامموثقين كان الشغلَ الشاغل حتى أوائل ثلاثينيات القرن الرابع 
عشر. وقد صدر عديد من المراسيم المملكية التي قيدت رسوم امموظفين القانونيينء 
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والهدايا التي سمح لهم بتلقيهاء وحتى طبيعة تعاملهم مع الأطراف - فقد أصبحت 
مضاجعة المتقاضيات غير قانونية بحلول العام 1313ء على سبيل المثال” > وقي 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن الرابع عش تحول تركيز تدابير مكافحة الفساد إلى 
ا لمحققين» رها كنتيجة لدورهم متزايد التطفل في عهد أفونسو الرابع باعتبارهم 
الأداة الرئيسة لتحقيق طموحات الملك القضائية. وعلى النقيض من ذلك كانت 
التشريعات الملكية متحفظةء على نحو غريب» بشأن القائد العسكري الممحاي 
مdنەء]ه»‏ وعلى رغم أنه صور في مجالس کورتیس ٥11ھ C٥6‏ ککابوس 
لجميع سكان المدن: في إشارةء رهاء إلى خط أحمر كان من الحصافة عدم تجاوزه 
فقد كان منصب القائد بتداول عادة بين النبلاء المحليين الذين كان الملك يعتمد 
عليهم عسكريا. ومع ذلك فاعتبارا من ثلاثينيات القرن الرابع عشرء ظهر المسؤولون 
الماليون (الساحبون إ0 dهءهي»‏ واممرشدون 8٥10ع po)‏ وأمناء المستودعات 
)almoxarifes‏ بنحو أوضح في المصادر» سواء من حيث الشكاوى امرفوعة ضدهم 
ومن حيث محاولات تنظيم وتحسین سلوكهم“. يعد هذا علامة على اهتمام 
الحكومة بالفساد نظرا إلى أنه فرض عليها ضغوطا مالية متزايدةء كما أن الجهود 
المبذولة لتقليص الفساد في امناصب ذات الصلة بالجيش خلال حكم خواو الأول 
(1385-1433) 1 0ه[ تمثل انعكاسا للتحولات والتوترات الاجتماعية-السياسية 
الناجمة عن الحروب والتوسعات الإقليمية خلال تلك الفترة(5. 


المطالبة بالمستحيل: مكافحة الفساد وديناميات سياسات العصور 
الوسطى الطمتأخرة 

تظهر الأمثلة أعلاه بوضوح شديد أنه لا هكن فهم تدابير مكافحة الفساد وتباينها 
على مر الزمن بنحو صحيح من دون مراعاة الديناميات الأوسع لسياسات العصور 
الوسطى المتأخرة: توسع الحكومة ومسألة تمويلهاء وتأثير الحروب في اممجتمع 
والتوترات الملازمة لنظام مشاركة السلطةء والعطايا الملكية والخدمات غير الرسمية 
وتأثر المصالح الشخصية» والتسّب» والسيادة pنطئلإه!‏ والرعاية pat r04e‏ 
وضغط الرأي العام والفرص الناشئة عن التمثيل السياسي الأوسع - باختصارء ما 
أسماه جيرالد هاريس sواإ1ه8‏ 4اهإء «تنوع وتمايز التجربة السياسية»*. 
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أدى التفاعل اممتبادل بين هذه العوامل إلى صياغة العلاقة بين الحكومة واممجتمع 
السياسي وحدد وتيرة وقوة تدابير مكافحة الفساد. 

من الأمثلة الجيدة على ذلك الصلة بين مكافحة الفساد والأزمة السياسية وهي 
واطدة من اليوط الركسة هذا الكات هاتف اقل عالت غدوة اتخذت ا 
إجراءات هادفة بشأن الفساد في أوقات التوتر وعدم الاستقرار السياسي. كانت 
أحكام أكسفورد للعام 1258 والإصلاحات الإدارية والقضائية الرائدة للملك إدوارد 
الأول منزلة ردود مباشرة وغير مباشرة على معارضة البارونات القوية في إنجلترا في 
خمسينيات وستينيات القرن الثالث عشر”. وقد صدر مرسوم العام 1254 بعد 
فترة وجيزة من عودة لويس التاسع إلى فرنساء بعد ست سنوات من الغياب عن 
المملكة في حملته الصليبية المكلفة وغير المظفرة*. جاءت الإصلاحات الإدارية 
الطموحة التي توخاها مرسوم العام 1303 في منعطف دقيق بالنسبة إلى فيليب 
الرابع» الذي كان في حاجة ماسة إلى تعزيز شرعيته المطعون فيها وحشد الدعم 
مموقفه المتحدي للسياسات البابوية» ف أعقاب محاولته الفاشلة للاستيلاء على إقليم 
الفلاندرز ء٥۵‏ ه۴1 وتزايد التوتر مع البابا بونيفاس الثامن ۷111 eءf4¡»ه8™.‏ 

كانت هذه التدابير متماشية بلا شك مع دور القاضي الأعلى والمبادئ الأخلاقية 
العليا التي أعلن الملوك تأييدهم لها؛ لا ينبغي لحقيقة آنها كانت» إلى حد كبي 
مفروضة على الحكام بسبب ثقل الظروف ومصالح وتطلعات المجتمع السياسيء أن 
تنتقص من طبيعتها الإصلاحية في جوهرها: كما ذكر الواعظ الذي عاش في القرن 
الخامس عشرء جان کورتیکیس eءءذںاc ٤٥u‏ ۸هل «إذا كان هناك عدد کبیر جدا 
من الملتمسين» فمن اململائم إصدار مراسيم جديدة»“. لكن ما يكشفه ذلك هو البعد 
السياسي العميق ممكافحة الفساد» فضلا عن الإمكانيات التي وفرها ليس فقط كوسيلة 
لتهدئة ا معارضة والحصول على دعم الجمهور» ولكن أيضا كذريعة للتخلص من 
المعارضين وتعزيز السلطة السياسية للمرء. ومكن تفسبر «محاكمات الدولة» خلال 
الفترة ما بين العامين 1289 و1993 وتطهير إدوارد الثالث لحكومته وجهازه القضائ ما 
بين العامين 1340 و1341 في ضوء ذلك» وقد تكون قيمتها الصادمة أكبر من نتائجها 
العملية فيما يتعلق مكافحة الفساد"“. مثل مرسوم لويس التاسع للعام 1254 ذذ 
كلا الإجراءَّين في أعقاب فترتين طويلتين من غياب املك عن المملكةء وقي حالة إدوارد 
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الثالث» بعد حملة عسكرية مخيبة للآمال ف البلدان الواطئة 10W 0u) ¡6s‏ . في 
الواقع يستحيل فصل حملة إدوارد الثالث مكافحة الفساد عن الحاجة إلى السيطرة 
على الأزمة السياسية المستشرية التي كانت تنتظره عند عودته» كما أنه من الصعب 
إغفال مرسومه الصادر في العام 1346ء الذي حظر استبقاء القضاة كتنازل حصيف 
للرأي العام قبل الشروع في حملة عسكرية أخرى عبر القنال الإنجليزي“. في سياق 
مختلف» لكنه ليس أقل حساسيةء تحرّر شارل السادس من وصاية أعمامه وقذم 
دعمه السياسي ممجموعة امستشارين الإصلاحيين المعروفين باسم «امارموسيت» 
ئخeَْMarmou‏ ف العام 1388ء والذي أتبعه بعد بضعة أشهر بسلسلة من اممراسيم 
والرسائل الملكية الصادرة في الوقت اممناسب لإصلاح الإدارة المالية للمملكة. 

تعد مسألة الرأي العام والضغط الذي هارسه على النخب الحاكمة آمرا بالخ 
الأهمية لتفسير سياسات مكافحة الفساد في العصور الوسطى الممتأخرة. وتشير 
الدلائل إلى أن نمو الحكومة وما صاحبها من توسع المجتمع السياسي إلى جانب تزايد 
قدرة الشعب على القراءة والكتابة وانتشار الآداب lاlئعرlمuة vernacular literature‏ 
في القرن الراب عشرء قد نشر الوعي السياسي إلى ما هو أبعد من صفوف النخبة 
الحاكمة للمجتمع والقنوات التقليدية للتمثيل السياسي“. للتعبير عن الواقع 
تمكنت قطاعات واسعة من الممجتمع» التي توحدها الصلات الاجتماعية وامهنية. 
من التعبير عن رغباتها السياسية بطريقة قويةء ومن ثم ترجمتها إلى فعل سياسي. 
كان من الضروري تدبير الضغوط المفروضة على السياسةء خاصة في أوقات الأزمات. 
لكن تسييس الممجتمع كان أبعد من كونه مقيدا فحسب: لقد أضاف» ف الواقع» 
بعدا جديدا ومثيرا للاهتمام للسياسة ومسألة القوة الشرعية التي هكن للسياسيين 
الدهاة استكشافها والاستفادة منها. 

وإضافة إل حل اطاط اللموسة فمن الواضح أن تد ابن مكافحة الفساة كافت 
متوافقة مع التوقعات السياسية اممشتركة على نطاق واسع حول الشكل الذي ينبغي 
أن تكون عليه السلطة الملكية وكيف ينبغي ممارستها. كان بالإمكان استخدامها 
سياسيا لنزع فتيل أزمة و استباقهاء وكذلك كمبرر لأوقح اممؤامرات. على سبيل ال مثال 


() هولندا. [امترجم]. 
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ا لإسقاط اثنین من مسؤول الکابیتیونین» هما إنغراند دي ماریني ue۲۲۵٣۸4‏ ع۴۸ 
de Marigny‏ وغبرو غایت y†eهG‏ 66۲4 علی آساس اتهامات بالفساد على نطاق 
واسع بنحو لا هكن تصديقه» وعلى رغم أن حساباتهما الرسمية قد حصل تفتيشها 
واموافقة عليها بحسب الأصول. كان الإفراط في تجاوزاتهما ال مزعومة هو لب 
المسألة: كان عليهما أن يكونا فاحشين إلى حد يُستبعد معه أي احتمال للعفو املي. 
قد يكون الفساد الأدنى «هنامنإإهء و٤اءم‏ مقبولاء وإن م يكن قانونيا؛ أما الفساد 
ا لمفرط من الناحية الأخرى» فكان مادة للفضائح. في قضية ماريني كانت الاتهامات 
خطيرة بدرجة كافية - في نظر لويس العاشر × وسم[ - لتبرير نفيه إلى قبرص. لكنه 
م يكن كافيا للأعداء السياسيين للوزيرء الذين استفادوا من شيء أعلى من الفساد في 
تصنيف الجرائم من خلال اتهامه ممارسة السحر الأسود ضد الملك. وني نظر الحشد 
الكبير وا مبتهج الذي تجمع لرؤية ماريني يساق إلى اممشنقة ثم يشنقء لا بد أن موته 
قد بدا بالضبط ما یستحقه مسؤول فاسد ومشعوذ“. 

كان عزل اممستشار الإنجليزي مايكل دي لا بول مه۴ de 1a‏ ae1طcنM‏ ف 
النهاية الأخرى من القرن الرابع عش من القضايا العامة أيضا. بحثت محاكمته 
البرطمانية بعمق في حياته كموظف عام ومقرب من البلاط الملكي. مكن تقسيم التهم 
الموجهة ضده إلى فئتينء التقصير في أداء الواجب والغلول» حيث تتعلق الأخيرة بنحو 
رئيس مبادلة الدفعات السنوية للرسوم الجمركية بالعقارات أو بالريع الناتج عن 
الأرض“. كانت تجاوزات دي لا بول لا تختلف کثرا عما فعله ویلیام کومبتون 
Wiliam Compton‏ وهو أحد موظفي البلاط في آوائل عهد آل تیودور» وهو ما 
تناوله بالتفصيل الفصل الثامن من تأليف جورج برنارد. ولكن على عكس كومبتونء 
الذي عاش آيامه بهدوء وشرف» ففي العام 1386 جرد دي لا بول من منصبه ومن 
الأراضي التي وصلت إلى حيازته نح ملكية“. كانت أسباب هذا السقوط من 
النعمة أقل ارتباطا بالغلول منها بسياقها الواقعي المتمثل في المخاوف العسكرية 
والضغوط اممالية والعداء السائد في ذلك الوقت بين امملك والبرمان. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن عزل دي لا بول قد ساهم في تأكيد الحاجة إلى لجنة الإصلاح التي فرضها 
البرمان لاحقا على ال ملك والتي كانت مهتمة تماما بالإعلان. 

كانت قدرة الجمهور - وسكان ا مدن على وجه الخصوص - على التأثير في مجريات 
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السياسة والطرق اممختلفة التي مكن بها استقطاب هذه القوة واضحة تماما خلال 
تمرد الكابوشيين ا۷ء «صهنطءهاة٤.‏ اجتاحت هذه الانتفاضة الشعبية باريس 
في الفترة من أبريل إلى مايو 1413ء وأجيرت مجلس الوصاية التابع للملك شارل 
السادس على إصدار مرسوم طموح وواسع النطاق في محتواه الإصلاحي إلى درجة 
أنه وصف بكونه «موسوعة إدارية» لفرنسا ق أوائل القرن الخامس عشر. كانت 
لثورة الكابوشيين تداعيات على الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة 
عن الصراع بين الفصائل بين مؤيدي أسرتي أورلينز Burgundy يدigغرgڊو Orleans‏ 
الإقطاعيتين (يشار إليهم عادة باسم الأرمانياك ءءةدعة .ء۸ والبورغونديين 
Burg‏ وهي نفسها نتيجة طبيعية للتفكك امستمر للسلطة بعدما ظهرت 
العلامات الأولى لجنون شارل السادس ف العام 1392 . ومع ذلك فإن الديناميات 
الخاصة بالانتفاضة - وهي حركة شعبية قادها قصابو باريس» بدعم من دوق 
بوق رف وت بر چان کل ا کت ارون ول اعا لرا 
radia] reformism‏ للمرسوم الف آفرزته لا مکن تفسرها إلا مستوى تسييس 
شرائح كاملة من ال مجتمع» وباستجابتها للتخمر الأيديولوجي لهذه الفترة. إنها دليل 
واضح على كيف هكن أن تتلاقى امصالح السياسية والتطلعات السياسية اممختلفة 
- التخطيط للسياسات العلياء ومصالح الفئات الاجتماعية-الاقتصادية اممتماسكة 
ومفاهيم رجال الجامعة عن الحكومة - ومن ثم تشعل تحولا سياسيًا. 

إن معظم ما نجده في أبواب مرسوم الكابوشيين للعام 1413ء والتي تتناول 
الفساد وسوء الحكم» هي في الأساس إعادة صياغة لتشريعات سابقة بشأن هين 
امنصب» والرواتب» وحظر الهداياء وتكديس المناصب» وتفتيشات نهاية الخدمة. 
وفيما يتعلق مكافحة الفسادء تكمن الجدة الحقيقية للمرسوم في محاولته الصارمة 
إصلاح الآليات التي عبر من خلالها عن الحكومة المركزية والإدارة المحلية وجعلهما 
اقل مرها الاعات الفف العا عا حل اله سه ااه وتار 
الأراضي والسناكل يعينون مباشرة من قبل اممجلس الملكي» ولكن من قبل البرممان 
Parlement‏ و٤اقت‏ المزايدة ان عديد من اممناصب» وبالتحدید منصب 
العمدة“؛ وحظر بيع امناصب من قبل أصحابها؛ ووضعت إجراءات أكثر 
صرامة لتقديم الطلبات إلى المجلس 0 بهدف الحد من شراء امناصب ؛ ومنع 
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الموظفون الملكيون من شغل الط مناصب ف محل ولادتهم. 

مّثلت هذه التدابير استجابة مباشرة لقلق عميق ودائم من استعمار الإدارة 
الملكية من قبل أصحاب الانتماءات وشبكات العملاء عن طريق تقديم الالتماسات 
إلى الا ال وبيع المناصب. منذ العام 1303 حظر تعيين تُظار الأراضي في 
محل ولادتهم“. فی اجتماع JاiغدوJ‏ |Jعlم «Estates General of Languedoil‏ 
الذي انعقد في باريس في العام 1356ء بعد فترة قصيرة من هزهة الفرنسيين أمام 
الإنجليز في معركة بواتييه ء#نازه ۲ انهم المستشارون ال ملكيون بنقص الاهتمام 
ب «الريح والمنفعة المشتركة» والاهتمام المفرط ب «الربح المنفرد». لقد اتهموا 
تحديدا بتعيين اممسؤولين «من دون انتخابات» من خلال الصداقةء أو المحاباة أو 
الفسادء مع الاهتمام بالشخص ولكن ليس المنصب»» ونتيجة لذلك» «بسبب جهلهم 
وفسادهم وإهمالهم» ألحقوا أضرارا كبيرة بالناس». وقدّر الان دهورجیه «نه۸1 
aiÎ Demurger‏ بحلول الوقت الذي صدر فيه مرسوم الكابوشيين» كان أكثر من 
خمسة وسبعين ف اممائة من نظار الأراضي والسناكل الذين مكن تتبع أصولهم قد 
عيّنهم المجلس امملكي سواء كتظار للأراضي أو كسناكل من البلدان التي أتوا منها 
(أو حيث كانت لديهم أراض) أو من البلدان المجاورة. ف الواقع» ما بين العامين 
0 و1418ء وف حین u‏ ا مجلس الملكي نقطة محورية للتنافس بين الأرمانياك 
والبورغوندیین» اسل 2 فقط من أصل 114 من نظار الأراضي والسناكل إلى مناطق 
أجنبية تماما" . كانت هذه واحدة من المشكلات الأساسية التي كان من امفترض أن 
يتصدى لها مرسوم الكابوشيين» لو م يعمد إلى «كسره» وفسخه» وإبطاله وإلغائه 
واختزاله كاملا إلى لا شيء» بعد ثلاثة أشهر فقط من إصداره؟. 

مم يقاوم المرسوم سحق الثورة الشعبية من قبل الأرمانياك واستياء الطبقة الثرية 
الحاكمة في المجتمع من عنف وقحة الكابوشيين» مما منح حجة مشتركة للطبقات 
الأرستقراطية والتجار الذین کانوا على طرف نقیض من ترد إیتیان مارسیل ٔ٤):٥۸٣٤‏ 
M21‏ ف العامين 1357-1356. في إعادة ترسيخهم للنظام القائم» كان من امؤكد 
أن أمراء الدم» والأعيان» والفرسان» والأساقفة» وأعضاء البرمانء والبرجوازيين الذين 
تجمعوا في مهد العدالة ءءiائسز‏ مل 1 لإلغاء المرسوم» يتحركون بدافع من ازدراء 
راسخ للأشخاص ذوي الممكانة الوضيعة ۹ءء امم مل ودعي والرغبة في طمس أي 
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أثر لتجاوزاتهم الأخيرة (والتجاوزات الممهينة لأولئك ال مقربين من السلطة). وبالإضافة 
إلى ذلك مثل مرسوم الكابوشيين خروجا خطيرا عن العمليات التقليدية والمعتمدة 
التي كانت تَسَنْ موجبها القوانين في فرنسا خلال العصور الوسطى. ف الواقع كان 
تأثير هذا امرسوم أعمق من ذلك بكثير: فقد قلب إطار الامتياز والاهتمام والحظوة 
الذي دعم استدامة السلطة الملكية من خلال السعي إلى تغيير هيكل الحكومة 
والسياسة. 

يقدّم فشل مرسوم الكابوشيين مثالا صارخا على العجز العضوي للحكومة الملكية 
في العصور الوسطى المتأخرة عن إصلاح نفسها على المستوى الهيكلي ومعالجة 
ال اي له و و و ی یک ا 
للخطر. وفقا ممؤرخ سانت دینیس ۶ن ۲-2نه؟ء میشیل بینتوùl «Michel Pintoin‏ 
كان بعض امستشارين امملكيين واضحين للغاية فيما يتعلق بام مزايا غير القابلة للجدل 
ممرسوم الكابوشيين» وسردوا أسبابهم الخاصة للمطالبة برفضه بعد أن أيدوها سابقا: 
«لأنه» بحسب قولهم» من خلال الانحناء لإرادة الأمراء هكننا الاحتفاظ منصبنا في 
ابلاط« . کان ھؤء llتjùgılê lu cweather-cocks‏ أسماهم بينتوان» أتباعا ممن 
استفادوا من توسع الحكومة املكية والذين كانت مصالحهم وعلاقاتهم الشخصية 
متشابكة معهم بنحو وثيق. لقد ساعدوا على تحسين أداء الحكومة ونهموها - 
بتحصيل الضرائب» وإقامة العدالةء والتفاوض على المعاهدات» والتحضير للحروب 
- ولكن كانت لهم مصلحة راسخة في عرقلة التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن 
تجعل الخدمة الملكية آقل جاذبية في نهاية المطاف (أو أقل سهولة في الوصول إليها) 
كطريق للتقدم الاجتماعي والإثراء الخاص. 

من المؤكد أن هناك في مرسوم الكابوشيين بعض التفكير المنهجي بخصوص 
المشكلات السياسية وام مؤسسية (والفساد بنحو خاص) التي كتب عنها مارك نايتس 
في الفصل الثاني عشر. ومع ذلك عموماء اقتصرت الحكومات الملكية في أواخر 
العصور الوسطى على التفكير في فساد المسؤولين من حيث الأعمال الفردية التي 
تستوجب التنظيم والعقاب. إن إعادة صياغة الظروف الممؤسسية والاجتماعية- 
الاقتصادية لشغل المناصب» بحيث تكون فرص الفساد أقل» كانت أكثر من أن 
تحدث بغير أن تثير ا مقاومة وتسبب السخط على مختلف مستويات ال مجتمع. 
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وهكذا استمرت ممارسة نظام جباية الضرائب بالوكالة (الالتزام عٍ«نص۲ه؟ ×ها) 
وبيع ال مناصب في فرنسا ف القرن الخامس عشرء على رغم أوجه خيانة الوظيفة التي 
أعقبت ذلك حتما*؛ آو آن مجلس العموم في البرمان الإنجليزي فشل في توسيع 
نطاقه ليشمل رؤساء البلديات وقضاة السلام (الذين أتوا من طبقة النبلاء الخاصة 
بهم) شريطة ألا يكون القضاة الملكيون رجالا محليين - وهو وضع مشابه لحالة 
نظاز الأراضي والسناكل ا معينين من قبل ا مجلس ال ملكي 9>. 


الاستنتاجات 

اعتمدت طريقة تعامل الحكومة امملكية في القرون الوسطى الممتأخرة مع مشكلة 
الفساد على القضايا الأساسية اممتعلقة بتوزيع السلطة والثروةء والتي حددت العلاقة 
بين الحكومة واطمجتمع السياسي. فم يستبعد هذا بالضرورة تشکل روح من امناصب 
المبنية على الولاء والنزاهة والمساءلة أو صياغة إطار تشريعي للإجراءات الحكومية. 
لكنها كيّفت بالتأكيد آثارها العملية وخلقت مساحة من التباين والتناقض التي لا 
مكن وصفها إلا بأنها تسامح مع الفساد. حدث التسامح مع أعمال الفساد البسيطة 
لأنها كانت مقبولة ببساطة. كان الفساد لا بطاق عندما كان مفرطاء أو عندما كان 
مرتبطا بجرائم أشد خطورةء أو عندما جعل التقييم الدقيق للظروف من امملائم أن 
يكون الأمر كذلك. م تكن هناك عتبة ثابتة للتسامح مع الفساد. 

في واقع الأمرء بالنسبة للحكومة الملكيةء م تكن هناك حاجة إلى أن يكون فساد 
عملائها لعبة محصلتها صفر. يتضح هذا تماما في العفو الذي مُنح في العام 1398 
للمحصل العام للمساعدات» جاك هيمون ٤0١‏ sعuوعءهل‏ الذي بره بنحو 
معقول من أي اشتباه بالغلول بالنظر إلى عدم كفاءة الكتبة والصعوبات العملية 
ا متعلقة بتحصيل مبلخ 6.500 مليون فرنك» «وهو ما م يكن من المعقول توقعه من 
دون الهفوات» وحالات الإهمال والإغفال المذكورة أعلاه». من الواضح أن الأمر 
م يكن كذلك. كان التسليم للواقع ضروريًا لعمل الحكومة» التي كانت تعتمد على 
مات رال ال هبون الین کن أن ووا مولن من دوق أن ینوا اا 
تماما. وبالإضافة إلى ذلك كان بوسع الحكومة أن تسترد بعض العائدات التي فقدتها 
بسبب الفساد عن طريق العفو عن المسؤولين المخالفين مقابل دفع غرامات. 
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خلال عهد أفونسو الخامس ۷ ۸٠١0‏ في البرتغال» لا بد أن الاحتياجات العسكرية 
واممالية وراء إصدار عفو ملكي عن اممسؤولين الهاربينء واطمستعدين لخوض حروب 
املك في شمال أفريقيا أو على الحدود مع قشتالةء كان أمرا متصورا للغاية. 

أصبحت شرور المحسوبية وجماعات الضغط ف المحاكم واضحةء فقد تبلورت 
في القرن الخامس عشر كسمات داثمة للسياسة"» لكن كان ينظر إليها أساسا 
باعتبارها ناجمة عن سلوك فاسد أو إهمال اممسؤولين اممعينين با محسوبيةء وليس عن 
الممارسات التي سمحت بتعيينهم في المقام الأول. وعلى رغم تنامي منظومة الرعاية 
مع توسع احتياجات الدولةء فإنها استمرت وأصبحت راسخة ف المجتمع السياسي 
بناء على طلب من أسفل. أما الجانب المظلم للرعاية في العصور الوسطى المتأخرة 
وما قبل الحديثةء والتي تنجذب إليها بشدة أعيننا ا معاصرةء فهو الوجه الآخر لآلية 
الراك الاجتماعي التي سمحت بالوصول إلى السلطة والهيبة والثروة؛ كان كثيرون 
ممن انجذبوا إليها رجالا طموحين وأكفاء» وغالبا ما تلقوا تدريبا قانونياء وهم قد 
ساهموا في إضفاء الطابع المهني على عمل الحكومة. في ظل هذه الظروف كان في 
وسع القاضي الملكي أو المسؤول أو الوزير أن يسعى جاهدا إلى الوفاء با معايير الصارمة 
التي وضعها بومانوارء ممقاومة الإغراء والالتزام» وأن يكون مخلصا للملك» ومنصفا 
للناس ويشعر بالامتنان لراعيه. وعلى رغم أوجه النقص التي اعترتهاء أو رها بسببهاء 
فإن إجراءات مكافحة الفساد التي اتخذتها الحكومة الملكية في العصور الوسطى 
ابمتأخرة استخدمت عمليا للنظر في سوء سلوك امسؤولين على العموم؛ لكنها م تغفل 
عن اممشكلة التي فرضها الفساد الفاحش» كما م تكن عاجزة تماما عن معاقبته. 
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(1550-1250) 


جون واتس 


في خمسينيات القرن الخامس عشرء عندما 

كانت مملكة إنجلترا «نابعة من الحكم الرشيد» 

وكان الملك هنري السادس ۷1 ۸٥۲۷‏ محاطا 

مستشارين فقدوا ثقة الجمهورء انبرى ريتشارد 

دوق يورك وغیره من «محبي... المصلحة العامة» 

للتصدي «لأوجه الأذى الجسيم» والخيانة 

متعددة الأوجه والاضطهاد» التي كان هارسها 

هؤلاء الرجالء و«لعمليات الابتزاز و... التغخريب 

الغا قاف اقلم وأتاص ,ادات 
ادداس | اناج ونع «لأفعال الخاطتة الي ردكي 
(جویل هورستفیلد) في اطمملكة» من الوصول إلى مسامع الملك. ما 


143 


محافحة الفساد عبر التاريج 


مم تصل «الرشا والهدايا إلى أيدي أعضاء ا مجلس اممذكور»". كان هذا الإجراء - الذي 
تضمن الانتفاضة وعقد الاجتماعات والدعوة إلى العدالة - طريقة كلاسيكية للتصدي 
للفساد في العصور الوسطى المتأخرةء لكن مؤيديها كانوا يخاطرون بدفع تمن باهظ. 
كما اشتكى يورك ف العام 1452ء فإن دوق سومرست» رئيس مجلس المملك» «بسبب 
صدقي وإهاني وولائي الذي أدين به للملك» ولنيتي الطيبة ومراعاتي لجميع أنحاء 
المملكةء يبذل قصارى جهده باستمرار لدى صاحب السمو املك من أجل تدميري 
وإفساد دمي» وإهانتي وورثتي» وجميع من لهم صلة بي»”. هكن القول بأن أفعال 
يورك تنطوي على نوع آخر من الفساد - ليس فساد المستشار الشرير» بل فساد 
التابع مفرط القوة. ذكر المتحدث باسم الملك في البرممان في العام 1459 أن الدوق 
ا اف واا ا و کا اه کل ی ن اغا 
للملك هنري السادس؛ لكنه بدلا من ذلك تاأمر ضد الملك» ورفض «اتباع ما تنص 
عليه قوانينك» وحشد القوات «بذريعة المصلحة [العامة]»» على رغم أن هدفه كان 
طوال الوقت هو «[تقليص] قوتك وسلطتك المملكية» وتدمير «شخصكم النبيل». 
يُخبرنا هذا ا مثال بكثير عن الفساد في إنجلترا في العصور الوسطى اممتأخرة. بادئ 
ذي بدء كان الفساد مفهوما واسعاء شمل أنواعا مختلفة من الخيانة والخداع 
وتظلیلا یصل إلى اسوداد عام مما یجب أن یکون جیدا وصحیحا. في حین کانت مفاهیم 
إساءة استخدام المنصب بارزة بكل وضوحء كانت ممصطلح »lلفluف« corrupcioun‏ 
مجموعة من التطبيقاتء التي توافق بعضها فقط مع هذا اممعنى الأساسي“. ثانيا 
كانت مزاعم الفساد في كثير من الأحيان سياسية إلى حد كبير سواء المرفوعة من 
قبل الرعايا ومن قبل السلطات» وفي ظل ظروف النزاع؛ فعلى رغم أن الفساد كان 
اسا چو ضد الك ذاه یگن فت بان جروا صد ايدحت کان 
أصدقاء املك - وحتى الملك نفسه - واقعين في خط النار إلى حد كبير. إن ملاحظة 
أن «امنافع العظيمة» مم تجعل يورك أكثر ولاء ف الوقت نفسهء تظهر أن ا معاصرين 
يعترفون بدور الهدايا والمكافآت اممادية في اممجال العام. لا يتلاءم هذا مع استنكارهم 
للمستشارين الأشرار على تلقي الرشا ونهب الممتلكات الملكية؛ من الواضح أن بعض 
التداخل بين الخدمة العامة وام زايا الخاصة كان مقبولا. وكذلك على رغم عمق الأزمة 
السياسية في خمسينيات القرن الخامس عشرء فليس من السهل التأكد من حدوث 
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أي مخالفات حقيقية. بالنسبة إلى كل من يورك وخصومه» كان هناك تشابك عميق 
بين امصالح الشخصية والمسؤوليات العامة وعلى رغم أن ذلك جعل هؤلاء الرجال 
عرضة للاتهامات بالفساد» فمن الصعب التأكد من أن أيا منهم قد تصرف على نحو 
خاطئ» بل حتى أن تصرفاتهم كانت السبب في الحالة ال مزرية التي وجدت المملكة 
نفسها فیها. 

سيظهر أمامنا المستشارون الأشرار والرعايا مفرطو القوة في هذه اممراجعة لتدابير 
مكافحة الفساد في إنجلترا في العصور الوسطى المتأخرة؛ وكذلك «مشكلة الشخصي» 
التي تلمح إليها هذه الأماط أو الاستعارات» والتي تشكل جزءا من العنوان الذي 
اخترته للفصل. كما سنرى» كان الاستغناء الضروري واممفيد واممبدئ عن السلطة 
السياسية للأفرادء ولا يزال» أحد الجوانب الرئيسة للمخاوف الممتعلقة بالفساد. ولكن 
قبل أن نتمكن من البدء في النظر في كيفية معالجة الفساد في إنجلترا في العصور 
الوسطى اممتأخرة علينا أن نفكر في كيفية فهم المصطلح» لذا فقد قسّمت بحثي إلى 
ثلاثة أقسام: سنبدأً بسؤال ماذا يعني الفساد في سياق القرون الوسطى الممتأخرة. 
ثانياء سنستكشف الأشكال الرئيسة ممكافحة الفساد في هذه الفترة؛ وثالثاء سنسأل 
عن مدى تغير طريقة التعامل مع الفساد رور الزمن. 


معنى الفساد 

في العصور الوسطى المتأخرة. كما هي الحال اليوم» ينطوي السلوك الذي يعرّف 
بأنه فاسد على شيئين مميّزين: تعزيز مصالح الفرد فوق مصالح الجمهور؛ ولي القواعد 
أو السلطات الرسمية تحت تأثر الرشوة أو المودة. ولكن قبل أن نترك المشكلة 
سيكون» بالطبع» من اللازم طرح كثير من الأسئلة: ما الجمهور؟ كيف ميزه عن 
القطاع الخاص؟ وماذا يجب تفضيل مصالحه؟ ما حالة هذه القواعد والصلاحيات؟ 
أين تقع شخصية مثل املك ف هذه الصورة؟ ما العلاقة بين تحديد الفساد والواقع؟ 

تتناول الكتابات المعقدة لعلماء الاجتماع السياسي اليوم بعض هذه الأسئلة. 
فهي تتعامل مع الفساد على أنه يعكس «تنافسا بين المعايير» في المجتمع السياسي 
وحالة من «التعددية المعيارية». على وجه الخصوص يؤّخذ فساد ما قبل الحداثة 
على أنه يعكس التوتر بين ا مجال «الرسمي» - أي «الأدوار» اممنوحة من قبل 
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«امنظمات» (أو اممؤسسات) العامة - والتوقعات الم متنافسةء ولكن المشروعة بالقدر 
نفسه» لدى الأفرادء لا سيما أصحاب التسلسل الهرمي الاجتماعي» ولكن أيضا روابط 
القرابة أو الزبانة ءناه٤هءناء؛‏ عادة ما كانت المصلحة الذاتية المسندة إلى المتهمين 
بالفساد تنطوي على مصالح الآخرين» كما أظهرت استجابة للهياكل السياسية 
والاجتماعية البديلة“. هذا هو جو «التناقض» الذي حدده ينس إيفو إنغلز في 
الفصل الحادي عشرء لكن هكننا أن نلاحظ أن هذه الظروف لا تقتصر على الماضي. 
بعتر روبرت ھاریس Robert F141‏ مؤلف حديث» أن الفساد الحديث هو 
نشاط «خلالي» 1هذا ءامن يوجد في الفضاء بين القطاعات المعروفة في الحياة 
الاجتماعية والسياسية» خاصة عندما تكون «الآلية البيروقراطية السياسية غير ناضجة 
أو متماسكة أو متكاملة». وهو يجادل بأن الفساد هو «امتداد للسلوك السياسي 
الطبيعي»» والذي لا يُشْجَّب إلا عندما تقع فضائح «تتجاوز قدرة النظام الموازنة 
على تدبیرها»”. في تفسيره هناك غموض آساسي حول ما ٳِن کان آي شيء خارج عن 
المألوف قد حدث عند افتضاح «الفساد» - هل تصرف العميل المحكوم بفساده على 
نحو أسوأ (أكثر أنانيةء وأشد انحرافا) من أي شخص آخر؟ أو إنه كان ضحية لخداع 
سياسي - آي دعوة للشرعية من قبل السلطات أو احتجاج من الجمهور رها كانت 
لها أسباب أخرى؟ ٠‏ 

من الواضح أن هذا النهج يتوافق مع اممثال الذي بدأنا به. وفقا لهاريس» وبالانتقال 
إلى العصور الوسطى اممتأخرة على وجه التحديد» يمكن القول بأنه هكن فهم الفساد 
على آنه فائض يتحدد بحسب الظروف في واحدة أو أكثر من المناطق الرمادية في 
الحياة العامة. يعتقد أن الجهات الفاعلة التي اعتبرت «فاسدة» قد غالت في تنفيذ 
الممارسات التي كانت مقبولة عادةء على رغم أن هذه ا ممارسات تنتهك مبادئ كانت 
مقبولة بدورها. بطبيعة الحالء هناك مناطق رمادية في كل اممجتمعات السياسية 
(لا يوجد نظام سياسي بعينه يتوافق تماما مع الحقائق الاجتماعية)» لكن من الممفيد أن 
نشرح سبب وجودها في إنجلترا في العصور الوسطى الممتأخرة على وجه التحديد. قبل 
ا مضي قدما في دراسة التأثير الذي كان لها على أكثر أشكال الفساد التي ظهرت شيوعا. 
يرجع السبب الرئيس في وجود هذه اممناطق الرمادية إلى مط شائع في مجتمعات 
القرون الوسطى» حيث اضطرت المممالك ذات السيادة إلى تقاسم السلطة مع 
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مجموعات أخرى ف المجتمع: لا سيما الطبقة الأرستقراطية» ومجموعة من ملاك 
الأراضي ال محاربين المنتظمين في تسلسل هرمي للسيادة والخدمة» وكذلك مح الكنيسة 
والتجمعات الحضرية لرأس المال والسكان. كان على مؤسسات الحكومة الملكية 
الإنجليزية - العدالة وسن القوانين» والجباية وحشد القوات» والتمثيل والمشورة 
والتي شهدت جميعها تطورات سريعة ما بين منتصف القرن الثاني عشر ومنتصف 
القرن الرابع عشر - أن تستوعب مصالح وشبكات أصحاب السلطة الاجتماعية. 
كانت هذه العملية مفعمة بالتوتر. على رغم أن سيادة الملك كانت مقبولة على نطاق 
واسع» فإنها كانت مجبرة على العمل في عام كانت فيه السلطة الإنفاذية 0۲م 
f enforcement‏ تقع في الغالب على عاتق الآخرين» وكان اممسؤولون المملكيون 
يعتمدون عادة على مواردهم وصلاتهم الخاصة عند التصرف نيابة عن امملك. ونظرا 
إلى أنه وضعت قيمة عالية» في جميع قطاعات اممجتمع» على مساءلة اممسؤولين 
وصلاحيتهم» وعلى سلطة القانون» وعلى مبدأً مراعاة الأصول القانونية (والذي ا 
عنه أول مرة في العام 1354ء لكنه كان موجودا فعليا منذ العام 1215)» فقد كانت 
هناك تناقضات واضحة بين المثّل وا ممارسات. كانت حكومة ا ملك تقدم مجموعة 
من الخدمات السياسية الممفيدة - وكان هذا سببا رئيسا وراء مطالبتها بالولاء - لكن 
أصحاب السلطة أرادوا بطبيعة الحال أن تعمل هذه الخدمات مصالحهم الخاصة. 
لذلك كانت هناك تنازلات بين ما مكن أن نسميه «الدولة الملكية» وبين كبار 
الرعايا أو امواطنين» لكن من المهم أن ندرك أن هذه التنازلات بدأت من القمة 
حيث كان «السيد الملك» ع«1) 1۲١‏ الذي - مثل أي شخص آخر ذي حيثية - يجمع 
في شخصه بين السلطة العامة والخاصة وتلك الاجتماعية"'. مم يكن ملوك هذه 
الفترة يترأسون الدولة فقط؛ بل كانوا يعتمدون على مجموعة واسعة من الوسائل 
والعلاقات غير الرسمية - المكافأةء والنعمةء وا محاباة والتلاعب والاستبقاء القضاني 
- من أجل تأمين أهدافهم التقليدية اممتمثلة ف الدفاع عن المملكة وحفظ النظام؛ 
وكان من المتوقع منهم أن يفعلوا ذلك. وعلى رغم أنهم عادة ما كانوا يؤيدون 
سلطة النظام القانوني» ويتصرفون من خلال المسؤولين فقد تمتعوا أيضا بدرجة 
عالية من «الحرية» أو «الامتياز الخاص» 1۷eاةع٠‏ ١٠١م‏ للعمل خارج الأطر الرسمية 
للدولة. هكن اعتبار الملكية نفسها منصبا - «على رغم أن منزلته هي أعلى منزلة 
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على الأرض»» كما كتب المنظر السیاسي» السیر جون فورتیسکیو [٥1۸ ۴٥١٤٤ ue‏ فی 
العام 1470 تقريباء «ومع ذلك» فهي منصب» يحاول فيه [الملك] تدبير شؤون الدفاع 
والعدالة في مملكته»“ - لكن امسؤول امملكي كان مستعدا لخرق القواعد مثله مثل 

هناك ثلاثة عوامل جعلت من هذه الحالة اممحفوفة بالمخاطر مرحلة أشد 
تعقيدا. كان أحدها أن حكومة الملك كانت مصدرا رئيسا للابتكار حيث تغر نطاق 
أنشطتها - التنظيمية والقضائية والتواصلية واطمالية - طوال تلك الفترة'. كان لا 
بد من مواصلة التوصل إلى حلول وسط جديدة بين السلطة امملكية والخاصةء آنشاً 
التاج ملاذات قضائية جديدةء ومسؤولين جدداء وتشريعات جديدةء وزج بأآنفه في 
مجموعة واسعة من الأنشطة؛ بهذه الطريقةء قد تكون امممارسات التي كانت حتى 
الآن طبيعية أو مقبولة قد أعيدت صياغتها باعتبارها فاسدة. 

المضاعفة الثانية هي أن النتيجة الطبيعية لنمو الحكومة الملكية هي تنامي 
الساطة العامة آقح فخ اة اها ملا الو عن اة 
العامة وتعزيزها - وعلى الأخص البرطمان» اعتبارا من منتصف القرن الثالث عشر 
فصاعداء وكذلك ائتلافات مؤقتة من الأقطار والفرسان وسكان المدن وحتى الفلاحين 
الذين ثاروا وتظاهروا نيابة عن «البلدية» cm u٣۴‏ أو«ا مجتمع» أو «المشاعات» 
في العام ”". تميز التاريخ السياسي لإنجلترا في العصور الوسطى بنزاعات متكررة 
حول المدى الذي ينبغي أن نترك به إدارة سلطات التاج لتقدير الملك» بحيث 
تشرف عليها لجان من رعاياه أو ينظمها القانون. ميزت هذه النزاعات الطريق 
من الأزمات الدستورية في القرن الثالث عشر إلى حالات عزل الملوك ف القرن الرابع 
عشر واغتصاب السلطة ف القرن الخامس عشر. خلقت هذه الصراعات مجالا ثريا 
من الخطابة والجدلية حول مفاهيم الخيانة والطاعة والحرية الملكية والطغيان. 
لكنها أثارت أيضا مزاعم بوجود الفسادء كما في الممثال الذي بدأت به: قد يحكم 
على مستشاري الملك بأنهم متملقون وسراق للمكانة الملكية؛ وقد يتهم خصومهم 
(امشغولون بإعلان ولائهم) بالطموح والخداع؛ قد بُنظر إلى أي من ا مجموعتين على 
أنها «تنازع» عمنطءaهإءءه‏ الملك سلطته - باستخدام السلطة المملكية ومواردها 
لتحقيق غايات خاصة أو قطاعة“. 
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أما العامل ابمعقد الثالث فهو التناقض العميق في ا مجتمح حول فضيلة القوائين 
والقواعد. م تكن البراغماتية هي وحدها التي سمحت بالتحديات الممتعلقة بالتطبيق 
الحرفي للقوانين وان إمعذ»» والتي يتقاطع معها عديد من منظومات القيم. في 
دراسته الاستقصائية الرائعة عن الرشاء يحدد جون ت. نونان John T. Noonan‏ 
التبادلية راذءهإمذء] باعتبارها قيمة أساسية في المجتمع البشري» وهي قيمة 
تجاهلتها المفاهيم الكتابية 1إنامذإءء للعدالة الحقيقيةء التي تبناها اممشرعون 
الكنسيون والعلمانيون". كثيرا ما ظهرت التبادلية في العلاقات بين السيد والخدم - 
توفير الحماية وامكافآت مقابل الاحترام والدعم - وكانت القوة المعنوية والاجتماعية 
لهذه العلاقات مثل قوة معايير شغل الممناصب على الأقل'. 

لكن العلاقات بين السيد والخدم مم تكن وحدها التي تحدّت القانون. فقد 
فرضت كتب النصح للأمراءء وهي أكثر مجموعة من البيانات ال معيارية توافرا عن 
السياسة في إنجلترا في العصور الوسطى المتأخرة. الرحمة والاعتدال لتعديل شدة 
القانون» فيما اتسمت بعدم الوضوح بشأن الأسباب التي ينبغي أن تستخدَم 
موجبها هذه الصلاحيات؛ وأوصت أيضا بالتسامح والنبالة. متجاهلة واجب المملك 
في الحفاظ على الخزانة ا متعلقة بتاجه» كما أوصت بجرآة بإيجاد حلول وسط بين 
الجشع و«الكرم ال مفرط» ءءءءعإه1 مامه”'. الاتفاق الأرستقراطيء المولود من 
الرومانسيةء والسردء وام ممارسة الاجتماعيةء فرض الدفاع المسلح عن الشرف والحق» 
وإظهار «اطمجاملة» و«لين الجانب» ءلudاueوموص‏ (اللطف» الرفق)ء و«الابتهاج» 
debonair te‏ (الظرافة. خفة اللمس) - وهي ملكات مم تكن لها علاقة تذكر بالتنفيذ 
الدقيق لشروط المنصب. 

وعلى رغم كل تركيزهم على القانون والسلطة العامة» فقد اتبع الإنجليز في 
العصور الوسطى المتأخرة أرسطو ف التساؤل عما إذا كان الرجل الصالح قد يكون 
مصدرا أفضل للحكم من القانون الجيد: يمكن للرجل الاعتناء بتفاصيل القضيةء بينما 
القانون مُجبّر على التعامل مع العموميات؛ لكن الرجل هو أيضا أقدر على امموازنة 
بين المطالب الممتعارضة التي تحدثنا عنهاء وعلى التخفيف من حدة التوترات في 
الجسد السياسي - شريطة أن يغرس الفضائل. وبهذه الطرق شجعت القيم السياسية 
ا معاصرة أنواع العلاقات الشخصية والتقديرية التي هكن أن تنشاً عنها مزاعم الفساد 
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بسهولة؛ لا هكن إلا للموجودين في الداخل أن يعرفوا على وجه اليقين ما إن كانت 
السلطة المفوضة أو المشتركة تستخدَم على نحو ملائم لتحقيق توليفة ملانمة من 
الأغراض العامة والخاصة. 

عند جمع هذه النقاط معاء ليس من الصعب أن نرى كيف أن تنظيم الحكومة 
في إنجلترا في العصور الوسطى الممتأخرة جعل الفساد تهمة متوافرة على الدوام. لعدد 
من الأسباب» اعتمد النظام على امتثال الأفراد الأقوياء طوعيا إلى حد ما للتوقعات 
امفروضة عليهم - وهي التوقعات ال مضمنة جزثيا في القوانين وا مناصب» لكنه اعتمد 
أيضا على معايير أخرى وتطلب ممارسة السلطة التقديرية. كان على الجميع تقريبا 
التصرف (بنحو ما) بطريقة غير قانونية وغير رسميةء لكنهم كانوا واعين أيضا بالحدود 
الصحيحة لهذا السلوك. ومتى يتجاوزون حدود المعقول. كانت تلك المعرفة - وهي 
مسألة تتعلق بالحصافة والعدالة وضبط النفس ورباطة الجأش - علامة على حسن 
الخلق» وهو ما يساعدنا على فهم النقد الشخصي للغاية الذي وجه إلى المقصرين؛ 
جنبا إلى جنب مع روح لفقدان الثقةء عندما يتبين أن الموظف العام فضل ربحا 
خاصا أو عاطفة على المصلحة العامة» فإنه يفسر كثيرا من الخطابات الغاضبة التي 
صاحبت قضايا الفساد9'. 

قبل أن نختتم هذا القسم» قد يكون من المفيد أن نرسم الخطوط العريضة 
لأشكال الفساد السياسي الأكثر شيوعا في إنجلترا خلال القرون الوسطى المتأخرةء 
والتطرق إلى السؤال عن سبب إمكانية رؤية المناطق الرمادية للنظام السياسي 
فجأة بالأبيض والأسود. ق الواقع لقد ای بالفعل عن الأنواع الرئيسة الثلاثة 
للفساد ف الممثال الذي بدأت به» وكما سنرى» فهو يخبرنا بأن الأشخاص الممتهمين 
باقتراف نوع واحد كانوا بتهمون عادة باقتراف النوعين الآخرين أيضا. كان أول ما 
دد بوضوح على أنه جرهةء أو مجموعة من الجرائ» هو الفساد القضائي: رشوة 
أو إرهاق القضاة أو غيرهم من ا موظفين القضائيين - رؤساء الشرطة أو ا محلفين - 
لاستصدار أحكام كاذبة أو التواطؤ الطوعي لهؤلاء المسؤولين مع آخرين من أجل 
الهدف نفسه”". واعتبارا من نهاية القرن الثالث عشرء صارت بالإمكان محاكمة 
مجموعة من الجرائم الإضافية موجب الأوامر القضائية والتشريعات - التدخل 
غير المشروع ءء«ه٣عامنه"‏ (دعم المشاجرات القانونية للناس الآخرين)؛ التامر/ 
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التواطؤ (تشكيل العصابات لتجاوز الإجراءات و/أو رفع دعاوى كاذبة)؛ وبحلول 
نهاية القرن الرابع عشرء استخدمت أزياء موحدة من القماش أو شارات ومورس 
الاستبقاءء كوسيلة يحدث من خلالها تمييز وحماية العصابات أو الأتباع". في 
التعليقات المعاصرة - الالتماسات والقصائد والأطروحات - ارتبطت أشكال الفساد 
هذه ب«رجال عظماء» ومثلت عنصرا رئيسا في بناء هذا الشبح رععهط الكبير الذي 
ذكرته سابقا بخصوص العصور الوسطى المتأخرة: الرعية مفرطة القوة (مصطلح 
صاغه السير جون فورتيسكيو في نهاية ستينيات القرن الخامس عشرء لكنها فكرة 
كانت أسسها موجودة قبل ذلك بوقت طورل)(. 

يتعلق شكل آخر من أشكال الفساد بإهدار أموال الخزانةء ويتركز على أنشطة 
الحكام وامستشارين حول الملكء الذين شجعوا املك على الإنفاق الزائد على البذخ 
و/أو وجدوا طرقا لشفط اممناصب والامتيازات امملكية لأنفسهم ولأصدقائهم» مما منع 
املك من اكتساب عائد مناسب من ممتلكاته» ومن ثم زيادة العبء الضريبي الواقع 
على الشعب. تنامت هذه امخاوف» التي ظهر التعبير عنها في الاحتجاجات البرممانية 
والبيانات الرسمية وغيرها من الكتابات العامةء إلى جانب الضرائب؛ وبعد أن ظهرت 
أول مرة في الصراع بين هنري الثالث 111 ر١1‏ والبارونات» في العام 1258ء أصبحت 
سمة أكثر بروزا وتجسيدا للسياسة اعتبارا من أوائل القرن الرابع عشر فصاعدا2. 

أما النموذج الثالث» الذي يتداخل مع النموذجين السابقين وامموجود ف أنواع 
المصادر نفسهاء فهو المشورة الشريرة: وجود رجال حول املك والذين عادة ما يقال 
إنهم من أصول وضيعة - والذين يتصرفون إما مصلحتهم أو مصلحة أمناء الخزانة 
الأقوياء وهنعون التدفق الحر للمشورة الصادقة والحكيمة» ما في ذلك التعبير 
عن اممظام» من الوصول إلى مسامع الملك؛ وف الوقت نفسه عمد هؤلاء الرجال إلى 
تملق الحاكم و/أو إقناعه باتخاذ مسارات الفعل التي تناسبهم هم وحلفاءهم. 
كانت هذه الظاهرة قدهة قدم الملوك لكن بروزها زاد مع توسع المنصب املك 
وكانت مهاجمة المستشارين الأشرار سمة متكررة للحياة العامة ما بين نحو منتصف 
القرن الثالث عشر ومنتصف القرن السابع عشر. من الواضح تماما أن هذه الحالات 
المفترضة من الفساد قد تركزت في نقاط التلاقي بين السلطة الملكيةء والممتلكات 
العامة» والسلطة الخاصة؛ ومن ثم فهي تتوافق بدقة مع المواقع «الخلالية» لهاريس 
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و«اممناطق الرمادية» التي وصفتها بنفسي. كيف إذن» حدث التعرف عليها و/أو 
خرجت عن السيطرة؟ 

يجب أن يكون مفهوما أن بعض الاتهامات بالفساد كانت منخفضة الممستوى 
وفعالة وروتينية: م يتعرض أحد للصدمة عند رفع دعوى قضائية ضد هيئة اممحلفين 
لإهدار حقوقها المدنية ا«نها؛ه» وحتى المزاعم الأخطر مثل الاستجناف (محاولة 
التأثر في اممحكمة رإءءهإط.ء) أو التدخل غير المشروع أو الشعارات الموحدة قد 
لا تجتذب إلا القليل من الزخم السياسيء وكانت تؤخذ على ما كانت عليه: أي 
التطبيق الاستراتيجي للقانون ممصلحة أحد المتقاضين أو فرض تسوية*. ومع ذلك 
وكما ذكرنا سابقاء كانت هناك أوقات شن فيها التاج حملات ضد التلاعب القضائي 
- خاصة في عهد إدوارد الأول» في ثلاثينيات وخمسينيات القرن الرابع عشرء وفي 
الفترة ما بين العامين 1389 و1390 وفي أواخر ستينيات القرن الخامس عشر وف 
عهد هنري السابع» وف أواخر العقد الثاني من القرن السادس عشر. خلال هذه 
الفترات» سنت قوانين الإجراءات القضائية أو مُددت أو أعيد إصدارها وشكلت 
لجان قويةء وأنشئت محاكم جديدة وغقدت محاكمات صورية - لقضاة المحكمة 
العليا في الأعوام 1289-3 و1350 ولكبار النبلاء في الفترة من 1414-15 و1467-8› 
وف عهد المملكين هنري السابع والثامن. أما الهجمات على مستشاري الملك» سواء 
بسبب نهب أملاكه أو بسبب تزويده مشورة خاطئة» فقد مثلت دانيما قضايا ساخنة 
وظهرت أزمات من هذا النوع: في خمسينيات القرن الثالث عشر وطوال عهد إدوارد 
الثاني؛ وفي العامين 1340-41؛ وفي العام 6 وطوال عهد ريتشارد الثاني؛ وف العقود 
الأول والخامس والسادس من القرن الخامس عشر؛ وف فترات من العقد التاسع من 
القرن الخامس عشر؛ وف العام 1509 (ثم مرة أخرى» في ظل ظروف متخصصة إلى 
حد ماء في العامين 1529 و1540 والأعوام التي تلتهما)7. 

لقد رأينا أن مزاعم الفساد ضد وزراء الملك لا هكن أن تؤخذ بظاهرهاء وفي 
تفسيرها من امهم أن نضع في الاعتبار عاملين اثنين: الأول هو آنه في كثير من الأحيانء 
كان املك يتقبل» أو حتى يدعو إلى» الادعاءات ضد مسؤوليه: دت محاكمة إدوارد 
الأول للقضاة ما بين العامي 1289 و1293 إلى حصوله على 20 ألف جنيه إسترلينيء 
كما ساعدت على إعادة العلاقات مع النخبة السياسية بعد غياب الملك مدة ثلاث 
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سنوات في غاسكوني رصهءءه6؛ وكان الاعتداء القضاث الذي نفذه إدوارد التالث 
على وزرائه ومسؤوليه في العامين 1340-41 يهدف جزئيا إلى انتزاع امال والطاعة 
من مجموعة من الرجال الذين خذلوه» كما عمل جزئيا على تهدئة الغضب الشعبي 
في فترة اتسمت بفرض ضرائب باهظة. هناك تقليد قديم من السخرية من 
المسؤولين الملكيين» والذي يرجع على الأقل إلى سقوط رانولف فلامبارد fاu”هR‏ 
۴1am bard‏ ضف العام 1100؛ لقد ساعد ذلك على تذكير هؤلاء الرجال الأقوياء من 
کانوا یخدمونه» وکبح جماح استقلالیتهم؛ وعادة ما کانوا بعادون إلى مناصبهم هجرد 
أن يأخذ املك حصته. 

الاعتبار الثاني هو أن قضايا الفساد الكبرى كانت تظهر عادة ف فترات الضغط 
الحكومي (فرض ضرائب باهظة لتمويل الحروب) أو الابتكارات الحكومية (فرض 
ضرائب أو إنشاء محاكم جديدةء أو ابتكار أساليب غير معتادة للتعامل مع الال 
العام أو العدالة العامة)» أو الفوضى الحكومية (قصور سن المملك إاهد" أو عدم 
كفاءته» أو وجود تهديدات خارجية أو داخلية خطرة فشل الملك في معالجتها). 
في ظل هذه الظروف» رها وجد المسؤولون ال ملكيون والنبلاءء والملك ذاتهء أنفسّهم 
يتصرفون بنحو مفرط - بالضغط بشدة على الحقوق» والدفاع عن المطالبات بقوة 
واتخاذف خطوات لا مبرر لها لحماية أنفسهم - لكنهم كانوا يفعلون ذلك استجابة 
ممطالب النظام السياسي. في حين أنه سيكون من الغباء إنكار احتمال إساءة اممسؤولين 
للتصرف أو عدم كفاءتهم» فمن المهم أن ندرك أن فضائح الفساد كانت تحدث عادة 
عندما کان النظام بأكمله واقعا تحت الضغط - عندما كان هناك فائض منهجي» في 
الواقع؛ فائض آلقي باللوم فيه على الأفراد. 


مكافحة الفساد في العصور الوسطى المتأخرة 

إذا انتقلنا إلى التدابير التي استخدمت للتصدي للفساد في إنجلترا خلال العصور 
الوسطى المتأخرة فسيتضح آنها تنقسم إلى مجموعتين - وقائية وسريعة الاستجابة 
(انظر أيضا الفصل الخامس» بقلم فيتوريا). لقد رأينا أن هذا المجتمع كانت لديه 
مفاهيم واضحة تماما عن استقامة المسؤولين وقد أعيدت صياغتها مرارا وتكرارء غالبا 
في شكل تشريعات (عادة كاستجابة لشكاوى والتماسات الجمهور)» وكذلك في شكل 
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مراسيم خاصة با مجلس الملكي» والفقرات المتعلقة بالجولات القضائية وقضاة السلام 
وقي الأوامر القضائية اممتاحة في دار المحفوظات العامة وف بنود اليمين التي أقسم 
عليها المسؤولون الملكيون. وقد وضعت معظم أسس هذه الأنشطة في سبعينيات 
القرن الثالث عشر» حيث أعاد امملك إدوارد الأول بناء وتوسيع الحكومة الملكية في 
أعقاب حرب البارونات 84٥۸8 W۷2۲‏ وحیث أصبح النظام القانوني واسع النطاق 
ومهيمنا ها يكفي ممنع انتشار محاولات التلاعب بإجراءاته (بدلا من تجاهلها أو 
دحضها)“. وعالج التاج تواطؤ اممسؤولينء والتدخل غير المشروع من قبل القضاة 
وتلقيهم للهدايا ف تشريع ويستمنستر الأول (1275)؛ وعاد إلى هذه القضايا في تشريع 
ويستمنستر الثاني (1285)» وتناول ال مؤامرات مزيج من الأوامر القضائية وا مراسيم 
والتشريعات منذ نحو العام 1290. لقد ۳ إصدار هذه القوانين في مناسبات 
عديدة (كان التاج لا يزال يصدر تشريعات بشأن التدخل غير ا مشروع في العام 1542). 
ومورست ضغوط متزايدة على مسألة هدايا وأتعاب القضاة: حظر تشريع كبير حول 
هذا الموضوع في العام 1346 استبقاء القضاة وتلته دعوى قضائية رفيعة المستوى 
في العامين 1350 و°71365. بدأت التحركات الجدية ضد تسليم الأراضي واستبقاء 
النبلاء في العام 1377ء على رغم نزوع المراسيم والقوانين الملكية إلى تكرار بعضها 
بعضاء وإنفاذها بالحد الأدى؛ عادة ما كانت طلبات أعضاء البرممان بتشديدها تُرفض› 
وم تبذل جهود منسقة سوى منذ نمانينيات القرن الخامس عشر ممنع كبار الأمراء من 
اتباع أهوائهم”. واتخذت تدابير وقائية مماثلة فيما يتعلق بالخزانة ومجلس امملك. 

إن ال مبداً القائل بأن ال ملك يجب أن يعيش وفقا لإمكانياته الخاصةء وأن يحمي 
رزقه وأن يستعيده عندما يوزع بالخطأء قد نال التأكيد في مناسبات عديدة بين 
العقد الخامس من القرن الثاني عشر والعقد الثاني من القرن السادس عشر“. كان 
الملوك ميلون إلى امموافقة على حالات الاستئناف «إجمالاء ولكن ليس بالكامل» كما 
ذکر أحد کتاب رسائل آل باستون ١٥ء۴‏ بنحو لاذع فی العام 1450ء كما قاوموا 
القيود المفروضة على حريتهم في منح الهبات واطمكافات”“. لكنهم هم ومستشاريهم 
أدركوا فائدة فكرة الخزانة وتشدقوا بهاء فجمعوا عائدات الممنح غير السديدة من 
خلال محاكمات الدولة وقوانين الإدانة إملہنه)†ة fه‏ ءج وكذلك من خلال قوانين 
الاستئناف. في بعض الأوقات ما بين العقد السابع من القرن الرابع عشر والعقد الأول 
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من القرن الخامس عشرء كانت حصيلة الضرائب تجبى وتوزع من قبل أمناء خزانة 
مخصصين للحرب» لضمان إنفاقها على الأغراض التي جمعت من أجلهاء على رغم 
أنه يبدو من ام مرجح أن هذا الإجراء - الذي اقترحه برمان بعد برمان وم بُعمّد إلى 
إقراره إلا ف الحالات القصوى - مم يفعل شيئا كثيرا لإيقاف التوقع الحر لعائدات 
الضرائب من قبل الخزانة امس وهطء×°9۴. وف الوقت نفسه فإن مراسيم المجلس» 
التي صدرت متكرر ما بين العامين 1390 و1437 نصت على الطرق اممناسبة 
لصنع القرارء ا في ذلك معظم مفاهيم أفضل امممارسات اليوم: أمرت الممراسيم 
التي أقرها البرمان ف العامين 1429-30 المستشارين الذين لديهم مصلحة في آي 
مسألة مغادرة القاعة في أثناء «دور الانعقاد» وقصرت النظر ف الالتماسات على 
أيام وأماكن محددةء وأنشأت مبدأً النصاب القانوني والتصويت بالأغلبيةء ومنعت 
أعضاء امجلس من الانخراط في التدخل غير المشروع» وأجبرتهم على الحفاظ على 
أسرار عملهم» ودعتهم إلى السماح بعضهم لبعض بالتحدث بحرية وبصراحة «مع 
الحفاظ دانما على الاحترام الواجب لكل منصب وشخص»7. 

ومن ثم شجعت استقامة المسؤولين مرارا وتكرارا من خلال التشريعات» لكن 
سيكون من الخطأً التركيز كثيرا على الآليات التنظيمية للدولة في تحدي الفساد؛ فقد 
جُرّبت أنواع أخرى من الوقاية. من ناحية كان الحكام أكثر ميلا إلى الاعتماد على الثقة 
تكملها حملات قمع متقطعة بدلا من الإشراف القانوني والمؤسسي: يتضح موقفهم 
بجلاء في احتجاج إدوارد الثالث في العام 1365 ضد «الخيانة العظمى» لكبار القضاة 
الذين غزلوا بتهمة التواطؤ مع المتقاضين الأقوياء. م تكن القواعد» بل قسّم اليمينء 
هي الوسيلة الأساسية لإلزام امسؤولين بأفضل الممارسات» وقد لفت عدد من المؤرخين 
- مثل جون سابابای راهم 4ط طم[ وکونال کوندرین ٥٥۸4۲٤۸‏ 41٥٥ء‏ وکریس 
فلیتشر ۲٥1ء۴1۲‏ ءiاط٤‏ - الانتباه لدور تكوين الشخصية كوسيلة لتحدي فساد 
المسؤولين. وكان هذا عنصرا مهماء لكنه م يحظ بالتقدير الكافي في صرعة الأدب 
التربوي ن ءانا عه لزل في القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: 
لقد صمم لتعليم الناس تنمية الصفات التي ستمكنهم من أداء واجباتهم - أو مهامهم 
الرسمية. وإذا كانت هذه مجرد أمنية خادعةء فقد مثلت أيضا اعترافا بأن الأداء الجيد 
في اطمنصبب» في نهاية المطاف» يعتمد على قدرات شاغل الوظيفة وضميره. 
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هذا واضح جدا ف أدبيات نصح الأمراء التي أعادت بنحو أو بآخر تدوير فكرة 
أرسطو القائلة بأنه يتعين على الملك أن يتعلم كيفية حُكم نفسه قبل أن يحاول حكم 
الآخرين» ثم تقدم نصائح عملية حول السمات الأخلاقية والشخصية التي يحتاج 
إلى اکتسابها"“. وقد اقترح کریس فلیتشر ۴٥۲٤۱٤۲‏ زط٤‏ غرضا مماٹلا للقصائد 
العديدة التي تنتقد اختلاسات اممسؤولين ف القرن الرابع عشر: كانت هذه النصوص 
تعود أساسا إلى النبلاء وسكان المدن وموظفي الخدمة المدنية - وهم الأهداف 
ا محددة لتلك الكتابات. تمثل اقتراح فليتشر امعقول في أنه كانت لها أهداف تكفيرية 
enitent1م.»‏ وأن ميلها إلى إثارة خطر الانتفاضة الشعبية كان تحذيرا أخلاقياء وليس 
تحريض النشطاء. وبوجه أعم» كانت الكتيبات وقصائد الشعر والالتماسات تتلو 
الافتراضات المألوفة التي قد تعمل كسبل وقائية ضد الفساد: كان من الأفضل لو شغل 
الأثرياء المناصب لأنهم أقل احتمالا لأن تفسدهم الثروات؛ وينبغي أن يتقاضى مسؤولو 
املك رواتب» وبعد ذلك لن يحتاجوا إلى البحث عن الرشا؛ ويجب تقديم اممشورة 
علانية بقدر الإمكان لأن السرية تنطوي على الأرجح على دسائس ومخالفات. 

ومن ثم كانت الطريقة اممعتادة للتعامل مع الفساد هي مزيجا من الوعظ 
دا ا ا ن ن فقت ل أ کارا قةت ادات آفن 
صرامةء سواء مبادرة ملكية أو استجابة للاحتجاجات العامة والتي عبر عنها بنحو 
مميز عبر مزيج من المظاهرات الشعبية والبرطانيةء والتي تورط فيها - كما في حالة 
يورك - كبارٌ النبلاء. في حين كان من المرجح أن يتخذ التاج إجراء طوعيا ضد الفساد 
القضائي (غالبا بهدف تجنب الانتقادات الوشيكة)» كان الأقرب احتمالا أن يشتكي 
الجمهور من الهدر المفترض للخزانة ونتائجه - لا سيما الضرائب الباهظة وغيرها من 
الاضطهادات الممالية - وكثيرا ما شجب المممثلون العامون التلاعب القضاث» والتدخل 
غير المشروع ومكائد المستشارين الأشرارء وكذلك خيانتهم المزعومة» ومنازعتهم 
للسلطة الملكية وفشلهم في الدفاع عن اممملكة وحفظ النظام. إذا رفض الملك شكاوى 
الجمهور وعمل على حماية مستشاريهء وتعمقت الأزمات» اندلعت حرب أهلية 
غالبا ما كان يليها خلع املك أو اغتصاب سلطته““. وإذا من الناحية الأخرىء سمح 
املك معاقبة الأفراد الرئيسين وتقبّل الإصلاحات - كما فعل إدوارد الثالث في العام 
1ء أو كما فعل 2 الرابع في عدة مناسبات ما بين العامين 1403 و1410 
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وحتى إدوارد الثاني وريتشارد الثاني وهنري السادس فعلوها في نقاط محددة خلال 
فترات حكمهم - فهنا هكن تخفيف الضغط وقد تهداً الأمور“. 

من امهم أن نتذكر أن اممشكلة الحقيقية في هذه الأزمات مم تكن «الفساد» 
بل الظروف السياسية غير ال محتملة - عادة فترة حكم ملكي بالغة الطولء غير قادرة 
على تمويل نفسهاء وانقسامات عميقة بين النخبة وتهديد خطير للنظام» أو لشرف 
أو وحدة المملكة. كانت الهجمات على اممستشارين الأشرار أفضل وسيلة متاحة 
للتنفيس عن عدم الرضا وتوفير الظروف التي هكن فيها إيجاد نوع من التسوية. 
من خلال تبسيط الممشكلات التي تواجه النظام السياسي وتمكين أعمال التطهير 
والاستردادء عملت أزمات الفساد منزلة قواعد التلوث في كتابات ماري دوغلاس 
Mary Ds‏ حيث وفرت «نوعا من شبكة الأمان» التي هكن فيها اختزال حالة 
لا هكن السيطرة عليها إلى ما يشبه النظام“. 

عند جمع أجزاء هذا القسم معا يتضح أنه فيما يتعلق بالفسادء كما هي الحال 
في اممجالات الأخرى لارتكاب اممخالفات ف العصور الوسطىء» كان النهج الذي اتبعته 
السلطات هو توفي التنظيم» ولكن مع ترك الإنفاذ لأصحاب السلطة الاجتماعية 
الموثوق بهم؛ وتوضيح القواعد وإعادة تأكيدها والإقدام بنحو متقطع (عادة تحت 
الإكراه) على إصدار أحكام كارثية. قد يكون لهذه الأخيرة بعض التأثير الإيجابي - ليس 
ف إيقاف التلاعب بالعدالة أو الاستشارة أو موارد الملك» ولكن في تخفيف الضغوط 
المفرطة التي سببت حدوث الأزمة السياسية في امقام الأول. وعلى رغم أن التداعيات 
السياسية قد تكون طويلة ومدمرة فإن العبء الضريبي على الأقل كان ينخفض 
دانما وبصورة فورية. 

الأمر المذهل حول هذه الوقائع - وهو واضح» ومن ثم عمد إلى تجاهله - هو كيف 
تحول خلل معقد ق النظام السياسي إلى جرائم عدد صغير من الأفراد. على مستوى 
ماء كما رأيناء كان هناك عدل ف ذلك - فامنصب» کما أشار إلیه کوندرین ٤إ‏ أ0۲)» 
يتطلب «شخصية ظاهرية» ١١٥٠م‏ وقد فشل هؤلاء الأفراد» بطريقة أو بأخرى في 
أداء أدوارهم”“. في الوقت نفسه» فقطع رؤوس الهيدرا ١إ١رط*‏ مم يقتل الوحشء 


(*) حية العدار. [المترجم]. 
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وسبّب كل أنواع المشاكل الأخرى في مجتمع يعج بالعلاقات الشخصية والاهتمام الورافي 
با لممتلكات واممكانة. بطبيعة الحال م يكن قتل الهيدرا هو الهدف: م يكن حكام العصور 
الوسطى ف وضع يسمح لهم بطرح التقسيمات القاطعة بين القطاعين العام والخاص 
التي نربطها بالحداثةء وهناك أدلة قليلة على أنهم أرادوا ذلك. م يحدث إلا في آخر 
حرب دموية وقعت ف القرون الوسطى - وهي حروب الورد Wars of the R065‏ - أن 
تمت تحركات مهمة في هذا الاتجاه. لقد حان الوقت للانتقال إلى القسم الأخيرء والنظر 
فيما إذا كانت سبل الاستجابة للفساد قد تغرت رور الزمن. 


التغبر رور الزمن 

على مستوى معين كانت هناك استمرارية: واصلت ثظم الحكم في العصور 
الوسطى المتأخرة والحديثة المبكرة الاعتماد على التفويض شبه الخاص للسلطة 
العامة إلى الأفراد وشبكاتهم؛ وقد استمرت ف توقع أن ارس هؤلاء الأشخاص سلطة 
تقديرية وأن يستفيدوا من المموارد الخاصة؛ وواصلت مواءمة أنشطة الخدمة العامة 
مع ممارسات منح الهبات والمكافآت وتقديم الهدايا التي هكن أن تعطي انطباعا 
بالرشوة أو الهدر اماي“ . وعلى رغم أن أزمات الفساد مخضت عادة عن محاولات 
لتحسين تنظيم العدالة أو الاستشارة أو التمويلء فكثيرا ما كان التاج يعترض على 
هذه المحاولات» وعادة ما كان يُبطلها عندما تعود الأمور إلى طبيعتها: في الواقع إنه 
الجانب الآخر من إدانة الوزراء ا مخلوعين والرعايا مفرطي القوة على إساءة استخدام 
الثقةء والتي كان يتوقع منها عادةء وبنحو صحيح» أن تحقق نتائج جيدة. 

لكن إذا نظرنا من كثب» فسيمكننا اكتشاف التغييرات - على الأقل في اممجالات 
ذات الاهتمام الأكبر وي طرائق أنشطة مكافحة الفساد. وكما لاحظت كريستين 
کاربنتر Christine Carpenter‏ فخلال القرن الرابع عشرء تحول ترکیز الشکاوی 
البرمانية المتعلقة بفساد امسؤولين من المسؤولين مفرطي القوة إلى الرعايا مفرطي 
القوة؛ وبحلول العام 1400ء كانت هناك مخاوف آقل بشأن استبقاء القضاةء وعداء 
أقل تجاه القضاة الملكيينء وشكاوى أقل حول اضطهاد امسؤولين الملكيينء ومزيد من 
القلق بشأن منح الشعارات اممميزة. وإرهاق هيئات اممحلفينء وما إلى ذلك“. وعلى 
رغم أن هذه التطورات قد تعكس التغيرات الحادثة في تنظيم السلطة المحليةء فهي 
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مشكلة الشخصي: معالجة الفساد في إنجلترا... 
قد تخبرنا أيضا ببعض الأمور عن مزاعم الدولة بشأن مخيلة الرعايا. وبطريقة مماثلة 
يبدو أنه في العقود الأولى من القرن الخامس عشرء أي في ثلاثينيات القرن تقريبء 
كان المصطلحان الإنجلیزیان «فاسد» امن ۲إهء و«فساد» ٣٥ذامuإإەc‏ قد ظھرا أول 
مرة معناهما الحديث» والذي يشير إلى الاعتراف الاجتماعي بنوع معين من الجرائم 
المرتبطة بامسؤولين الحكوميين» ولا يحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التمييز. 

قد تكون هذه التطورات جزءا من تحوّل في المواقف العامةء والذي تحقق بفضل 
برامج الإصلاح التي رافقت حروب الورد وتلتها. لقد تقلصت كثيرا قدرة الأعيان على 
الاحتفاظ بأتباع من طبقة الوجهاء رءادءي أو التأثير ف الإجراءات القضائية في 
المحليات أو النهوض من أجل المصلحة العامة؛ ا الخزانة الملكية من كثب لتسدد 
تكاليفها؛ كانت هناك مشاركة أقل للسلطة الملكية وا مشورة مع الرجال أصحاب المموارد 
امستقلة. بدلا من ذلك زود الوكلاء الملكيون نح قابلة للإلغاء من الأراضيء وكذلك 
الوصاية والمناصب منحهم الوسائل اللازمة لخدمة الملك: لقد استمروا في امتلاك 
شبكات وأتباع» لكن هذه الشبكات كانت في كثير من الأحيان أصغر حجما وأقل مكانة 
ومخترقة بالكامل من قبل التاج» ومسؤولة أمامه» مما كانت عليه الحال في السابق. 

قد ينظر إلى هذا «التمايز الجزثي للدولة» باعتباره إحدى سمات «الحداثة 
المبكرة». ولكن إذا كانت المملكة الأكثر مركزية للقرن السادس عشر قد قلصت 
بعض أشكال الفساد - تلك الخاصة بالرعايا مفرطي القوة - فقد تعرضت بالكاد 
لأشكال أخرى بل ورا عززتھاء کما ذکر جویل ھورستفیلد [٥e1 Fursاگا e14‏ ف 
مقاله الشهير» «كان اممجتمع مختلفاء وكذلك كان الفساد الذي اعتراه». مع 
تدهور روابط السيادة وتزايد أهمية اكتساب النفوذ لدى رجال البلاط واممسؤولين 
ذوي الأصول المتواضعة» أصبحت عملية تقديم الهدايا نشاطا أكثر مركزية» سواء 
بالنسبة إلى تعريف التسلسلات الهرمية الجديدة أو لأسباب أكثر فعالية”. ومن 
ثم فقد انطوى التحول من «الإقطاع الوغد» إلى «النظام القديم» على وسائل 
جديدة للفسادء لكن ترسانة مكافحة الفساد - اللوائح التنظيمية التي لا ثنفذ كما 
ينبغي» والوعظ الأخلاقي» والأزمات المتقطعة - تغيرت بدرجة أقلء وكذلك فعل 
الواقع الكامن الذي أدامها: تنفيذ السلطة العامة عن طريق الاتصالات الشخصية 
في السياقات شبه الخاصة. 
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الاستنتاجات 

من الواضح أن «الفساد» قد مثل دانما مسألة ملتبسة - فهو غالبا تهمة سياسية 
ومتمركزة؛ وهو دانما انعكاس لصراع بين الأعراف والهياكل. هل كان هناك مزيد من 
الغموض - أو مزيد من «التناقض» - في إنجلترا خلال العصور الوسطى امتأخرة مقارنة 
بالأشكال اللاحقة من النظم السياسية؟ نعم» من حيث إن السلطة التقديرية الشخصية 
(الملكية) تمتعت بشرعية بارزة ستخسرها لاحقا. ونعم» من حيث إن التوترات بين 
القطاعين العام والخاص» أو بين التسلسل الهرمي الاجتماعي وا مواطنين» كانت عموما 
تغمر بدلا من أن تحل. وم تودٌ الانفجارات العرضية على طول خطوط الصدع هذه إلى 
تغيير أسس المجتمع السياسي ما قبل الحديث. ولكن كانت هناك أوجه بالغة الأهمية 
للاستمرارية هنا. من ناحية كانت الأطر التنظيمية الحديثة والأجهزة ا لمؤسسية متوقعة 
على نطاق واسع خلال العصور الوسطىء كما رأينا؛ وكان الأمر ببساطة هو افتقارها 
إلى الهيمنة الثقافية التي ستمتلكها لاحقا. ومن الناحية الأخرى فإن ميل الدول في 
العصور الوسطى إلى اختيار تثكنات ذات قوة خاصة كان أمامه مستقبل عريض» وقد 
وصل» بالطبع» إلى نوع من التمجيد في الإقطاع الجديد للنظام السياسي اممواتي للأعمال 
التجاريةء والسائد اليوم. وبا مثل» كما يوضح عديد من فصول هذا الكتاب» م تكن 
الدول في امماضي والحاضر راغبة في توفير ا موارد اللازمة لتنفيذ (وحتى إنفاذ) السياسات 
العامة: لقد تركت هذه ال مهام في كثير من الأحيان للقطاع الخاص» مما يعيد خلق 
الظروف التي ازدهرت فيها المخاوف اممتعلقة بالفساد. وعموما إذا كانت «مشكلة 
الشخصي» محدّدة زمنياء فإن لأماط مكافحة الفساد خاصية تكرارية معينة. 


شکر وتقدیر 
استفادت مراجَّعة المسؤدات السابقة لهذا الفصل كثيرا من رؤى جون سابابافي 
dle John Sabapathy‏ فازكاس ۴4z)‏ yا4طMi‏ وفرانسیس أندروز 
Frances Andrews‏ وامشارکین في ندوة إیطالیا في العصور الوسطى المتأخرة 
والعصور الحديثة المبكرة التي انعقدت في معهد البحوث التاريخية بلندنء 
وبالطبع من مجموعة «أنتیکورب» 411٤٥0۸۴۶‏ البحثية واطمشاركين في المؤتمرء 
وا مراجعين المجهولين لهذا الكتاب. 
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محاربة الفساد في الدولة 
المدينية الإبطالية: 
تفتيش نهاية الخدمة 
(سينداكاتو) على المسؤولين 
الليروجيين في القرل ال 14 
غاي غیلتار 

إذا أمكن القول بأن الدول الممدينية -راذ 
sءء‏ الإيطالية قد وجدت نفسها في الحكم 
الذاتي بالمصادفة» فمن الممؤكد أنها عملت بجد 
للحفاظ عليه". سعت النخب السياسية إلى 
تحقيق الاستقرار خارجيا عن طريق زيادة حجم 
التجارة وتوسيع العلاقات الديبلوماسيةء وبناء 
القدرات العسكريةء بينما شرعت داخليا في تعزيز 
ممارسات تداول اممناصب» والانتخابات اممنتظمة› 
وعزل المسؤولين والالتزام معايير الأهلية الصارمة. 


الخكومة وة جيدا جكومة حتى الآن قد تبدو بعض الإجراءات الأخيرة على 


(جون ساباباڻي) وجه الخصوص دهوقراطية وتقدمية» مما يضع 
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هذه الكيانات السياسية الناشئة على امسار السريع إلى الدولة الحديثة. ومع ذلك 
فإذا وضعنا التفسيرات الغائية جانباء فقد اتفق معظم الباحثين الآن على أن هذه 
التدابي ف سياقها المباش كانت ف الغالب نتاجا لانعدام الثقة حيث كانت تهدف 
إلى الانفصال عن ماضي ام مدن الداخلي وتفادي الاستيلاء على السلطة من قبل عشيرة 
-عائلة أو مجموعة مصالح واحدة. ف الواقع خصّص المنصب الأكثر تجسيدا لعصر 
البلدیاٽ communal era‏ - أي كبير القضاة اممدنيينء البوديستا 3ءء لهم (ومعظمهم 
أجانب) - كحل مبتكر لتقاسم السلطة بين النخب الجديدة وغير الموثوق بها. آما كون 
هذه الضوابط والتوازنات لن تصمد أمام اختبار الزمن فهي حقيقة تاريخيةء فقد عمد 
أل ف اا عل مهوا ية معا وإقا هن الل إل الور 
2signoria‏ لقد ازدهرت إنسانية عصر النهضة Renaissance Hun anin”‏ التي 
كثيرا ما تتعرض للنسيان» ليس فقط في أثناء نوبات الطاعون المتكررة ولكن أيضا في 
ظل الأشكال الحميدة نوعا ما من الاستبداد ”ناه مءه» وليس النظام الجمهوري. 

ومع ذلك وكما لاحظ الممؤرخون والعلماء السياسيون منذ فترة طويلةء فإن بعض 
الجوانب النموذجية للحكم الصالح التي تبلورت في عصر البلديات رافقت تحول 
المدن إلى دول إقليمية وجمهوريات بحرية وسنيوريات استبدادية. ثمة جانب من 
جوانب هذا الإرث» وهو العلاقة بين مساءلة أصحاب المناصب والشرعية السياسيةء 
هو ما يسعى هذا الفصل إلى تسليط الضوء عليه. على وجه التحديد يحاول الفصل 
استكشاف مؤسسة السيندكاتو هاهءهل«ي. أو التفتيش على اممسؤولين ف المناطق 
الحضرية في نهاية فترة ولايتهم» وكيف حددت وعكست المقاربات المعاصرة لزيادة 
الشفافية ومكافحة الفساد. من ام منظور القانوني وا مؤسيء» كانت السينداكاتو آلية 
مباشرة وموثقة جيدا لتحديد الممساءلة وكبح الفساد داخل الدولة الممدينية الإيطالية 
وخارجها". لا يكاد هذا يرقى إلى القول بأنها كانت الطريقة الوحيدة أو حتى 
الأكثر فاعليةء لحماية ما كان بُنظر إليه على أنه حكومة رشيدةء سواء كان ذلك 
من الناحية النظرية أو في الممارسة العملية“. لكن اللوائح التي تحكم تنفيذها 
والسجلات التي خلفها ممارسوها تتيح فرصة فريدة لتفسير العلاقات التاريخية بين 
التفكير في المصلحة العامة والعمل على حمايتها ف عصر ارتبط غالبا بالتناقض بين 
ا مجالين العام والخاص. 
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محاربة الفساد في الدولة المدينية الإيطالية 


يتناول القسمان الأولان من هذا الفصل العلاقة بين التفتيش ومكافحة الفساد 
من منظور مقارن في شبه الجزيرة الإيطاليةء وكيف يتلاءم مع الخطابات الممعيارية 
لتلك الفترة حول اممساءلة» ودور الحكومة والمصلحة العامة .bene commune‏ 
أما القسم الثالث والأهم من هذا الفصل فيحلل مجموعة غنية وغير مستغلة من 
السجلات من مدينة واحدة» هي بيروجيا «iعنإ٠۴»‏ والتي تغطي معظم القرن 
الرابع عشر. إنها أول محاولة للبدء ف ملء ثغرة هائلة تتعلق بهذا المجالء أي تنفيذ 
عملية السينداكاتو. مع الاستثناء الجزث لفلورنساء وبدرجة أقل جنوة 04«ء6» 
درست إجراءات التفتيش بكاملها تقريبا على أساس النصوص الممعيارية مثل أدلة 
الحكام والتشريعات الحضرية“. من المؤكد أنها تزودنا بتبصرات حول أفضل 
ممارسات الحكومة الحضرية في العصور الوسطى» لكن لا هكنء ولا ينبغي - بالنظر 
إلى السجلات المتاحة - النظر فيها معزل عن وثائق ال ممارسة. لذلك تزودنا بيروجيا 
بدراسة حالة ثريةء والتي هكن أن توفر نقطة انطلاق طمزيد من الاستكشافات في 
هذا المجال» ها في ذلك منظور مقارن مهم في إيطاليا وخارجها. في النهاية ستقترح 
الاستنتاجات ما هكن أن يخرنا به هذا المنظور المشترك حول العلاقات بين محارية 
الفساد وبناء الدولةء وما إذا كان إضفاء الطابع التاريخي على هذه العلاقة همكنه 
إلقاء ضوء جديد على الفجوة بين عصور ما قبل الحداثة/ الحديثة. 


سياسة مكافحة الفساد في شبه الجزيرة الإيطالية 

على رغم سجلات السينداكاتو ا محفوظة جيدا لا تعد بيروجيا فريدة من نوعها 
في شبه الجزيرة الإيطالية. أسفر مسح مطائة مجموعة منفصلة من التشريعات 
الحضرية الإيطالية» في المطبوعات الحالية وتلك التي توقف طبعهاء والتي تغطي 
الفترة ما بين العامين 1250 و1500» عن 46 نصا ذا صلة هثل 40 مدينة مختلفة 
(انظر الملحق قي نهاية الفصل). بتناسق كبير تتعامل هذه الممقاطع بنحو مباشر 
مع إجراءات التفتيش التي خضع لها المسؤولون المحليون» خاصة - ولكن ليس 
على سبيل الحصر - البوديستا وحاشيته المهنية أو «أسرته» هناعنصه؟ وبعد 
ذلك «قائد الشعب» 10همهم de1‏ ۸0هانمهء» وهو مسؤول حضري کبیر آخر. 


بصفة عامة تحدّد هذه القواعد جدول الإجراءات وأهدافهاء والمسؤولين والأفراد 
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الخاضعين لولايتها القضائية ونطاق العقوبات التي هكن تطبيقها. إن ما يشكل في 
الواقع سلوكا جيدا بين المسؤولين يحدّد في تشريعات أخرىء» وهي التي تتعامل مع 
مناصب محددة. يسمح هذا التقسيم للنصوص الممتعلقة بالسينداكاتو بالتركيز على 
من يحق لهم الإشراف على التفتيش ويحدد مكافآتهم» ومن هكنه رفع الشكاوى 
ضد اممسؤولين (كيف ومتى) وما العواقب التي قد تترتب على الإدانة. تباينت 
النصوص في مدى تفصيلهاء مع انعكاسات مهمة في بعض الأحيان» كما عملت 
الحكومات على مراجعتها باستمرارء بعد عصر البلديات بكثير في بعض الحالات. 
ولكن إلى أي مدى حددت هذه الوصفات المنصب وإجراءاته صراحة كوسيلة 
مكافحة الفساد؟ 

على رغم أن 46 مجموعة تشريعية في عيُنتنا تصف إجراءات التفتيش» فإن ستة 
منها فقط ذكرت مصطلح الفساد (هنامنإإهء). وإضافة إلى ذلك فهذه الحالات 
لا تتداخل في المعنى إلا بين الفينة والأخرىء وتتباين من حيث شدة العقوبات 
المنصوص عليهاء ونادرا ما تظهر في السياق المباشر للسينداكاتو. إن تناول مفهوم 
الفساد من منظور التفتيش لا يوفر دراسة شاملة معانيه ف الأدبيات الوصفية 
ذات الصلة. ومع ذلك فبالنظر إلى أن هذا الفصل هثل جزءا من جهد أكبر لتاريخ 
مكافحة الفسادء فقد بدا من المجدي أن ننظر بإيجاز في كيفية استخدام هذه 
الوثائق للكلمةء وإلى أي مدى درجت بنحو ملموس ف المقاربات ا محلية لاكتشاف 
المسؤولين ا منحرفين والتعامل معهم» أولئك الذين يعرّضون أنفسهم للمخالفات أو 
غير المسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق هذه الأهداف. 

يرجع أقدم قانون استخدم مصطلح «الفساد» في عينتنا إلى مدينة فيتربو 
V0 )1237-38(‏ ویتعلق بتصرفات قاض أو مسؤول رفيع (×eلن1).‏ وبالنظر 
إلى عدم وجود أي تمييز رسمي بين الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية 
للحكومة في هذه الفترةء فإن مسؤولي البلديات كثيرا ما كانوا يترأسون محكمة أو 
على الأقل إجراء قضائيا مستعجلا. في هذه الحالة يحذر المشرعون من أن القاضي 
الذي تأثر قراره برشوة مالية (١٠٠إم)‏ قد يستبحَد من الفصل ف القضايا وتصادر 
جمیع ممتلکاته. وکل من یرشو قاضيا بنحو مباشر أو عن طريق طرف ثالث 
سیعاني مصیرا مماٹلا. 
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يفرض النموذج تماثلا بين الُفسدين والفاسدين من خلال فرض عقوبات نقدية 
متساوية عليهم» ويحدَّد المال كأحد أنواع الرشوة أو كحافز غير مشروع يوجّه 
الفساد. يتناقض هذا النهج مع الإشارة التالية للفساد في مصادرناء وهي تشريعات 
بیزا 2ء۴1 للعام 1286: 
إذا وجدنا... شخصا أفسد آي شخص أو شخصا يسعى أو سعىء» بامال 
أو بأي طريقة آخرىء» إلى إفساد آي شخص من بين رعايانا أو جنودناء 
من أجل مصلحته أو مصلحة شخص آخرء فسنعاقبه ونفرض غرامة عليه 
تتراوح بين عشر ليرات ومائة ليرةء وفقا لخطورة القضية ورتبة الشخص”. 
التماثل الذي استنارت به الفقرة السابقة غائب بنحو ملحوظ. بدلا من ذلك 
ينصب التركيز على اممفسد. الذي قد يكون ضحيته أي فرد من حاشية البوديستاء 
ممن في ذلك جنوده. وإضافة إلى ذلك تضمنت الرشا الآن الهدايا النقدية أو العينيةء 
وتراوحت الغرامات بين 10 ليرات و100 ليرةء وفقا للظروف الطمحددة للجرهة ورتبة 
الجاني. يتناول نموذج مستقى من مجموعة مختلفة من القوانين الصادرة ف بيزا 
في ذلك العام حكماء 146۲ع الممدينة. الذين كان ممنوعا عليهم منعا باتا تلقي 
آي هدية. ف الواقع كان آي منهم يعدم إِذا تبین فساده باممال (4ن«سںءءم)» وهي 
عقوبة جنائية تدعمها الإشارة إلى الأهمية السياسية للحكماء والتي بدورها تجعل 
مثل هذه الأعمال أشد ضررا بالمصلحة العامة طمدينة بيزا©. 
هناك ثلاثة قوانين لاحقة» وهي حددت أو أوضحت توسع نطاق مصطلح 
الفساد وتنوع النهج تجاهه في هذه الفترة بصورة أكبر. في العام 1325ء خاطب 
ا لمشرعون في فلورنسا أنفسهم ما اعتبروه ظاهرة شائعة: 
... نظرا إلى أن كثيرين في مدينة فلورنسا معتادون ممارسة الفسادء عن 
طريق رشوة القضاة والنواب والبوديستا مدينة فلورنسا وآفراد حاشيتهم 
باممال أو الهداياء فقد فضي بألا يجرؤ أو يفترض أحد من المدينة أو من 
منطقة فلورنسا أو أي شخص آخر مهما كانت الظروف أن يغريء مفرده 
أو عن طريق وسيطء السيد البوديستاء أو آي فرد من حاشيتهء أو رقيب 
sergeant‏ و آي مسؤول في بلدية فلورنسا بأموال أو هدايا احتيالية أو 
بأي طريقة أخرىء أو أن يحاول إعطاء أو التبرع بشيء لهؤلاء المسؤولين 
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حتی يفعلوا آو يرتكبوا شيئا ينال من شرف السيد البوديستا وبلدية 
فلورنسا. وإذا تصرف آي شخص على عكس ذلك فإنه يغْرُّم مبلغ مائة 
ليرةء أو بأكثر أو أقل وفقا لرغبة السيدء مع مراعاة وقائع القضية ومكانة 
الأشخاص اممتورطين في ارتكاب الفعل وأولئك الذين أرادوا إفسادهم. 
النص الفلورنسي هو الأكثر شمولا حتى الآن» لا سيما من حيث أغراض الفساد 
ووسائله المحتملة. هكن أن نجد هنا أصداء لتلميح تشريعات بيزا إلى امصلحة 
العام للمدينة حيث يضع النص آي مسؤول أو غير مسؤول في وضع يسمح له 
ممارسة أعمال فاسدةء وهي التي عرف عموما (بشکل داٿري؟) بانها أي شيء 
يضر بشرف البوديستا والمدينة. ينبثق نهج هثل هذه الشمولية من قانون أصدرته 
بلدية مونتیبولسیانو M0 «٤٤ما c1۸٥‏ والذي» في العام 1337» هدد بدوره آي 
شخص يحاول إفساد أحد البوديستات أو القضاة أو أي مسؤول آخر بغرامة قدرها 
0 ليرةء كما فرض غرامة مضاعفة على أي من اممسؤولين اممذكورين أعلاه للسماح 
لأنفسهم بالإفسادء على رغم آنه م يحدد ما يعنيه ذلك'. 
ثمة مثال أخيرء من مدينة ريتي R1‏ في القرن الرابحع عشرء يضع حدودا أوضح 
بکٹر ا كن اغتبارة عملا فاسدا = غل عكس النموذج الفلورتي الذي سيؤكد 
عليه أكثر عند النظر قي التركيز الفلورنسي على ال مفسد مح استبعاد الفاسدين. في 
نص ريتي: 
إذا عمد أي شخص إلى إفساد أو محاولة إفساد» عن طريق امال أو 
الهداياء لأي مسؤول أو قاض فيما يتعلق بأي إجراء قانوني أو مشاجرة 
معروضة عليه سواء كانت مدنية أو جنائية. فلن يعاقب. وسيغرم 
المسؤول الفاسد مائة ليرة ويعرّل من منصبه على الفور('. 
وعلى رغم تركيزه على القضاة الفاسدين» فإن النص أقل تقييدا مما يبدو 
عليه للوهلة الأولى. للتذكيرء كان في وسع مسؤولين مختلفين التحكيم قي المسائل 
القانونية والإشارة الواضحة إلى أن تهم الفساد تنطبق على كل من القضايا المدنية 
والجنائية تؤكد على مثل هذه الممارسات وحدها. ومع ذلك فإن النطاق هو نطاق 
قضاني ومهني ضيق» والذي يتجاهل أنواع الرشا yاناه١ء‏ التي هكن لأصحاب 
ا لمناصب الأخرى أن يتعرضوا لها. والمسؤول الفاشل هو من يستبّعد من قانمة 
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القضاةء في حين أن مُسبب الفساد يترك من دون أن سه آذى. تتمثل إحدى الطرق 
لشرح عدم التناسق - الذي يعكس أصداء الملاحظات التي يطرحها جون واتس 
وأندريه شتاينر في هذا الكتاب - في أن التشريع سعى إلى حماية النظام الحالي من 
خلال إظهار وجه تكنوقراطي للغاية للجمهورء والذي هكن إزالة عيوبه العرّضية 
بصورة شبه جراحية. 

بعيدا عن كونه حاسما أو شاملاء فلم يسح امسح السابق إلا إلى التأكيد على 
اتساع وتنوع المقاربات التي اتبعتها مختلف البلديات الإيطالية في الأزمنة المختلفة 
لاكتشاف ومكافحة الفساد. كان هذا التنوع محصورا بالكاد في العام الإسلامي 
sam icate‏ كما ناقشه مايكي فان بيركل في الفصل الرابع من هذا الكتاب. ومع 
ذلك ففي كلا السياقين» لا ينتقص تنوع المقاربات من النظرة اممشتركة للممارسات 
الفاسدة باعتبار أنها تقوض المصلحة العامةء وفكرة أن إجراءات محاسبة اممسؤولين 
كانت وسيلة شائعة وضعت لحمايته. 


أدلة من الأدبيات الوعظية 
كيف» على كل حال» شارك النظام الأساسي الذي سبق بحثه أعلاه في الخطابات 

امعيارية الأخرى حول مكافحة الفساد» وعلى وجه التحديد معاملته للسينداكاتو؟ 
كانت إحدى الوسائط التي طرح من خلالها المفكرون السياسيون في العصور 
الوسطى أفكارا حول مساءلة المسؤولين العموميين هي الأدبيات التعليمية'. 
ولإبقائنا فكريا وسياسيا على مقربة من السياق الحضري الإيطاليء اخترت عن عمد 
التركيز على أطروحتين شهيرتين تنبثقان منهاء بغير انتقاص من أهمية مرايا الأمراء 
الأكثر عمومية والأطروحات السياسية السابقةء فضلا عن التعليم الديني. 

نقطة الانطلاق الأول والأكثر وضوحا هي «کتاب حکم الولایات» ط11 

Giovanni مۆلفه جیوفاني دا فیتربو ۾‎ de regimine civitatum 

6ا وغو ار ماس ل رفا وا افك ق ارعرنات 

القرن الثالث عشرء على ما يبدو من قبل بوديستا محنك”". بالتفكير 

د کاک کن کر فيو ات اف فاح 

للنجاح» رها كاستجابة للتركيز السائد على ال مهارات والخبرات. بصفته 
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كبير مسؤولي البلديةء تمثلت الأولوية الرئيسة للبوديستا في تجميع 
أفضل حاشية من حوله» ليس فقط من الناحية التقنيةء ولكن أيضاء 
ورها بنحو خاص» من الناحية الأخلاقية. وهنا يبرز الفساد إلى الواجهة. 
على سبيل الممثال» لا هكن إفساد قاضي البودیستا (۸07 ¡p٣٣۲۲اco‏ 
0ssiم)»‏ كما يجب أن يتحلى موثقوه بالدراية واممعرفة والخبرةء وألا 
هكن إفسادهم'. 
أما فيما يتعلق بتجسيد الفساد» فيزعم المؤلف أنه شهد طرد عديد من 
البوديستات بنحو مُخز من مناصبهم «بسبب أعمال الخبث والشر» والفساد 
الأدنى والصرف السري لاأموالء وغير ذلك من عمليات الابتزاز المنحرفة للسلع من 
قبل القضاة وام موثقين»". في حين أن المقطع لا يقدم أي تعريف للفساد» فمن 
الواضح أنه - كمصطلح جامع - يفسح مجالا مجموعة واسعة من السلوكيات 
التي تتجاوز المجال المهني الذي تعززه بعض التشريعات التي درسناها أعلاه. 
يظل القضاة والموثقون محط تركيز مهم» لكن الجشع والافتقار إلى الشفافية 
مثلان عموما مخاوف كبرة» مما يجعل التمسك بالمناصب العامة أمرا لا مكن 
الدفاع عنه. 
هناك أطروحة مؤثرة أخریء بعنوان «كتب الكiزj«‏ ?)1264( Li Livres dou 'Iréٍsor‏ 
من تأليف برونيتو لاتيني 1ا1 "٠٤١‏ »8 تتناول مباشرة ا مساءلة بين رجال البوديستا. 
من خلال إثارة موضوع الفساد يشجع الكتابُ الحاكم الطموح على حماية أنصاره من 
الأذى على النحو التالي: 
عليهم عدم بناء علاقة حميمة مع أي شخص,» وليهتموا بألا يفسدوا 
بامالء أو بالنساء أو بأي شيء آخرء وإذا تصرفوا بطريقة أخرىء أرى 
أن يضطلع السيد البوديستا معاقبتهم بقسوة أشد من غيرهم [أي 
سكان أو رعايا المدينة]» لأن عليك إنزال عقوبة أشد بأتباعك ممن 
يتعين عليهم اتباع وصايانا. 
يجب أن يلرم امسؤولون الحكوميون باتباع معايير أعلى» برآي لاتيني» ومن ثم 
يجب أن تكون عقوباتهم أشد على الجرهة نفسها مقارنة باممواطنين العاديين. ومع 
ذلك من غير الواضح إن كان اهتمامه الرئيس هنا هو حماية المصلحة العامة أو 
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سمعة امنصب» نظرا إلى أن المقطع يركز في الغالب على تحفيز السلوك والانضباط 
ا مناسبين داخل حاشية البوديستا. في الواقع تعد حماية قيمة المنصب بالنسبة إلى 
لاتيني غاية في حد ذاتهاء ولتحقيق ذلك» يجب أن يتسم البوديستا بالصرامة في 
سلوکه ومکانته. ومن ثم يتعین علیه: 

التأكد من أن العدالة لا تباع مقابل الالء لأن القانون ينص على أنه 

من يفعل ذلك يجب إدانته كلص. يجب آن يكون حريصا أيضا على آلا 

يكون حميما مع رعاياهء لأنه بذلك يقع ف الازدراء والشكوك. وباممثل 

يجب عليه أن يتجنب تلقي الهدايا من آي شخص خاضع لنفوذه 

لأن جميع الرجال الذين يتلقون هدايا أو خدمات قد باعوا حريتهم 

وأصبحوا مُلرّمين» كأنهم مدينون. وكذلك عليه تجنب أخذ مشورة 

خاصة من أي شخص ف الممدينةء أو الخروج معه أو الركوب معه» أو 

الذهاب إلى منزله لتناول الطعام أو الشراب أو لفعل أي شيء آخرء لأن 

هذا يشير الشكوك حوله وحسد مواطنیه7'. 

وعلى رغم آنه قد يبدو أن لاتيني سعى جاهدا إلى الحصول على امظهر الخارجي 
لعدم القابلية للإفساد أكثر من ممارستهاء فإن من الواضح أن أنواعا معينة من 
الارتباطات كانت تعتبر فاسدة لأنها تهدد بعرقلة استقلال البوديستا. وكركيزة للحكم 
الصالح في هذه الفترةء شاركت استقلالية الحاكم وعزلته الاجتماعية في ضمان ثقة 
الشعب ورفاهيته» والحفاظ على بوابات امصالح السياسية الضيقة مغلقة. 
تتسم معالجة كتاب حكم الولايات للسينداكاتو على وجه التحديد بكونها موجزة 

وذات دلالةء لأنه ميل إلى تفسر الإجراء على أنه فرصة لإظهار قيمة البوديستا (مثل 
الانبراء للإعلان عن تصرف خاطئ)ء بدلا من كونه آلية آمنة من الفشل لكشف أو 
كبح الفساد. وبناء على ذلك فهو يشدد على أن محاسبة امسؤول عن تصرفاته ليست 
عائقا أمام النجاح بقدر ما هي الدليل القاطع على فضيلة المرء"'. هكن قراءة 
هذا التأكيد القسري إلى حد ما على إظهار الفضيلة كاستجابة ما يبدو أنه مخاوف 
واسعة الانتشار بين البوديستات العاملين بشأن قابلية إجراء السينداكاتو للتسييس 
والعواقب الوخيمة المحتملة لذلك على المسؤولين المغادرين للمنصب. لذلك لا 
عجب إذن في ن دا فيتربو يشدد على أهمية التحولات السريعة بين البوديستات» 
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وعدم الإفراط في تمديد فترة السينداكاتو (11۷) أو حجب رواتب الحاشية من دون 
مبرر (1×1۷). من الواضح أن جميع هذه التدخلات كانت قانونيةء لكن يحتمل أن 
تلقي بظلالها على سمعة المسؤولين وأن تهدد إمكانية توظيفهم» وف الوقت نفسه 
تقويض فرص مدينة ما لاستقطاب مسؤولين رفيعي المستوى في اممستقبل. 

ينضم هذان النصان المتداولان على نطاق واسع إلى عديد من التشريعات الحضرية 
التي تثبت الدور الذي أداه الفساد في تحديد مآزق الحكم الرشيد عموما وتصميم 
ممارسة السينداكاتو على وجه الخصوص. مم يتضح بعد أي وثائق امممارسة يمكنها أن 
تخبرنا بتطبيق السينداكاتو ودرجة اهتمام منفذيها بدحر ما عرفه ال معاصرون بالفساد. 


ممارسات التفتیش في بيروجيا 

يسمح لنا أرشيف ولاية بيروجياء وهي إحدى البلديات الأمبريونية منصلا 
الكبرى منذ القرن الثاني عشر فصاعدل بإعادة بناء إجراءات التفتيش على أساس 
ملموس من خلال الجمع بين السجلات القانونية والإدارية. ما بين العامين 1250 
و4 على وجه الخصوص» كانت بيروجيا دولة مدينية مزدهرة ومعقلا يتمتع 
بالحكم الذاتي ومناصرا للبابوات اعا («مؤيد للبابوية»)» والتي خضعت لاحقا 
للحكم البابوي مباشرة”'. تسبق إجراءات السينداكاتو هذه الفترة كما استمرت 
طوالها وما بعدهاء كما تشهد بذلك اممصادر المعيارية للمدينة وسجلاتها الإدارية حول 
ا ممارسةء والتي سنتناولها في حينه. 

تحتوي تشريعات المدينة الصادرة في العام 1279 وتنقيحها باللهجة العامية في 
العام 1342 على تعليمات تفصيلية حول عمليات تفتيش نهاية المدةء والتي تختلف 
عن تلك التي تنظم سلوك اممسؤولين عموماء والتي تتماشى إلى حد كبير مع مجموعات 
القوانين التي درسناها أعلاه". كقاعدة تنص التشريعات على أنه في غضون #مانية 
أيام من التنحي» يجب إخضاع البوديستا والقاثد لتحقيق متعمق. المسؤول عن الإجراء 
هو السينداكو sin aco‏ (اممعروف باسم کcuنdہiیء‏ ٹم mag gior sindicus‏ لاحقا)» 
وهو مواطن بيروجي ينتغب من قبل المجلس الأعلى للمديiة maggior consiglio‏ 
وممثلين عن كل من أحياء اد( ٤‏ لفترة بقاء البوديستا في منصبه (عادة 
فترة 12 شهرا). يجب على السينداكو المؤهل أن يكون صاحب أملاك أو سلع لا تقل 
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قيمتها الإجمالية عن مائتي ليرةء ويجب عليه الانتظار (مثله مثل البوديستا والقائد) 
مدة عشر سنوات على الأقل بين فترات توليه للمنصب» والتي لا مكنه أن يشغل 
خلالها منصبا خاضعا للتفتيش. يتقاسم عبء عمل السينداكو كاتب عدل وقاض» وقد 
لا يرتبط الثلاثة جميعا بصورة وثيقة محافظ الخزانة «نه1إءطصهطء أو وكلاء الذواثر 
ا معينين في ال مدينة. بلخ راتب السينداكو 25 ليرة - وهو ما يساوي راتب القاضي - في 
حین کان كاتب العدل يکسب 15 ليرة. ۾ يکن مسموحا لهم بتلقي أي شيء کر من آي 
شخص خلال فترة ولايتهم» وإلا فرضت عليهم غرامة بقيمة 50 ليرة وأنهيت خدماتهم. 
م يكن من اطممكن الطعن في قراراتهم» كما كانت الأحكام الصادرة عليهم نهائية. كان 
يتعين على أي شخص يستدعيه هذا المكتب أن يحضر هناك في الوقت الممحدد وإلا 
اعتبر متمردا على السلطة ك0uذعةصuاده.‏ 

من الناحية النظرية» مجرد استقالة البوديستاء كان أمام السينداكو ثلاثة يام 
لإعلان أي تهم يود توجيهها ضد المسؤول المنتهية ولايته أو حاشيته أو أي شخص 
كان يعمل في وظيفة رسمية - أي عامة - خلال فترة ولايته. يُصدر هذا الإعلان 
(المعروف تقنيا باسم «اممنازعة في الدعوى» 0ناه†ءه†دهء ءنان1ا) في المرة الأولى 
بناء على السجلات المموجودة بخصوص أي مواطن رسمي أو خاص هارس السلطة 
العامة (4ناهط) في أي مكان في المدينة وف جميع أنحاء قضاء 0له٤١هء‏ بيروجيا 
أو الريف التابع لها. هناك استثناء مهم لهذه القاعدة وهو المدققون السابقون 
الذين «لا يجوز فحصهم أو تفتیشهم بأي شكل من الأشكال examinari ve]‏ 
.sindicari non debeant ullo modo‏ تشر الفترة الوجيزة نسبيا البالغة 
ثلاثة آيام وتفضيل السجلات الرسمية في التحقيق الأولي إلى الوصول اممحدودء ومن 
ثم الشفافية اممحدودة لهذه الإجراءات من خارج الأطر الرسمية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن اممنطقة المعقمة التي يعمل فيها السينداكو تبدو آكثر 
وضوحا منها واقعية. وهناك نموذج لاحق يسلم بالفعل الممقاضاة الفعلية للبوديستا 
والقائد من يديه إلى لجنة مؤلفة من ستة قضاة. في حين يجب أن يتشاور الأخير مع 
السينداكو أو قاضيه» فإن تمديد القضية إلى الفصل الإداري التالي يعني التعامل مع 
العملية في الواقع من قبل بوديستا لاحق» لا مدقق مستقلء وعلى أي حال» ليس 
الشخص الذي أحضر إحالة التهم الأصلية. مجرد أن يعلن السينداكو عمن يعتزم 
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مقاضاته ومماذاء تدخل هذه العملية مرحلة عمومية للغايةء تبداً خلالها الأدلة اممؤيدة 
وا معارضة للمدعين والادعاءات الجديدة المحتملة - والتي يفترض أنها تتعلق أيضا 
مسؤولين م يذكرهم السينداكو بعد - في الظهور على السطح. في الواقع من الصعب 
تخيل أن تمسك الأطراف ال متضررة وام مهتمة لسانها طوال هذا الوقت. 

تنص التشريعات على أنه يجب على السينداكو إخطار المدعى عليهم شخصيا 
خلال يومين إذا كانوا في اممدينة أو ثلاثة أيام إذا كانوا مقيمين ق الريف. هم 
بدورهم يجب أن يثلوا أمام السينداكو أو قاضيه» وأن يقسموا أنهم على استعداد 
للخضوع للتفتيش. تتسم كلتا الخطوتين بالأهمية القانونيةء لأن الإعلان عن النزاع 
القضان 0ااهوءادهء ءانا ورد المدعى عليه امد عليه یقبّدان بقدر کبر من 
خيارات كلا الطرفين» كتقديم رفض رسمي للأمر رص ںادهء» على سبل ال مثال 
(ما عدا الإقرار بالذنب). تفرض غرامة على عدم الرد في أثناء التحقيق: 50 ليرة في 
حالة البوديستا والقائدء و40 لرة للمسؤولين الآخرين» و25 ليرة لوكلاء الدوائر. وإذا 
اون و جب غل اسول اع ق غو ا اا 

تنص التشريعات على أن عملية السينداكاتو مثلت جزءا لا يتجزأً من واجبات 
مسؤولي المدينة» حيث تستمر مدة خمسة عشر يوما بعد تنحي البوديستا وما 
لا يقل عن تلاثين يوما من نهاية فترة ولاية القائد. ولذلك نصت على ألا يسعى 
البوديستا والقائد وعائلاتهما إلى تبرئة استباقية pre-emptive absolution‏ بل 
يتعين عليهم الانتظار في بيروجيا حتى الانتهاء من التفتيش» وإلا فرضت عليهم 
غرامة قدرها مائة ليرة. أما عدم دفع هذه الغرامة فقد يفضي إلى بتر لسان البوديستا 
أو القائد. وإذا أخرجوا أنفسهم من مناصبهم بهذه الطريقة غير المشروعةء فقد 
فقدوا - سواء رمزيا أو ماديا - أي حق في الرد على اتهاماتهم» فضلا عن النطق بي 
أحكام آخرى”. في ظل ظروف أقل تطرفاء يتعين عليهم إعداد ضامنين يكونون 
مسؤولين عن دفع آي غرامة يفرضها السينداكو في غضون ثلاثة أيام. 

أخيرا وليس آخراء من وجهة نظر هذه الدراسة» تنص تشريعات العام 1279 
على عدم شرعية تقديم المسؤولين أو أعضاء الحاشية لأي شكل من أشكال الدفع 
يتجاوز راتبهم اممعلن» وإلا تعرضوا لغرامة قيمتها خمسون ليرة أو قطع اللسان. 
آي شخص عادي أو رجل دين» محلي أو أجنبي» يحاول التأثير في تصرف اممسؤول 
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أو حكمه عن طريق عرض أو الوعد بخدمات جنسية أو مادية ٣41# ve1(‏ هاڳuا‏ 
)t”ameÇar‏ سيدفع غرامة قيمتها أربعة أضعاف الغرامة العاديةء في حين يغرّم 
البوديستا والقائد مائة ليرة لفشلهما في تنفيذ القانون. يلي هذا النموذج فوريا 
وبنحو متعمد حظرٌ صارم آخر ضد طلب البوديستا أو القائد للحصول على إذن 
خاص للمعاقبة فيما يتجاوز نطاق التشريعات أو بي طريقة تتعارض معها. 

هكن التأكيد على نقطتين اثنتين فيما يتعلق بالنماذج ذات الصلة في تنقيحات 
تشريعات العام 1342ء مقارنة بالنص السابق. أولا لقد وسعت نطاق ولاية 
السينداكو الأكبر بدرجة كبيرةء والتي صارت تغطي الآن مجموعة متنوعة من 
الجرائم الجنائية واممدنية التي تتجاوز كثيرا سوء سلوك اممسؤولين. ثانياء وهو ما 
قد يكون ذا صلة بالأمر» فهي تؤكد على أهمية العزلة الاجتماعية ممسؤولي البلدية 
لضمان الحياد وعدم الإفساد. على افتراض أن توسيع ولاية السينداكو لا يعكس قلقا 
متناقضا بشأن سوء سلوك اممسؤولينء هكن توضيح التركيز الجديد كإجراء وقائي 
يهدف إلى تقليل الضغط الذي يتعرض له المسؤولون من أصحاب اممصلحة امحليينء 
خاصة الآن بعد أن صار في وسع السينداكو عمل مزيد من دون كثير من المساعدة. 

مكن اختبار هذه الفرضيات وغيرها مقابل وثائق الممارسة لكل منصب» والتي 
تركت آثارا قوية في رشيف ولاية بيروجيا. تتألف السجلات الباقية للسينداكو من 
سبعة عشر سجلاء تغطي الأعوام 1390-1332 بنحو متقطع. إحصائيًا هذا جزء 
متواضع من الحجم المفترض للسلسلة الأصلية. بافتراض أن سجلا واحدا قد أنتج 
لكل فترة إدارية مدتها ستة أشهر (كما يبدو أنه كان ممارسة اعتيادية في بيروجيا 
وخارجها)» فمن الممكن أن يصل الحجم الكامل لهذه الفترة إلى 116 سجلا - أي نحو 
سبعة أضعاف السلسلة الموجودة. وإضافة إلى ذلك فإن بعض السجلات غير مكتملة 
إلى حد ماء فتتألف من عدة أوراق فحسب» بينما حفظ البعض الآخر بنحو مكتمل 
إلى حد ما. إجمالا هناك 575 ورقة أو ما متوسطه 68 جانبا لكل سجل (انظر: الشكل 
1). إذا استخدمنا متوسط طول آكمل ثلاث سجلات (العدد = 82) كمؤش فنحو 
6 في اممائة مما كان هثل السلسلة الأصلية الكاملة (9512 ورقة) هو ما يوجد تحت 
تصرفنا حاليا. ومع ذلك فمن المحتمل أن تكون سلسلة بيروجيا هي الأكبر من نوعها 
في أي مكان في إيطاليا قبل القرن السادس عشرء كما إنها سهلة القراءة أيضا. 
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الم a ١ i‏ 
السجل إجمالى عدد آحكام البراءة الإدانات نتيجة غبر 
والسنة ا 2 التهم) ٠‏ (× من التهم) ك 
الحالات)" 

132( 4 2 1 )100%( 1 )0%( 0 )100%( 1 0 
5)5 8 5 (100%( 5 )80%( 4 )20%( 1 0 
6)15 4 38 (79%( 30 )100%( 30 0%( 0 0 
7)16 20 7 )86%( 6 (50%( 3 )50%( 3 0 
6)) 8 47 20 )10%( 2 0%( 0 0%( 0 2 
7 9 22 68 4%( 3 (66.6%( 2 (33.3%( 1 0 
0 (غبر مكتملة) 15 7 0%( 0 0%( 0 0%( 0 0 
1348( 11 96 28 (57%( 16 (43%( 7 )50%( 8 1 
1357( 12 6 0 0%( 0 0%( 0 0%( 0 0 
1358( 13 13 0 0%( 0 0%( 0 0%( 0 0 
1377( 14 46 149 1%( 2 0%( 0 )100%( 2 0 
1377( 15 42 17 0%( 0 0%( 0 0%( 0 0 
136( 161 59 683 (0.3%( 2 )100%( 2 0%( 0 0 
1386( 16 48 635 (3%) 17 0%( 0 )89%( 17 0 
1388( 18 82 367 )18%( 67 2%( 1 )98%( 66 0 
1390( 19 67 190 )0%( 0 0%( 0 )0%( 0 0 
0 20 18 54 )0%( 0 0%( 0 )0%( 0 0 

الإجمالي: 17 575 2429 )6%( 151 (32%( 49 )66%( 99 )2% 3 

(1) باستثناء التحقيقات العامة والجماعية للمسؤولين» والتي تؤدي دانيما إلى التبرئة. م يُحتسّب سوى ما يبدو أنه ادعاءات متطورة 


وغير عمومية. عُمد إلى إحصاء الأفراد المتهمين في القضية نفسها بنحو منفصل. 
(1) عمد إلى إحصاء الأفراد ا متهمين ف القضية نفسها بنحو منفصل. 
(ن1) تشمل 55 قضية إجمالا (في 4 مجموعات) ضد البلديات الريفية بسبب الإهمال في أداء الواجب» والتي هكن أن تكون هنزلة 
عامل مساعد على الفساد» ولكنها ليست بالضرورة مزاعم بالفساد. 

الشكل (1-7): مقاضاة المسؤولين عن الممارسات الخاطئة من قبل السينداكو في 
بيروجیاء 1390-1332. 

المصدر: 

Archivio di Stato di Perugia, Il Maggior Sindaco Esecutore e Utile 


Conservatore, reg. 4-20. 
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يرجع تاريخ أقدم سجل لسينداكاتو بيروجي إلى العام 1332 عندما أشرف 
على الإجراءات لاندو دي بيلاتيس من مونتيكاتينو Lando de Pellatis of‏ 
.Montecatino‏ يحتوي السجل حکما على آباتینیو أنجياي من بورتا سانتا کروشي 
.Abatengo Angeli of porta santa Croce‏ الذي عمل محصلا للضرائب نيابة عن 
البلدية خلال العام السابق. تشير سجلاتهء التي دققها كاتب العدل في السينداكاتو 
خلال لجنة تحقيق (ه1اإنسوم)» إلى أنه حصل أكثر بقليل من 480 ليرة لكنها م 
تودع في خزائن المدينة. استدعي أباتينيو للرد على التهم ولكنه مم يظهر قط. في 27 
أبريل» بعد استقطاع متعقل من راتب أباتينيو وموثقهء والبالخ اثنتي عشرة ليرة 
لكل منهماء عاقب السينداكو محصل الضرائب ال مختفي غيابيا بغرامة بلغت تقريبا 
خمسة أضعاف المبلغ ا مختلس» بقيمة 2.282 ليرة و19 صلدي نلاه وثلاثة دنانير 
نه طمل. ولا يوجد في هذا السجل ما يشير إلى أن الغرامة قد دفعت أو إلى تبرئة 
الجاني» وهو خيبة أمل تترافق باستمرار مع دراسة سجلات المحاكم» ومشكلة تؤرق 
حياة مؤرخي الجرهة والعقاب في أوروبا خلال فترة ما قبل الحداثة. 
على النقيض من ذلك» يوثق السجل المتاح التاليء الذي يرجع تاريخه إلى العام 

5 غديدا من التهم التي رُفعت إلى السینداکو بیترو سير فرانشيسكو دي 
ilتlıڌıتıس Pietro ser Franchesco di Pantiaticis of Pistoia lgiۃwڊ ja‏ 
قبل أن يتابعها بنفسه. تتعلق الادعاءات مجموعة واسعة من مسؤولي البلدياتء 
الَلمانيين والدينيينء العاملين في ال مدينة وضواحيها. هناك قانمة طويلة من وكلاء 
الدوائر والبتائين وجباة الضرائب وحراس السجون ورؤساء النقابات ومساعديهم» 
وعديد من كبار اممسؤولين ن٤١هءهإمهء‏ الآخرين» واممتهمين بنحو فردي وجماعي 
بأنهم «خبثاء ومحتالون» et fraud ue 1te‏ oseاdo‏ - والذين انتهكوا وأهملوا 
وتصرفوا بنحو مخالف للقوانين. وبعد ذلك تتعلق الوثيقة بنحو أكثر تحديدا 
بالتوقيت الذي عمل به هؤلاء الرجال في اممدينة وبآي صفةء ولكن حتى الآن من 
دون توضيح ما كان عليه الانتهاك الفعاي. أخيرا أعلن القاضي ما يلي: 

لقد اتخذنا إجراءات قضائية ضد كل واحد منهم بحكم منصبه ٥×‏ 

ەه [أي موجب إجراء تحقيقي» على أساس أنهم ارتكبوا] جرائم 

السرقة والاختلاس والممتاجرة باطمقدسات رصمصذى وحققوا مكاسب 
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غير مشروعة؛ إنهم فعلوا ما م يكن يجب أن يفعلوه وأهملوا ما كان 
ينبغي عليهم فعله... م يوزعوا ما کان يجب عليهم توزيعه» أو يعيدوا 
ما كان يجب أن يعيدوه... وأشياء أخرى كثرة۵. 
هنا نواجه أخیرا بیانا لا لبس فیه» على رغم آنه لا ڀزال عاماء حول سوء سلوك 
المسؤولين» ا في ذلك الجرائم التي يسهل تعريفها على أنها سوء إدارة أو تلك خاص 
مباشر للموارد العامة - وهو التعريف النمطي الحديث للفساد. بالنظر إلى طول 
القانمةء التي تتضمن أسماء عشرات امسؤولينء يرجح أننا نتعامل مع إجراءات قانونية 
لزم السينداكو بأن يكون شاملاء إن مم يكن متعمقا منذ البداية. وللتذكي كانت 
الملاحقة القانونية تعتمد على تسمية المسؤول في الوقت الممناسب لأي شخص كان 
كى فا ارك قن هد وسار هازع ف اعروت كت ذه اقرخ إن 
حد كبير في النصف الثاني من الفقرة نفسهاء والتي تبرئ بسرعة کل من ذکروا حالا: 
ولهذا السبب أجري تحقيق رسمي ضد كل واحد منهم [أي اممسؤولين 
امذكورين في القانمة السابقة] واستجوب الشهود. ولكنهم م بُدانوا باي 
شيء تضمنه هذا التحقيق. عمد إلى مراجعة وتسوية جميع الحسابات 
واحتسابها من قبل محاسب البلدية. [إلخ.]9*. 
ويسبارة أخرق كان هذا سمجلا للامتال بهدف طمانة الجمهور إلى ثل 
السينداكو للعناية الواجبة وإعادة تلخيص ممفهوم البلدية حول ما تعنيه مساءلة 
مسؤوليها. أما السؤال عما إذا كان هذا يشهد أيضا على نظافة أيدي اممسؤولين 
المحليين فهو سؤال مختلف تاما. 
يحتوي كل سجل موجود على القوائم الشاملة نفسها تليها أحكام البراءة 
الشاملة. من أجل تتبع إذا ومتى كان السينداكو ينتقل بالفعل من هذا النوع 
من التحقيقات العامة sءiاجإم,عع‏ iti0ئنسوم1‏ إلى ملاحقة قضائية محددة. من 
الضروري قراءة جميع التهم التي وجهت لاحقا؛ وهي مهمة صارت ثقيلة للغاية 
مع التوسع الهائل في اختصاصات السينداكوء الذي يعود إلى العام 1342 على أبعد 
تقدير. وعلى أي حال» وكما يوضح الشكل (7.1)» فإن الحصة النسبية لادعاءات 
سوء سلوك المسؤولين قد انخفضت بنحو حاد اعتبارا من العام 1340 فصاعداء حتى 
مع تحسن سبل حفظ السجلات. 
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ولكن ماذا عن هؤلاء القلة الذين وقعوا في شبكة السينداكو؟ هناء أيضا م 
تكن أحكام البراءة بالنادرة. في العام 1335ء عيذ التحقيق مع رجلين هما السيد 
ليلو دي أندريا di Andre2‏ اعا والسید بوتشیو دي مارتیني نd‏ oنذ۴ucc‏ 
ند٤‏ اممتهمين بالاختلاس خلال عملية السينداكاتو للعام 1326ء ونالا تبرئتهما. 
ما توربينوتشي تادوتشي »10rpinuccio raducci‏ وهو راهب عادي من پورتا 
سول ماه؟ مامص والذي عينته البلدية للإشراف على بعض الأشغال العامة 
فقد اتهم بالاختلاس وسوء الإدارة التقنية ونال تبرئته لاحقا. حدث الشيء نفسه 
بالنسبة إلى بيلولو آندروتشي Pe1l010 Andrucci‏ من بورتا سانت انجیلو 4٤0۲م‏ 
6 4مي الذي اتهمه سينداكو سابق بعدم إعادة الأموال غير امستخدمة» 
وبرأته لجنة السينداكاتو الحالية. م تعالج أي من هذه الحالات» با مناسبةء وعلى 
رغم إصرار القوانين» بالكامل من قبل السينداكو الأصلي. من الواضح أن محاسبة 
امسؤولين كانت عملية بطيئة7. 
ومع ذلك وكما يبين الجدول أعلا فبالنسبة لكل تبرئة كانت هناك في 
المتوسط إدانتان اثنتان. بغض النظر تقريبا عن عدد الحالات يعتبر معدل 
الإدانة ا مرتفع أمرا طبيعياء وهو ما يتناقض بنحو حاد مع نتائج الإجراءات 
القانونية الأخرى في بيروجيا وف الأماكن الأخرى عبر إيطاليا". ولأغراضنا 
هنا يؤكد هذا إما على الضعف النسبي للمسؤولين الذين وجهت إليهم 
مثل هذه الاتهامات» أو مدى خطورة تناول هذه الاتهامات اممحددة 
أو كليهما. كما لاحظ مؤلفو الأدبيات التربوية حول هذا الموضوع» فإن 
خدمة الأنظمة البلدية كانت لها بالتأكيد مخاطرهاء وهي مشكلة هيكلية 
أكدتها أيضا الفصول الأخرى ف هذا الباب من الكتاب. 
أما بالنسبة إلى الجرائم نفسهاء فكان تركيز السينداكو شبه منصب حصريا على 
الاختلاس. أطت الادعاءات بعبارات أكثر تحديدا من التقصير قي أداء الواجب» أو 
التعامل مع الفشل قي دفع أو إعادة تسديد الأموال العامةء أو سوء استخدام الأموال 
أو اختفاء العائدات ال محصّلة بالصفة الرسمية» وهي غرامة تراوحت بين عدة ليرات 
وعدة مئات من اللبرات. بطبيعة الحالء نادرا ما تجاوز الغلول 0nنtاuءءم‏ 
مفاهيم المعاصرين حول ما يشكل انتهاكا للوظيفة العامة أو الفساد. على سبيل 
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امال کما آظهر دیفید تشامبرز es‏ ص aطC David‏ وتریفور دین Trevor Dean‏ 
بالنسبة إلى مدينة فیرارا ۴٠۲۲۵۲۵‏ في القرن الخامس عشرء سُمُيت أربعة أنواع على 
الأقل من الانحراف على أنها «سلوك جلي الفساد» بين الموظفين العموميين: وهي 
الاستغلال المالي واممادي من قبل المسؤولين؛ والاستغلال المتعمّد للجهاز القضا 
لتحقيق مكاسب خاصة؛ والاستخدام المستغل للمحاكم من قبل أشخاص خارجها؛ 
و«الأعراف» التي تدهها الرشوةء والتي ادت على خلق ذغرات في النظام القضاني 
الذي أصبحت من خلاله عمليات البراءة شائعة للغاية". وكذلك كان البوديستات 
ينتهكون اطمحظورات عن طريق التواصل غير الرسمي مع النخب ال محلية (غالبا من 
خلال زوجاتهم)» أو عن طريق الزواج أو هباشرة مشاريع تجارية مختلفة» وهي 
الأنشطة التي درشت بشدة في كل من الأدبيات التربوية والتشريعات الحضرية» 
كما رأينا بالفعل. ومع ذلك ففي بيروجيا كانت كل هذه السلوكيات باستثناء الأولى 
إما غائبةء وإما م تكتشف أو ببساطة م تكن تهم السينداكو الأكبر (رئيس البلدية) 
طوال معظم القرن. قد يجد بعض المؤرخين وعلماء السياسة هذه حقيقة مثيرة 
للدهشة» بالنظر إلى أننا نتعامل مع نظام أكثر تشاركية» وليس أقل» من النظام في 
فيرارا*. وبطبيعة الحال فالبعض الآخر لن يفترض آو يسعى جاهدا إلى إثبات 
وجود مثل هذه العلاقة في امقام الأول. 

لدي بعض المملاحظات قبل الانتقال إلى وضع بيروجيا في سياق أوسع. أولاء كان 
جميع المتهمين من قبل السينداكو من الرجال» سواء كانوا رجال دين أو أشخاصا 
عاديين. قد يبدو ا واضحا بالنظر إلى أن اممناصب الرسمية في هذه الفترة كانت 
في معظمها مجالا للذكور. لكن هكن أن تكون لدى النساء أيضا مصالح خاصة قوية 
قل هك فال آن عل الك وال عة عا الماد فك الضادر 
ا معيارية بالتأكيد الخدمات الجنسية وكذلك المادية كأشكال للفسادء وكان عديد 
من النساء في وضع يتيح لهن تقديم إحداهما أو كلتيهماء بنحو مباشر أو كوسطاء. 
ومع ذلك» ظلت النساء غائبات تماما عن سجلات بيروجيا لهذه الممارسة - وهي 
حالة تشمل جميع دراسات الحالات التي نوقشت في هذا الكتاب تقريبا. ثاني 
ورها أقل توقعا بالنظر إلى السمعة ا معاصرة للسينداكاتو هكن أن يستمر النظر في 
الحالات (أو تجاهلها) سنوات عديدة بدلا من الانتهاء منها بسرعة في غضون خمسة 
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عشر أو ثلاثين يوما. وبحلول هذه المرحلةء يكون التحقيق ف الغالب خارج سيطرة 
السينداكو الذي وجه الاتهام» مما يكشف عيوب اتباع عملية تفتيش مكثفة وليست 
مستمرة. وأخيراء هناك غياب لافت للنظر لسجلات البوديستات أنفسهم» وكذلك 
أفراد الحاشية الآخرون (خاصة الأجانب). كان معظم الممتهمين إما موظفين ذوي 
رتب متدنية وإما جباة ضرائب من بيروجيا. هل كن أن تكون بيروجيا محظوظة 
باستمرار مسؤولين كبار يتسمون بالنزاهة؟ أو أن المصادر والآليات التي زعمت أنها 
تضطلع بتوثيقها كانت مكتنفة في تغطية وكذلك فضح سوء سلوك اممسؤولين؟ 

على أي حال» تتوافق هذه الملاحظات بنحو جماعي مع تركيز التشريعات الممالية 
على المسؤولية المالية باعتبارها الشغل الشاغل للنظام وكذلك لعموم السكانء 
على ما يفترض. من الممؤكد أن ما سعت المصادر إلى تأكيده هو أن مهمة المفتشين 
الرئيسة كانت ضمان دفع الضرائب وتحصيلها وإيداعها على النحو الواجب. وعلى 
هذا النحو فهي تمنح مصداقية أعلى لفهم فیکتور کریسنزي ۸71-€ Vic†٥۲‏ 
للإجراء باعتباره مدفوعا بنحو أساسي باممحاسبة الجيدة» لا النزاعات السياسية9. 
وعلى رغم أنه من الصعب التمييز بين الدافعين» يبدو أنه ما دامت حدثت تلبية 
هذه الحاجة الأساسيةء كان في وسع المفتشين أن يغضوا الطرف عن الانحراف عن 
الهوامش التي حددوهاء وقد فعلوا ذلك على الأرجح» خاصة أن مواردهم تعرضت 
لضغوط متزايدة اعتبارا من منتصف القرن الرابع عشر تقريبا. 


الاستنتاجات 

أشاد موریتز إیسنمان 20217ء1 Moz‏ وھو أهم من درسوا السینداکاتو. 
بالعملية باعتبارها «من دون ريب الشكل الأكثر انتشارا من المراقبة العامة 
]Amtskontro|1e[‏ ف اوروبا فی اک العصور الوسطى وأوائل الحداثة». بعد 
ظهورها أول مرة في البلديات الإيطالية ف أواخر القرن الثاني عشي امتد نطاق 
هذه اطممارسة إلى فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة» وشبه الجزيرة الإيبيرية 
والولايات البابويةء وبحلول أوائل القرن السادس عشرء تُفذت إجراءات مماثلة في 
الأمريكتين. ومع ذلك فعند أخذها من ال منظور الجماعي الذي اتبعناه في هذا القسم 
من الكتاب» سنجد أن السينداكاتو عززت الأشكال التقليدية للمساءلة بدلا من 
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استبدالهاء سواء كان ذلك من أعلى إلى أسفل أو أفقيا أو من الأسفل إلى الأعلى. 
من بين الأولين في العصور الوسطى وعصر النهضة» يمكن للمرء أن يسرد قانمة 
بالزيارات التفقدية ء«٥اةذوزهء‏ التي كانت تمارس عادة في عام الرهبان/رجال 
الدين» وفروع المقاطعات والأقاليم للجمعيات الدينية“. ومن بين الفئة الأخيرة 
هكن للمرء تضمين الإجراءات ال مخصصة مثل تقديم الالتماسات والعرائض» والتي 
ظلت مستمرة ف إنجلترا وفرنسا والشرق الأوسط7. طور لويس التاسع (سانت 
لويس؛ 1270-1214) شكلا هجينا - بدأه كملك» لكنه كان يهدف إلى التعرف على 
الشكاوى اممشتركة لعامة الناس ضد النبلاء ا محليين بنحو أساسي9. 

في السياق الإيطاليء آثبتت جهود الباحثين ال معاصرين بنحو جماعي أن 
السينداكاتو لا هكن أن تقترن تاريخيا بنوع واحد من النظم السياسيةء ا في 
ذلك النظام الجمهوري: هكن آن يدعم التفتیش» في شکله إن م يکن في جوهره 
أنظمة أكثر استبدادية بكثير» والتي استخدمت مثل هذه اطممارسات أيضا في دعم 
مزاعمها بالحكم اممشروع. وبعبارة أخرى لا تمثل عمليات التفتيش سياسات شفافة 
وتشاركية» كما إنها لا تصطدم بالضرورة بالاستبداد وتقوضه. يدعم هذا ثبات 
عمليات التفتيش خلال التحول من بلدة إلى سنيوريةء والذي خضعت له عديد من 
الدول المدينية الإيطالية ف القرن الرابع عشر”. من الواضح أن الجذور الأعمق 
لهذا الإجراء قد أظهرته كشعار كبير ا فيه الكفاية للحكم الممشروع. 

والأهم من ذلك في سياق مشروعنا الأكبر (انظر مقدمة هذا الكتاب)» فإن 
وجود عمليات تفتيش موثقة لا يضمن بحد ذاته درجة عالية من الشفافية أو 
يعمل كحاجز فعال ضد الفساد على اممستويين المتوسط والكاي. في الواقع إن آليات 
تعزيز الشفافية والوضوح - سواء في العصور القدهة أو في العصور الوسطى أو 
الحديثة - م تفتقر قط إلى الغموض» معنى أن الوثائق والأنشطة التي تتناقض 
معها تخفي بقدر ما تكشف. ومن ثم يصعب تقييم درجة الفساد النسبية 
للحكومة على أساس الممارسات الوثائقية وحدها. وكما قال جون ساباباڻي بحق: 
«لا تعني الحكومة ال موثقة جيدا حكومة أفضل»" - وهي أمثولة هكن تطبيقها 
بسهولة على ثقافة الامتثال الحالية. وبالإضافة إلى ذلكء كما جادل موريتسيو فيرولي 
Maurizio Vir‏ وآخرون» هكن اعتبار صعود الاستبداد ف أوائل عصر النهضة 
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في إيطاليا باعتباره تجسيدا لعملية فسادء أي إنه عمل كمظهر صارخ لتسخير جهاز 
دولة بأكمله لتلبية احتياجات أسرة واحدة. أو شركة أو حزب فاسد“. في مثل 
هذه السياقات» بظهر تنفيذ تفتيش السينداكاتو زيادة نسبية في السلطة المركزية 
للحكم الورا اسهم اهنصممنءاةم بدلا من فرض قيود عليها. ومع ذلك يظل 
هناك سؤال منطقي عما إذا كان الإجراء حتى في ظل هذه الأنظمةء قد ساعد على 
تقلیل ما أسمته مونیکا بور 8u‏ a)ندهN‏ بفساد «الحاجة» (باعتباره مختلفا 
عن فساد «الجشع»)» ومن ثم شارك في إظهار من هم في السلطة وكأنهم يعتنون 
مشاغل المواطنين اليومية“. 

باختصار على رغم أن من المؤكد أنه هكن توثيق وجود مخاوف واضحة 
یشان مسال أصحاب الممناصب ف الدول الممدينية الإيطالية والأنظمة الاستبدادية 
اللاحقةء فإنها تقدم إشارة ضعيفة أو جزئية على الأقل على سلوك طريق بناء 
الدولة الأوروبية - الأمريكية الحديثة» فضلا عن الدهوقراطية التشاركية. كما 
أوضح سابابا» فإن حكم الدولة الاستئثاري ءاه - أو ثمة نموذج فيبري معين 
يربط بين البيروقراطية والدولة القومية الحديثة - قد فعل كثيرا لتشويه وجهات 
نظر ا مؤرخين حول كيفية جمع الأدلة على المركزية السياسية. إلى حدٌ ما دُشجع 
هذه الصلة مؤرخي ما قبل الحداثة مثلي على التشكيك في الصلاحية التاريخية 
مملاحظات فيبر (وأتباعه)» وي الوقت نفسه القبول عن غير قصد بنموذجه (أو لي 
نكون منصفينء بنموذج فيبري معين) للدولة. وفي كلتا الحالتينء فإن أهمية مساءلة 
أصحاب المناصب هكن أن تتضاءل بصورة مستقلة عن المركزية السياسية» مما 
يجعل الفساد بدوره اختبارا محوريا لتوسيع أو تضييق قواعد السلطة. 


شکر وتقدیر 
استفادت مراجعة المسودات السابقة لهذا الفصل كثيرا من رؤى جون سابابافي 
وميهالي فازكاس وفرانسيس أندروز واممشاركين في ندوة إيطاليا في العصور الوسطى 
المتأخرة والعصور الحديثة المبكرة التي انعقدت في معهد البحوث التاريخية 
بلندن» وبالطبع من مجموعة «آنتیکورب» N"! C0RRP‏ البحثیة› وامشاركین 
في اممؤتمرء والمراجعين المجهولين لهذا الكتاب. 
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لوائح السينداكاتو في تشريعات الدول اممدينية الإيطاليةء 1500-1250 
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اللاب الثالث 
الحداثة المبكرة 


«نافورة تتدفق من صخرة 
الحرية»: 

الفساد في إنجلترا في القرن 
ال 16 وأوائل القرن ال 17 


جي. دبليو. برنارد 


رجال بلاط ووزراء فاسدون 

مستكينا في كنف التلال الهادئة إلى الغرب 
من بانبوري ران ط84 على بعد نحو 25 ميلا 
إلى الشمال الغربي من أكسفورد» يوجد منزل 
ريفي قديم على الطراز التيودوري اممبكرء واسمه 
كومبتون واينياتس «Compton Wynyates‏ 
والذي بناه السير ويليام كومبتون هن۷11 
صmptoهc‏ أحد آفراد الحاشية ف آوائل عهد 


دمن لفارت أن العام الذي يقم فيه آل تیودور (1528-1482 تقريبا). جاء کومبتون 
الجميخ الهدايا هكن النظر إلبه باعتباره ٠‏ مة ولكنها لست ث نة. فى أر“ 
أقل فسادا من العام الذي بقذم فيه الهدايا ن او : : دریه. فمن این 
بعض الناس فقط» استطاع آن يجد المموارد اللازمة لبناء منزل بهذه 
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الفخامة؟ يكمن الجواب في استغلاله لحظوته امملكية. عندما توفي والده ف العام 
3 صار كومبتون تحت وصاية التاج» ورها أصبح وصيفا للأمير هنري الشاب 
آنذاك (1547-1491 تقريبا). ومجرد أن ارتقى هنري العرش ف العام 1509ء كان 
صعود کومبتون مڏهلا. في العام 1510ء أصبح خادم مقعد تبرز املك g00 0f‏ 
اها eططا»‏ وي وقت لاحق صار كبير خدام غرفة نوم الملك - وهما منصبان يتطلبان 
الاعتناء با ملك صباحا وليلا. كان الوصفاء مسؤولين عن ملابس الملك وعن أمتعته 
اة التي اغدها مجه ن آفاء تغل من قفر آل قم کان وترون عب 
الرد ويتبارز بالرمح مع هنريء الذي كلفه مهام حساسة مثل ترتيب لقاءات هنري 
خارج إطار الزواج أو إلقاء القبض على دوق باكنغهام الغافل. 

والأهم من ذلك لأغراضنا هناء كان كومبتون أيضا يتسلم الأموال» ويحتفظط 
بها بل وينفقها نيابة عن الملك. في العام 1515ء على سبيل اممثال» تلقى نحو 
8 آلف جنيه إسترليني لتغطية النفقات النثرية للملك. هل استسلم كومبتون 
لإغراء إساءة استخدام هذه الأموال؟ هل احتفظ كومبتون على مر السنين ببعض 
الأموال التي تقلت إليه؟ هل كسب امال عن طريق إقراض خزانة الملك وجني 
الفائدة؟ وهل اختلس بعضا من رأس الممال كذلك؟ ف 31 أغسطس 1527ء أرسل 
كومبتون» محض إرادته» إلى زميله في المحكمة السير هنري غیلدفورد ۸۲y‏ م۴1 
ا کب غا جل وقه کال یمین که ای اما 
ومجوهرات لاستخدام الملك» لكنه فشل في توصیلها. وعلى رغم حصوله على 
عفو ملكي» فإنه عانى تأنيب الضمير» ولذلك طلب من غيلدفورد ومنفذيه آن 
يدفعوا آلف مارك (666 جنيها إسترلينيا)» وهو رقم مقرّب بنحو مثير للريبة 
كتعويض للملك. تلمح الإشارة إلى العفو إلى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية 
ضده» لکن لا يوجد دلیل واضح أو کامل على توجیه أي تهم بالاختلاس أو 
السرقة. على نطاق أوسع» هل استغل كومبتون قربه من الملك محاباة المدعين 
الذين يطلبون مساعدته في المحكمة؟ تسجل بعض املاحظات الممتنوعة كيف 
حصل على ستة شلنات وهانية بنسات من جون شابن ٤«رءط٤‏ «طمل عمدة 
بیدفوردشر i۲eطsلإەfلە8»‏ من أجل: 


“.getting the byll assynyd for the tayle of reward of Ixx li? 
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الأدلة مجزأة ومثيرةء كما هكن تفسير ثروته بطرق أخرى. لقد كافأه الملك بعدد 
كبير من المنح: فقد عينه قائدا للقلاع» ووكيلا للأراضي ومديرا للقصر الملكي. نشط 
كومبتون أيضا في شراء الأراضيء وكان يُقرض النبلاء الذين يواجهون صعوبات مالية 
(رها بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم)» وكان مستعدا لاستخدام القوة محليا (رها 
لثقته بأن حظوته امملكية ستحميه). وقرب نهاية حیاته» أصبح کومبتون من کبار 
ملاك العقارات» فكان تلك أراضي في وارويك شاير ۲eط)ء‏ سإ وأکسفورد 
شایر ۲e¡طdsإ0گ0x»‏ ونورٹهامبتون شایر Northamptonshire‏ وغلوسیستر شایر 
Gloucestershire‏ وكذلك ف وورسîwر‏ شılر .Worcestershire‏ وأعلن منزله 
العظيم في كومبتون واينياتس وصوله إلى النخبة الاجتماعية. ولو مم يكن توفي بداء 
التعرق ع )ی ڇ«ناهمسء في العام 1528 لكان من اممرجح أن يرقى إلى طبقة 
النبلاء. أما حفيده» هنري كومبتون» فقد لقب باسم لورد کومبتون في عهد امملكة 
إليزابيث. تمثلت حوافز كومبتون في الخدمة الشخصية للملك - وإثراء الذات. ما 
فعله هو تحويل مكافآت وفرص الخدمة الملكية - التي كانت بطبيعتها يرجح أن 
تكون مؤقتةء ومن المؤكد آنها لن تستمر فترة أطول من حياته - إلى إرث عقاري دائم 
يؤْمُن معيشته هو وعائلته عند التقاعد أو بعد أن يجلله العارء والأهم من ذلك أن 
يعمل كأساس لوقفية عقارية داتمة لأبنائه". في كل ذلك مم يكن كومبتون متفردا. 
تكمن قصص مماثلة وراء بناء عدد هائل من منازل رجال البلاط - الإداريين في القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. 
کان کومبتون ف الأساس رجل بلاط ولیس سیاسیاء فقد شغل مناصب تنطوي 
على مسؤوليات وفرص ماليةء لكنه م يكن الشخص الذي يصنع السياسات. ومع 
ذلك» فمن کانوا يصنعون السیاسات» آو من كان كن آن نسميهم السياسيين من 
دون شك» م يكونوا أقل خبرة في إثراء أنفسهم. عرض الممؤرخ السير جيفري إلتون 
Geoffrey Elton (1921-1994)‏ تقريبا توماس «Thomas Cromwell Jaa‏ 
وزير هنري» باعتباره المهندس النزيه ذا الرؤى المتبصرة ل «ثورة آل تيودور في 
الحكومة». ومع ذلك ما لا يقل عن کومبتون» فقد آثری توماس کرومویل نفسه. 
ومثلما فعل كومبتون تماماء فقد حول المكافآت ال محتمل أن تكون مؤقتة ممنصبه إلى 
ما كان سيصبح» لو م يسقط بتهمة الخيانة في العام 1540ء إرثا عقاريا ثابتا. شيد 
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كرومويل عددا من العقارات في ساسكس ×ءءءں؟ واممقاطعات الجنوبية الشرقية 
خاصة اعتبارا من العام 71538. منح كرومويل الدير السابق للويس ء1۷ في 
العام 1538ء كما أهداه املك 23 ضيعة حتى العام 1540 عندما مُنح لقب إيرل 
إسیکس ×۴۵ گه 1هه. لکنه اشتری معظم الأراضي. فمن أين أتت الأموال اللازمة 
لذلك؟ 

أظهر مایکل إیفریت [ic1۸4٥1 ٤۷۲٤۲۲‏ پنحو مقنع أن ثروة كرومويل تضاعفت 
تقريبا ما بين العام 1529 ونهاية العام 1532: في وصيته المحررة في العام 1529ء 
منح 900 جنيه إسترليني نقداء وفي وصية العام 1532 منح أكثر من 1830 جنيها 
إسترلينيا. وجد إيفريت أيضا سجلات عن المرتبات السنوية نانس ممه التي تلقاها 
کرومویل. ما بین مارس 1525 ويونيو 1534 سُجْلت أربعة وتسعون» وكانت أولها 
في العام 5 بعد وقت قصير من شروع کرومويل في خدمة وولسي 01y‏ . وما 
بين العامين 1525 و1529 منح كرومويل ثلاثة عشر مرتبا سنويا منفصلاء تراوحت 
من عشرين شلنا إلى ثلاثة عشر جنيها وستة شلنات ومانية بنسات؛ وف العام 1531 
وحده حصل على 9 (تراوحت قيمتها من ثلاثة عشر شلنا وأربعة بنسات إلى عشرين 
جنيها)» وف العام 1532 حصل على 21ء وف العام 1533 على 33. ارتفع الإجمالي 
السنوي من 54 جنيها في العام 1529 إلى 94 جنيها في العام 1531ء و129 جنيها 
إسترلينيا في العام 1532 وما لا يقل عن 437 جنيها إسترلينيا في العام 1533. وفي 
شهر واحد. هو أكتوبر 1537 تلقى كرومويل 500 جنيه إسترليني. تزايدت قيمة 
هذه المكافآت السنوية بسرعة. كانت المكافآت السنوية عادة مدفوعات بسيطة. 
حصل كرومويل أيضا على الهدايا: في العام 1532 على سبيل الممثال» تلقى 24 من 
طيور الحجل ءءعلاإ۲إهم و6 من طيور الزقزاق ءإء۷ه1م مع طلب «للحصول على 
توقيع الملك». في العام 1534ء عرض على كرومويل 100 جنيه والإشراف على بيت 
الراهبات في ويلتون ١٠ا‏ مع رسوم سنوية قدرها 10 جنيهات» إذا تمكن من 
تعيين إحدى الممرشحات للعمل رئيسة للدير sو#طاطة‏ هناك“. كان من الواضح أن 
هذه الهدایا تهدف إلى التآثیر في تصرفات كرومويل ومكافأته على ذلك على نحو 
مناسب. يلقي إيفرت الضوء على مثال صارخ. عندما أقدم وولسي على حل دزينة 
من الأديرة الصغيرة في أواخر عشرينيات القرن السادس عش مُنح كرومويل مكافأة 
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سنوية قدرها 26 شلنا و80 بنساء الذي کان حينئڏ خادم وولسي» من قبل رئيس دير 
شولبيرıد g Shulbrede‏ سسس تJ they maye.. dwell att rest with owte‏ 
continue sty] yn ther house‏ & ااtr0wbi.‏ هل كانت هذه المكافأة السنوية 
التي منحوها لكرومويل هي الثمن الذي دفعوه للهروب من الحل؟ يعتقد إيفرت 
أنه أسوآ من ذلك. م يكن شولبيريد مدرَجا في قاثمة الأديرة ال مختارة للحل» لكن 
كرومويل قبل المكافأة السنوية من الدير على أي حال. 

كانت آخر ورقة بحثية نشرها إلتون مقالة قصيرة بعنوان «ما مدى فساد 
توماس کرومویل؟». إذا أقر إلتون بأن كرومويل «رها آخذ في بعض الأحيان 
ما يبدو للعين الحديثة كآنه رشا واضحة»» فقد انکر أن کرومویل کان یتلقی 
بانتظام مدفوعات مالية مقصودا بها شراء القرارات اممواتيةء ما في ذلك تقديم منح 
للشخص الذي يدفع رشوة للحصول على منصب أو موقع للتربح. كان كرومويلء 
كما لاحظ إلتون» كثيرا ما يتقبل جميع أنواع الهدايا - الطعام والطيور والخيول 
والملابس الفاخرة - كما توقع الحصول على طيف من الرسوم لإصدار الأوامر 
القضائية وختم الوثائق - وهي رسوم كانت مفروضة. لكن كل ذلك كان عاديا 
ولیس فاسداء کما أصر عليه إلتون (کان رد فعل فیلیسیتي هیل ۲1۵1 ۴e1‏ 
على ذلك هو أن مشرفها السابق كان كثر الاعتراض)7. 

أما إيفرت فقد تعمق في الأمرء وخلص إلى أن كرومويل كان «بالتأكيد قادرا على 
التصرف على نحو غير شریف من آجل مکسبه امالی» فهل کان کرومویل فاسدا؟ هناك 
عدد قليل من الحالات التي دفعت فيها الأموال أو ضرفت باشتراط مسائل محددة 
للغاية» وعلى رغم أن معظم ام مدفوعات» ولا سيما المكافآت السنوية» كانت في معظم 
الحالات هدايا عامة ممكافأة أفضال سابقة وتحفيزا لتلك المستقبلية. يتساءل إيفرت: 
«هل هذا یجعل کرومویل وزیرا بلا ضمیر وفاسدا؟» وتوصل إلى استنتاج مفاده: «في 
نهاية المطاف» نعم؛ لقد أخذ الرشا ورا جنى مبالغ كبيرة بعمل ذلك»7. مع تزايد 
حظوته امملكية وتعامله مع مزيد ومزيد من أعمال املك تزايدت بدورها امبالغ التي 
كان يجنيها. ومع ذلك فمجرد إعلاننا أن كرومويل فاسد لا يصل بنا إلى بعيد. 

أولاء م يكن كرومويل فريدا. على حد علمناء فقد تصرف جميع رجال الحاشية 
والمسؤولون كما فعل كرومويل» وإن كان ذلك على نطاق أصغر. ثانياء من الصعب 
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للغاية العثور على أدلة مفصلة تدينه بنحو قاطع. ثالثاء من اممستحيل تقريبا إظهار 
أن كرومويل فعل شيا م يكن ليفعله (أو أنه م يفعل شيئا كان سيفعله بخلاف ذلك) 
لأنه تلقى مبلغا بعينه. فرض كرومويل رسوما وقبل الحصول على مكافآت سنوية 
لكن من الصعب إظهار ما تغير كنتيجة لذلك. رابعاء على رغم أن كرومويل قد اهم 
عموما بالرشوة موجب قانون الإدانة املہنه٤A‏ ٤ه‏ ٤ء4‏ (مشروع قانون الاتهامات 
الذي قَذم إلى البرمان وتحول إلى قانون) - لقد زعم أنه «اكتسب وأآدخل ف حيازته 
بالقمع والرشوة والوعود الزائفة... مبالخ لا حصر لها من امال والكنوز»"' - فلم 
يحدث الاستشهاد بأي أدلةء وكانت الرشوة مجرد نوع من التهمة العامة التي هكن 
افتراضها جزافا في مثل هذه الظروف. قبل ذلك بسنتين» وف العام 1538ء اتهم شخص 
یُدعی جورج بولیت اه۴ ع۲٥6‏ کرومویل بأنه «من كبار مختلسي الأموال. لأنه 
لا يتحدث أو يلجأ إلى أي رجل إلا من أجل المال»"". خلال السنوات التي كان فيها 
كرومويل هو الوزيرّ الأول للملك هنريء كان هناك القليل من الكلام من هذا النوع. 
إذا كان قد حصل بالفعل على مبالغ ضخمة»ء خاصة اممبالخ امرتفعة بنحو غير عادي 
واتخذ قرارات غير مبررة نتيجة لذلك» فمن اممرجح أن يتهمه منتقدوه بذلك. كان 
أعضاء حركة مهاجري الرحمة 6۲۵٤٤‏ ٤ه‏ ۶٣ا۴‏ في خريف العام 1536 شديدي 
العداء لكرومويل» لكن ذلك نظرا إلى أنهم اعتبروه مؤلف التغييرات الدينية التي 
کانوا یکرهونها ویخشونها: م پهاجموه بسبب الفساد. 

لذلك إذا كان رجال الحاشية مثل كومبتون وكبار الوزراء مثل كرومويل يتلقون 
الهدايا واطمكافآت السنوية - إلى الحد الذي أصبحوا فيه بالغي الثراءء وهكنهم شراء 
الأراضي وبناء مساكن ريفية فاخرة - فبم يخبرنا ذلك عن السياسة والأخلاق السياسية 
في عصر الحداثة المبكرة؟ ٤‏ 


المواقف تجاه «الفساد» 

هل كان هذا «إساءة استخدام القوة الموكلة إليهم لتحقيق مكاسب خاصة» - 
وهي صياغة مستعارة من مارك نايتس نقلا عن منظمة الشفافية الدولية”'» لكنها 
فكرة ترجع إلى أفلاطون وأرسطو؟ - أو أن هناك مساحة رمادية كبيرة بين ما كان غير 
مقبول بوضوح وما کان جيدا تماما؟ وبنحو آكثر مباشرة فيما يتعلق مواضيع هذا 
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الكتاب» أين كانت «مكافحة الفساد» - أي التدابير الإدارية والقانونية التي تهدف 
إلى القضاء على الفساد ومنعه - من كل هذا؟ 

کثرا ما اا الفساد الذي اتخذ شكل السرقة الصريحةء ومن الواضح أنه اعتبر 
غير مبرر. وحدثت ملاحقة الاختلاس المباشر ومعاقبة مرتكبيه. م يوصف هذا بأنه 
«مكافحة للفساد»» ولكن لأغراضنا هناء هكن اعتبار مثل هذه القوانين والملاحقة 
القضائية طمن انتهكوها هكذا. ا جون بومونت 0ص uهء8‏ «طمل اممحصل العام 
ممحكمة القصر في عهد إدوارد السادس ۷1 44ع في العام 1552. لقد ارتكب 
نوعين من الجرائم. أولاء م يسجل الإيصالات كما هي» بل كدفعات متأخرة واختلس 
قيمة الإيصالات (البالغة 11.823 جنيها إسترلينيا)؛ ثانياء استثمر اممبالغ التي حصل 
عليها (9.765 جنيها إسترلينيا)» وسدد للتاج في اموعد ا محددء مع الاحتفاظ لنفسه 
بالفائدة والعوائد اممتأتية من مشاريع امضاربة. كان خليفته هو من اكتشف على 
ما يبدو أولى تلك المعاملات. م يكن أحد ليوافق على هذه السرقة السافرةء ويمكن 
اعتبار إدانته منزلة إحقاق ممعايير الأمانة العامة ال معاصرة'. 

هكن القول أيضا بأنه إذا تمت مقاضاة عدد قليل جدا من الممسؤولين بتهمة 
الاختلاس فذلك لأنها كانت جرهة نادرة للغاية. على مدى قرون جعلت الإدارة المالية 
منع مثل هذه الاحتيالات من آولوياتها. واعتبارا من القرن الثاني عشرء كان المسؤولون 
الماليون مسؤولين بنحو واضح عن الأموال التي يتسلمونها (ليست امساءلة بالفكرة 
الحديثة على وجه الحصر)“'. وهمكن الاستنتاج آنه في مواجهة الاحتيال واسع 
النطاق» كانت التدابير التي نسميها «مكافحة الفساد» فعالة في التعامل مع كبار 
المسؤولين الذين سرقوا من التاج» وفي ردع أولئك الذين رما فكروا في السرقة لكنهم 
م يفعلوها. تكمن الصعوبة في مثل هذا الخط من التفكير في أنه هكن القول أن 
بومونت کان نمطياء وهو بعد ما يكون عن كونه استثنائيًاء وأن قضيته كانت فريدة 
مق عه فط لان آم كف 

كان من المتوقع أيضا وجود مستويات عالية من الاستقامة لدى القضاة. قبل 
كل شيء» م يكن القضاة ليبيعوا العدالة. هنا هكن أخذ عديد من التعليمات 
الملكية والقوانين البرمانية لأغراضنا كأمثلة على مكافحة الفساد. سهلت ذلك أحكام 
أكسفورد للعام 1258ء التي عززتها التشريعات اللاحقة» فقد قصرت أي هدايا على 
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الطعام والشراب. كان من المتوقع أن يرفض القضاة الهدايا الأكبر من ذلك. من 
الصعب للغاية أن نجد أدلة مباشرة على أن هدايا ما قدّمت للقضاةء وأنهم أصدروا 
أحكاما مصلحة مانحيها. هل يعني هذا أن تدابير مكافحة الفساد قد نجحت» وأن 
القضاة قد استوعبوا قيم مكافحة الفساد؟ ولكن إذا كان من الصعب إثبات أن 
الهدايا قد أثرت ف الأحكام» يبدو واضحا أن تقديم الهدايا للقضاة كان أمرا شائعا. 
قد بُظن أن الثناء على السيبر توماس مور M01۲۴‏ ء٣110‏ والسير جون فيتزجيمس 
sِmصFitzja John‏ لرفضھما جمیع الهدايا يدل على أن قبول الهدايا كان هو القاعدة. 
فی کتابه اممعنون لیفیاثان 11۵۸ء کتب توماس هوبز besا‏ ط0 ہ0 ط1 عن 
«فساد القضاة وتحيُزهم ام متكرر»*') على رغم أنه م يذكر أدلة. ومع ذلك رها كان 
النظر إلى هذا فيما يتعلق بالفساد أو مكافحة الفساد يؤدي إلى تفويت الممغزى 
الحقيقي ما كان يحدث. ولعل اممفتاح هنا هو أن القضاة قد حققوا الراء لأنفسهم 
بالفعل كمحامين قبل أن يصبحوا قضاةء ووجدوا آن وضعهم الرفيع هشل تعويضا 
كافياء وأنهم آمنوا بإخلاص بخطابهم عن المصلحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك من 
السهل أن تقنع نفسك (بإخلاص شديد) بأنك محايد؛ وقد تكون محايدا حقاء على 
رغم قبولك للهدايا. رما جاءت مبادرة تقديم الهدايا من الأطراف المتنازعة» وليس 
من القاضي. وقد يكون الأمر أن كلا الطرفين في دعوى قانونية بعينها كانا منحان 
القاضي الهدايا حتى لا يكون لدى القاضي أي سبب لتفضيل أحد الطرفين على الآخرء 
وليس بأي نية أكثر تحديدا. رها كان القضاة الأثرياء بنحو مستقل هم أنفسهم أحد 
أشكال مكافحة الفساد. هل الثروة. كما افترض أرسطوء تجعلك غير قابل للإفساد؟ 
قد يكون من الممفيد التمييز بين الهدايا. من الواضح جدا أن المملتمسين الساعين 
للحصول على خدمات» سواء كانت محددة أو عامة يقدمون الهدايا بنحو روتيني 
لرعاتهم المأمولين. احتلت الأطباق الشهية الخاصة أو النادرة مثل طيور السمانء 
أو سمك الحفش» أو فطائر لحم الغزال» وأنواع النبيذء والخيول» والكلاب السلوقية 
والصقورء مکانا بارزا فی مراسلات آرٹثر بلانتاجنیت ۴1۹۸۲4٥1۸۲‏ طا والفیکونت 
ليسلي s1eن1 "٤‏ uهءء¡۷»‏ مساعد هنري الثامن (نائب المملك ف الواقع) في کالیه نا2٤‏ 
في تلاثينيات القرن السادس عشر. من الواضح أن جون هوسي eeییں ٩‏ 1۸م[ وکیل 
اللورد ليسي في لندن» كان يعتقد بأهمية مثل هذه الهداياء فأمر بإرسال برميل صغير 
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صن من سمك الحفش الشائك إلى قاضي القضاة یں( ۴ط 10۲4 أو رئيس 
مجلس اللوردات. لكن الأدلة على مثل هذه التعليقات نادرةء وبغض النظر عن اعتقاد 
هوسي» فمن الصعب إثبات أن القرارات قد اثخذت بالفعل بسبب هذه الهداياء أو أن 
بعض امملتمسين قد فضلوا على الآخرين. رها كان ما تضمنه هذه الهدايا هو ألا يتأخر 
الحكم في قضيتك. لكنء مرة أخرىء إذا بادر الطرفان بتقديم الهداياء فمن الصعب 
معرفة من الذي همكنه الحصول على الأفضلية. من امفارقات أن العام الذي يقدّم فيه 
الجميٌ الهدايا هكن النظر إليه باعتباره أقل فسادا من العام الذي يقدّم فيه الهدايا 
بعض الناس فقط. هكن اعتبار الهدايا بهذا ا معنى تدابير طمكافحة الفساد. وف كثير من 
ا معانيء كانت الهدايا تعطى لأن منح الهدايا شائع. عدم الإقدام على ذلك من شأنه أن 
يجعلك تبرزء يثير الشكوك حول جدارتك بالثقة» حول ما إذا كنت «رجلا صالحا». من 
امنطقي أن نراها كنوع من الأداء أكثر منها مفسدة بالضرورة. 

من الواضح أن طلب وقبول الرسوم النقدية كان واسع الانتشار. لا يوجد ما يثبت 
أن هذه الممارسة قد اعتبرت خاطئة» أو فاسدةء ولا يوجد ما يشير إلى أنها كانت 
مستهجنة أو أن ثمة محاولات قد بذلت للقضاء عليها كجزء من برنامج مكافحة 
الفساد. مم يكن هناك مثل هذا البرنامج. من بين التفسيرات الواضحة لهذه امممارسة 
ولقبول هذه الممارسة على حد سواء» هو آنه على رغم أن مسؤولي التاج كانوا يتلقون 
رواتب» فقد كانت هذه الرواتب متدنية للغاية (ومم تعدّل ها يتماشى مع التضخم 
الذي حدث في أواخر القرن السادس عشر). ومن ثم ظل الممسؤولون فترة طويلة 
يفرضون رسوما على الأفراد والهيئات التي يقدمون لها خدمات واحتفظوا بتلك 
الرسوم لأنفسهم". كثيرا ما تفرض الدوائر الإدارية الحديثة رسوما على الخدمات 
التي تقدمها - على سبيل المثال» تفرض رسوما عند تجديد جواز السفر أو طلب 
نسخة مصدقة من الوصية - ولكنء في المقام الأول» هذه الرسوم لا تدخل في جيب 
المسؤول الذي ينفذ لك هذا العمل الإداري. لكنهم فعلوا ذلك قي القرن السادس 
عشر. وكذلك اليوم فإن تسديد مبلخ أكر أو دفعة إضافية أو إعطاء امسؤول هدية 
ليس آمرا مقبولاء ولا يؤدي إلى تسريع تنفيذ الخدمة (على رغم أن من الجدير بالذكر 
آنه يمكنك دفع رسوم مضاعفةء ومراجعة نموذج طلبك في مكتب البريد لكي تتسلم 
جواز سفرك بسرعة آكبر بكثير مما لو دفعت الممبلغ الاعتيادي). 
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من الصعب إثبات أن دفع الرسوم قد أحدث فرقا (على رغم أن عدم دفع 
الرسوم قد يحدثه). لذا يجب النظر إلى دفع الرسوم باعتباره اعتياديا - أي ما 
يشبه دفع «بقشيش» لسائقي سيارات الأجرة والندل» وليس كمحاولات لرشوة 
مسؤولين لفعل شيء م يكونوا ليفعلوه لولا ذلك» آو لعمل شيء غير قانوٽي. م يکن 
الأمر متعلقا بتأمين بعض المزايا الخاصة أو الاهتمام غير العادي. م يكن معظم 
ا مسؤولين ليحققوا ثروة ضخمة من هذه ا مدفوعات؛ فلم يستفد منها بدرجة كبيرة 
سوی عدد قليل جدا من كبار رجال البلاط مثل كومبتون والسياسيين البارزين مثل 
کرومويل. هكن القول بن امملوك وامملكات» بدلا من الشروع ف أي نوع من برامج 
مكافحة الفساد» كانوا موافقين على ذلك. كانت تلك» من وجهة نظر الملك» وسيلة 
ممتازة ممكافأة أهم مستشاريهم ببذخ من دون الحاجة إلى اقتطاع المكافآت من 
إيرادات التاج أو من الضرائب. 

خلال معظم العصور الوسطىء» استغل الملوك الكنيسة» وكافأوا أقرب مستشاريهم 
بتعيینهم كأساقفة وكهنة كبار s«هءل‏ ورؤساء أديرة؛ كانت إيرادات أغناهم مماثلة 
لإيرادات النبلاء العاديين. في الواقع كانت الكنيسة تدعم تكاليف الحكومة”". مع 
تزايد استخدام امسؤولين العاديين ف القرن السادس عشرء صارت تكاليف مكافأتهم 
على أعمالهم تقع الآن بصورة شبه حصرية على من كانت لديهم معاملات لدى هؤلاء 
المسؤولين. يتمثل البديل الحديث قي دفع رواتب الممسؤولين بتمويل من الضرائب 
والاقتراض. رها م تكن طريقة العصور الحديثة المبكرة مختلفة عنها كثيرا في الروح. 
وعلى رغم آنه يصعب توضيح ذلك فإن نظام الرسوم والمكافآت السنوية أبقى 
المسؤولين على حذر دانما. وفيما يتعلق بالرسوم المدفوعة مقابل تقديم خدمات 
محددة. فإن المسؤولين الذين فشلوا في الاضطلاع ها اثفق عليه أو ما كان متوقعا 
منهم سیتلقون شکكاوى في القريب العاجل. 

حصل عديد من الوزراء البارزين على مكافآت سنوية من قوى أجنبية. تلقى 
توماس وولسي» أهم وزراء هنري الثامن» 7.5 آلاف جنيه إسترليني من فرانسيس الأول 
1 ن۴ ملك فرنسا في العام 1527. لكن التدقيق في أنشطة وولسي الديبلوماسية 
لا يكاد يدعم أي تفسير إلا أنه طوال عقد ونصف العقد من توليه ممنصبه كان ينفذ 
ما يشرف الملك بأفضل صورة؛ إن انغماس هنري الوثيق في الديبلوماسية يجعل أي 
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إشارة إلى أن وولسي كان يتصرف بنحو مستقل عن ال ملك في السعي الجشع والأناني 
للحصول على مكافآت أجنبية مستبعدة تاما'. كان تلقي مبالخ مالية من القوى 
الأجنبية أمرا معتاداء وليست له أي أهمية أكبر. م يكن يُنظر إليه على أنه فساد 
وم تطبق إزاءه أي إجراءات ممكافحة الفساد. في بعض الحالات كان بُنظر إلى قبول 
ا معاشات من القوى الأجنبية باعتباره مشكلة» ولكن ليس لأن أحد كبار الوزراء 
كان يقبل امال - بل لأنه كان خائنا للملك. وإذا حدثت مقاضاة الوزراء لأنهم قبلوا 
المعاشات» فلم يكن ذلك بسبب كونهم فاسدين» بل لأنهم ارتكبوا فعل الخيانة. 

مم تكن اممبالخ التي حصل عليها رجال البلاط وامسؤولون عن طريق الرسوم 
والمعاشات تسجل علانية (على رغم أنه يجب الإشارة إلى أننا لسنا هنا في عام 
الحسابات المصرفية الخارجية وامملاذات الضريبية). قد لا نعرف المبالغ التي جمعها 
رجال البلاط واممسؤولون» لكننا نعرف أنهم كانوا ينفقون ببذخ على الأراضي وبناء 
المساكن الفخمة التي نستمتع بزيارتها اليوم. م يكن هناك أي شيء سري بخصوص 
منزل كومبتون واينياتس وعديد من المساكن المماثلة من القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر. ومن ثم م تكن هناك حاجة إلى أي لجنة ممكافحة الفساد 
لتسمية من بنوها وتجللهم بالعار. م یکن کومبتون قلقا من أن آي شخص يرى 
منزله کان سيقدم على اتهامه بالفساد. هل كان المعاصرون يشعرون بالقلق إزاء 
الحجم الهائل لهذه الثروة ابمتراكمة كما يتضح من حجم الممبنى؟ هل تمادى بعض 
رجال الحاشية بصورة مفرطة؟ أو كان كل هذا ينظر إليه على أنه تقليدي تماما؟ 
من امثير للاهتمام أن كومبتون رها شعر في مرحلة ما بتأنيب الضميرء فحصل على 
عفو وطلب من منفذيه استرداد بعض الممبالغ. هل يجب أن بُنظر إلى الخوف من 
الله الخوف من مصيرك ف اليوم الآخرء على أنه شكل داخلي من أشكال مكافحة 
الفساد؟ ومع ذلك فلو کان کومبتون قد شعر ببعض الهواجس» فان ما دفعه عن 
طریق الاسترداد م يؤثر في مقدار ثروته. 

لا هثل كل هذا حكومة «حديثة» تماما ويدعو بنحو أساسي إلى التشكيك 
في الادعاءات التي ساقها إلتون لدعم ثورة آل تيودور في مجال الحكومة وعرضه 
لكرومويل كرجل الدولة الذي أسس حكومة حديثة وغير شخصية. كما إنه يدعم 
ادعاءات الباحثين الأكثر حداثة الذين يكتبون عن تطوير بناء الدولة. تنطوي فكرة 
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إلتون عن الحكومة الحديثة وغير الشخصية ضمنيًا على نموذج الموظفين المدنيين 
امتسمين بالنزاهة والأمانة. تنطوي أفكار بناء الدولة ضمنيًا على نموذج لحكومة 
خالية من المصالح الخاصةء لكن هذه رؤية متفائلة للغاية عن اممسؤولين ف فترة 
الحداثة المبكرة - أو عن أي مسؤول في الواقع. لا يعني أن رجال البلاط-الإداريين 
کانوا مهتمين بإثراء آنفسهم بالضرورة أنهم م یکونوا مسؤولين جيدين» لكنه يضيف 
بعدا آخر إلى أي دراسة للحكومة» ويجب أن يؤخذ قي الاعتبار في أي وصف لنظام 
الحكم هذا. على وجه الخصوص إذا كانت الحكومة أكثر شخصية مما افترض إلتونء 
عندها يجب اعتبار مواقف وعادات وعقليات هؤلاء الأفراد الذين كانوا يقومون 
بالإدارة جزءا مهما من الحكومة. ومن امثير للاهتمام أيضا الشعور بأن مصطلح 
«رجال البلاط -الإداريين» يبدو أكثر المصطلحات ملاءمةء بدلا من مجرد «اممسؤولين» 
وأقل منه بكثير «البيروقراطيون». لأن أولئك اممسؤولين كانوا خدام التاج» وأعضاء 
با معنى الحقيقي للكلمة» في بلاط الملك أو الملكة. يتناقض هذا مع التمييز الحاد 
للغاية الذي وضعه إلتون بين حكومة «الأسرة» والحكومة «البيروقراطية»: فقد 
تداخل الاثنان بنحو وثيق للغاية. م يكن هناك تمييز صارم» مثلما يظن الممرء أن إلتون 
كان يتمناه بين الإداريين اممبدعين وامجتهدين الذين ينجزون الأمور والأشخاص 
الذين كانوا يهدرون وقت الجميع بطريقة عابثة. 


lلرıleة PATRONAGE‏ 
كان هناك شعور آخر مهم للغاية م تكن فيه الحكومة «حديثة»؛ وهو شعور 
سيظن موجبه عديد من اممعلقين ال معاصرين آنها فاسدة. كان جميع رجال البلاط- 
الإداريين يعينون با محسوبية. كان كبار الوزراء ورجال البلاط يختارون من قبل 
الملك» وإن كان ذلك بطريقة شخصية وغير رسمية للغاية. كان الوزراء يختارون 
معاونيهم بأنفسهم. اعتمد كل شيء على العطف الذي يبديه الرعاة. م يكن بعلن 
عن الوظائف جهارا. م يكن هناك نظام للاختبارات التنافسية وامقابلات الرسمية. 
استبدل كل ذلك إلى حد كبير في منتصف/ أواخر القرن التاسع عشر بقدر ما نسميه 
الخدمة ال مدنية. لكن ف القرن السادس عشرء تمكن كل من حصل على وظيفة في 
خدمة التاج من الحصول عليها ممارسة الرعاية. وف بعض الأحيان كان ذلك يحدث 
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مقابل الممال. يبدو هذا فاسدا في نظر المعاصرين» فسنجادل بأن التعيينات يجب 
أن تجرَى على أساس الجدارة. ومع ذلك مم يكن شعور الحكام والمراقبين في القرن 
السادس عشر مثلناء فلم يتعاملوا مع الرعاية على آنها فاسدة بطبيعتها ولم يتخذوا 
أي تدابير مكن أن نسميها سياسات «مكافحة الفساد». يجب أن نتوقف مؤقتاء 
ونعلق افتراضاتناء ونتساءل عما إذا كانت الرعاية سيئة بالضرورةء أو أدنى من 
الإجراءات التنافسية'. منذ جيل مضىء» فإن القول بأن التعيين في الخدمة اممدنية 
على أساس الجدارة هو الطريقة الصادقة والفعالة الوحيدة لإدارة الدولة الحديثة 
کان سيبدو بديهيا. والآن» بعد أن أصبح لدينا كثير من الأدلة من كتاب «زلات 
حکوما he Blunders of our Governments «|i‏ على انعدام الكفاءة الغریب 
وباهظ التكلفة مم تعد هذه البديهية صالحة. وعلى رغم جميع التدابير الحديثة 
ممكافحة الفساد» فإن المحسوبية في الواقع تبقى أكثر بكثير مما يوحي خطابنا. لا 
تزال معظم ال مناصب العليا تشعّل عن طريق الرعاية لأن الموهوبين يجب دعوتهم 
لأنهم لا يتقدمون بطلباتهم دانما. 

إذا كانت الرعاية ضارة بوضوح في فترة الحداثة المبكرةء فمن المدهش أنه م 
بُفعل كثيرٌ حيالها. رها ينبغي أن يُنظر إلى الرعاية بقدر أقل من السلبية. يبدو 
بيع وشراء المناصب للوهلة الأولى فاسدا ومدمرا بلا تحفظ. لزم رجال الدين منذ 
زمن طويل بالامتناع عن المتاجرة با مناصب الدينية (على رغم أنه من الواضح أنهم 
م هتنعوا عن ذلك). ولکن إذا باع مسؤول مسن منصبه لشاب» فرها کان پبحث 
ببساطة عن معاش يدعم تقاعده. مم يكن الأمر مختلفا تماما عن الطريقة التي يعمد 
بها الأطباء المعاصرون في بعض البلدان - مثل أستراليا ونيوزيلندا - إلى بيع وشراء 
عياداتهم الطبية اليوم. كانت الرعاية منطقية عندما مم يكن المطلوب هو معرفة 
متعمقة أو تدريبا تخصصيًاء بل الجدارة بالثقة sو16ط۲إهسون].‏ إذا كان المطلوب 
هو شخصا موثوقا به» فإن أفضل طريقة للعثور عليه هي أن تطلب توصيات ممن 
تعرفهم بالفعل. في العام الحدیث» کما آوضحت باتریشیا کرون ۴4i r01۴‏ 
يفضل الناس استئجار خادمات التنظيف بناء على توصيات من الأصدقاء وليس من 
أرباب العمل غير المعروفين» لأن السؤال الحاسم ليس ما إذا كانت تستطيع التنظيف 
- فأي شخص يستطيع ذلك - ولكن هل يكن الوثوق بها للعمل من دون إشراف في 
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منزلك. إذا كانت الثقة مثل هذه الأهمية الكبرىء فإن «محاباة الأقارب كانت فضيلة 
وليست علامة على الفساد»0. 

يهتم الجزء الأكبر من مكافحة الفساد الحديثة بالحكام وامسؤولين الذين 
يسرقون من الدولة - الحكومة ككليبتوقراطية ٥٤۲۵٤7‏ )مها)*) - مع منح جميع 
أنواع التنازلات للأصدقاء من ناحيةء ومن بُعتقد أنهم أقوياء بنحو خطير من الناحية 
الأخرى. ينظر إلى الرعايةء موجب هذا الرأيء كأداة زاد التاج بها من قوته بوقاحة 
حيث تقاسم ثروات التاج وإيراداته مع قلة مفضلة. إن الملكية الفعالةء بحسب هذا 
الرأيء تنطوي على إدارة ماهرة لهذه الرعاية. كان الحكام الفقراء هم من م يديروا 
رعايتهم بفعالية. يثبت هذه الممارسة الكم الكبير من الكتابات عن الرعاية. افترض 
السير جون نيل ماه «طم[ أن الملكة إليزابيث ورئيس وزرائها ويليام سيسيل 
«William Cecil‏ Îو‏ اللورد بورغلي yاطعإu‌8‏ 10۲۵ء حكما نح الممناصب للرجال. 
رأی هیو تریفور-روبر 1۲٠۷0۲-۸٥۲‏ طعں1 أن تكثيف الرعاية من ناحية يثقل 
كاهل امموارد المالية للتاج» ومن ناحية أخرى يثير غضب «الغوغاء» بنحو خطير مع 
استيلاء البلاط الطفياي على مزيد ومزيد. 

ومع ذلك فإن قلة من اممؤرخين الذين كتبوا في هذا امموضوع قد أثبتوا فعلا 
الفعل السياسي المفترض للرعاية. يتمثل الاعتراض على هذا النوع من التحليلات في 
أن الوظائف التي عبن فيها الرجال في خدمة التاج م تكن مجرد وظائف متبطلة 
«sinecures‏ أي مجرد ألقاب لا تنطوي على أي مسؤوليات أو واجبات. م تکن هذه 
هي الحال في القرن السادس عشر (وعلى رغم آنه» بنحو مثيرء يبدو أن هذه كانت 
هي الحال تماما في أواخر القرن الثامن عشر). لقد كانت جملة الوظائف التي تقلدها 
السير ويليام كومبتون» كقهرمان» ورئيس موظفي القصر وناظر للأراضيء تتضمن 
مسؤوليات حقيقية. من ال مؤكد أن كومبتون م يضطلع بالواجبات المناطة به بنفسه: 
کان يعين نوابا عنه ويدفع لهم جزءا بسيطا من الممدفوعات التي کان يتلقاها. لكن 
كان على شخص ما أن يجمع الإيجارات» ويرتب عقود الإيجار» ويحل النزاعات 
ا محلية. ولن يستفيد أي راع إذا کان ناثبه غير مناسب أو غير كفؤ أو فاسد بنحو ضار. 


(*) نظام حكم اللصوص . [امترجم]. 
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ولذلك كانت الرعاية أداة للإدارة وليست مسألة تتعلق بالسياسة والقوة. 
مم تكن ثمة منظومة متعالية للإغاثة الخارجية لأصحاب الأراضي. إن ما يكمن وراء 
فكرة أن السياسة في هذا الوقت كانت تدور حول الرعايةء هو الافتراض بأنه كان 
هناك متجر للكنوز هكن للحكام توزيعه من أجل شراء وتوطيد الدعم. م يكن 
هذا صحيحا إلا بدرجة محدودة للغاية. م تكن إنجلترا الحديثة المبكرة اقتصادا 
يعتمد على مادة خام واحدة تضطلع شركات أجنبية باستخراجها وتصديرها. م يكن 
هناك «ريع» سهل هكن للجماعات الحاكمة انتزاعه. رها كان اممثال الأقرب لذلك 
متعلّقا بالأغنام. من الإنصاف أن نذكر ن الأغنام كانت تُنتج صوفا كان تصديره بعد 
تجارة مربحة على مدى فترة طويلة. وقد جنى منه صناع الملابس» والتجار وملاك 
الأراضي والتاج دخلا جيدا. استفاد بعض الأفراد والأسر بقدر كبير (على سبيل ام مثال 
تعد الأزرار النحاسية التذكارية لصناع الملابس ف كنيسة نورث ليتش 41ء0۲11 
غلوسسترشایر 1۲۵طءإءtوهcںه‌اB»‏ شاهدا بليغا على ذلك). استفاد الملوك أيضا من 
الضرائب المفروضة على الصوف والقماش. إذا أمكن اعتبار كل ذلك» من بعض 
النواحي» «سعيا إلى الحصول على الريع»» فإن آيا من هذه الأمور م يصل إلى حد 
الفساد» وليس أقلها فيما يتعلق بكثير من العمل الشاق والتنظيم الدقيق المبذول 
فيها. ولم يفكر أحد في اتخاذ أي إجراء باسم مكافحة الفساد. 

م يكن موضوع ال مؤتمر الذي دعيت فيه إلى تقديم نسخة سابقة من هذا الفصل 
هو الفساد نفسّه» بل مكافحة الفساد على مر القرون وفي بلدان مختلفة. لقد شكل 
ذلك بعض التحديات لأن الفساد والرعاية لا يبدو لي أنهما كانا من المخاوف السياسية 
المهمة والمستمرة في إنجلترا خلال فترة الحداثة اممبكرة. لاحظ أحد المشاركين في 
ا مؤتمر أن ما أثبته كان نجاح الفساد. ومع ذلك لن يكون من الصواب أخذ نجاح 
الفساد دليلا على فشل تدابير مكافحة الفساد. تتسم كلمة الفشل بالغموض. على 
عكس عديد من فصول هذا الكتاب» زعم أن الحكام مم يحاولوا اجتثاث الفساد بل 
فشلوا في ذلك؛ بدلا من ذلك لقد فشل الحكام إلى حد كبير في اممحاولة (غالبا لأنهم 
م يروا الفساد شرا مستطرا). لكنني أتفق مع المساهمين الآخرين في هذا الكتاب 
على ننا يجب ألا نفترض أن القلق بشأن الفساد كان ثابتا وم يتغير. رما تكتشف 
أنه إذا كان بالإمكان تصديق قاموس أكسفورد للغة الإنجليزيةء فإن كلمة «فساد» 
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م تستخدم بوضوح معناها الحديث ف القرن السادس عشرء بل كانت مقتصرة على 
تعفن الفاكهة أو الفساد الأخلاقي. يبدو أن استخدام هوبز الذي اقتبسته مسبقا 
والاتھام الواسع ضد فرانسیس بیکون 8B4c٥1١‏ ءذc٣ھإ۴‏ فی العام 1ء هو ول نشر 
للكلمة معناها الحديث» ولكن مم يحدث إلا بعد ذلك بكثيرء أي في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر والنصف الأول من التاسع عشي أن شاع استخدامها. 


الفساد كقضية سياسية 

في عهد امملكين هنري السابع وهنري الثامنء واملكتين ماري وإليزابيث» م يكن 
الفساد ببساطة قضية سياسية» مع استثناء مهم واحد سأعود إليه. قبل السنوات 
الأخيرة من حكم إليزابيث» مم يكن هناك اهتمام كبير بأي شيء من النوع الذي نسميه 
بالفساد. سيكون من الصعب» على سبيل المثالء العثور على كثير من التحقيقات في 
السلوك الفاسد المزعوم من قبل القضاة أو المسؤولين. ومع ذلك فالممارسات التي 
مكنني أن أسميها بالفاسدة كانت وفيرة على ما يبدو. هل كان هذا لأنه في عصر 
مكيافيلي :ا1ء۷ه1طء11» أدرك الحكام أن القيم تتصارع» أي أن الحكومة الفعالة 
تنطوي على الإقرار بالطبيعة البشريةء وليس استخدام القوة والتعامل غير الشريف 
فحسب» بل كذلك التدابير التي نسميها نحن بالفاسدة (ولكن ليس هم) أسلحة 
فعالة في جعبة أي حكام أيا كانت مُثلهم المعلنةء ومهما كان قدر زعمهم بأنهم 
يسعون بصدق إلى تحقيق المصلحة العامة؟ هل كان ينظر إلى الفساد باعتباره شرا 
ضروريا ولا مفر منه؟ لقد عمد هنري الثامن وحكام إنجلترا في عهد إدوارد السادس 
إلى نهب الكنيسة. وفي عهد هنري بيع معظم أراضي الرهبان السابقين بأسعار السوقء 
ولكن في عهد إدوارد مُنحت أراضي الرهبان السابقين المتبقية وا ممتلكات الوقفية 
chant‏ موجب عقود إيجار طويلة وبإيجارات منخفضة لمن هم في السلطة 
وأصحاب الحظوة. هناك علامات على الاستياء ولكن لا شيء منها مهم. 

في أواخر عهد إليزابيثء مُنحت الاحتكارات لرجال البلاط ذوي الحظوة أو بيعت 
لهم. وعلى رغم أن الغرض منها كان في دعم استبدال الواردات» ودعم الشركات 
الناشئة الجديدةء فقد تزايد استخدام مَنح الاحتكارات منذ سبعينيات القرن السادس 
عشر كمکكافآت - ممكافأة خدام التاج ورجال البلاط الذين حصلوا على احتكارات 
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للمهن الراسخة وللشركات المصنعة» بحيث كان في وسعهم أن يرفعوا الأسعار لاحقا. 
في الواقع كانت هذه ضريبة غير مباشرة على المستهلكين. اذا سمح التاج بذلك؟ 
يرجع ذلك جزئيا إلى الضغوط من امتقاضين كإهانسء وجزئيا كوسيلة مالية في 
السنوات الصعبة. لقد أثارت الاحتكارات استياء ومعارضة سياسية كبرة. لكن هذه 
كانت ممارسة مرفوضة واحدةء وغمد إلى تحبيد الاحتجاجات عندما وعدت المملكة 
بعدم تکرارها. کن اعتبار مقاومة الاحتكارات منزلة حملة ممكافحة الفسادء لكن 
هذا م يكن في الحقيقة كيف رآها ا معاصرون. 

ف عهد جيمس الأول 1 sمصهل‏ أصبح الفساد قضية معاصرة حيوية. أعطى 
التاج منحا وهبات صريحة» وفي عهد جيمس الأول رها أصبحت هذه ضارة سياسيا 
ومالیا. تفسر الظروف الخاصة لارتقاء جيمس عرش إنجلترا محاباته لرجال البلاط 
الأسكتلنديين. من غير الواضح أن مثل هذه الرعاية كانت ف الحقيقة مفيدة سياسيا 
للملك لأنها أثارت غيرة الإنجليز. وف حين هكن القول بأن الفساد وانتهاكات الرعاية 
قد بلغت أعماقا جديدة في عهده - كما يبدو بوضوح في الهجمات على امؤلفين 
وامستفيدين من هذا الفساد - فإننا يجب أن نحذر من الاعتقاد بأن مثل هذه 
الهجمات ترقى إلى مستوى برنامج «لمكافحة الفساد» أو بقبول أي شيء كالقيمة 
الظاهرية للتهم التي وجهت ضد الوزراء الملكيين وأهل الحظوة خلال فترة حكمه. 
كان الفساد سلاحا مثيرا لكثير من الجدل. قليلون هم الوزراء وأهل الحظوةء إن 
وجد» الذين كان في وسعهم الادعاء أنهم غير قابلين للإفساد. وم يشارك رجال البلاط 
والوزراء الذين اتهموا الآخرين بالفساد في حملة أخلاقية بهدف تطهير الحياة العامة 
بل انبروا لاكتساب أفضلية آخلاقية وإحراج منافسيهم» خاصة عندما كان هؤلاء 
المنافسون في طريقهم إلى الهبوطء لأنهم فقدوا حظوتهم لدى الملك: «أولئك الذين 
تقدموا ضد فرانسيس بيكون» رئيس مجلس اللوردات» ف العام 1621ء م يفعلوا ذلك 
بسبب بغضهم الشديد للرشوة بل لأنهم أصيبوا بالإحباط»”. الاعتقاد بأن الفساد 
يفسر فشلك هو فكرة تنطوي على اممواساة. وبهذا امعنى فإن صرخات «الفساد» 
ليست أكثر من خاسرين يصرخون بذكاء ضد الحكم. ومع ذلك قد تكون هذه 
علامة على أن الأمور تسير على ما يرام والأقرب احتمالا أنها توجد في أوقات الفشل 
العسكري والضغوط المالية والشجارات السياسية. 
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وعلى رغم ذلك هناك توترات في كيفية عرض المؤرخين للفساد في عهد جيمس 
الأول. جادل جويل هورستفيلد 1dء#اءإ1 [0٠1‏ بنحو مقنع بأن الجهود التي بذلها 
رجال البلاط والوزراء لإثراء أنفسهم عن طريق قبول الهدايا والرسوم وام معاشات 
كانت متوطنة؛ لقد برا بطله روبرت سیسیل ان٤‏ ۲۲ ه۸ مارکیز سالیزبیږري 
isburyاS.‏ لکنه استطرد بالتشهیر بروبیرت کار ۸٥٤۲۲ ٤۲۲‏ وجورج فیلیرز 
مeعاGe0»‏ وكانا من أصحاب الحظوة لدى جيمس الأول - «عندها فقط 
كان النظام قد تشوه بالفعل إلى فساد... لقد ضحي با مصالح الوطنية أمام محكمة 
منحرفة» - على رغم أنه م يُظهر كيف كان سلوكهما أسواً نوعيا من سلوك الآخرين 
في ذلك الوقت آو قبله". قدمت مینا بریستویتش e٣٣4 ۴٥۷1‏ فی إحدی 
المراحل ليونيل كرانفيلد 1dعاگمةإ٤ 11٥١٤1‏ باعتبار أنه بذل جهودا بطولية لكبح 
جماح البذخ الملي» لكنها أظهرت أيضا أنه ليس أقل طموحا شخصيا من أولئك الذين 
انتقدهم بصورة وعظية”. وقد جادل نيل كودي رفلس اذه" بطريقة توحي 
بأن اتهامات الفساد في عهد جيمس م تكن ردودا متناسبة على سلوك رجال البلاط 
والوزراء بقدر كونها ردود فعل أوسع للمشكلات طويلة الأمد التي اعترت الإدارة 
المالية اطملكيةء والتي يرى أنها بلغت ذروتها في عهد جيمس. 

جادل بعض الباحثين بأنه ينبغي علينا التركيز على تحليل شكل وخطاب الهجمات 
ضد الوزراء الفاسدين» لكن اعتراضي القوي على ذلك هو أننا في حاجة إلى معرفة ما 
إذا كان هؤلاء الوزراء قد تصرفوا بالفعل بطريقة فاسدة قبل التصريح بأمان حول ما 
يعنيه من هاجموا الوزراء بتهمة الفساد. إذا كان بيكون والآخرون مذنبين حقا ما 
هكن أن نسميه بالفساد على نطاق واسع» فستفهم الهجمات عليهم بطريقة مختلفة 
تماما عما إذا كانوا أبرياء أو مم يفعلوا أكثر من أولئك الذين اتهموهم. ما يجعل 
ا مخاوف اممتعلقة بالفساد في عهد جيمس محيرة للغاية هو أن مثل هذه اممخاوف 
قد تبددت بسرعة وبدرجة كبيرة في عهد تشارلز الأول عندما كانت موضوعات 
الخلاف مختلفة نوعا ما. ومن ثم فمن الصعب النظر إلى المخاوف الممتعلقة بالفساد 
كثوابت. وإذا م تكن هناك» على الأقل في أعين ا معاصرين» مشكلة مزمنة مستمرة 
من الفساد» فليس من اممستغرب أنه م يكن هناك أيضا برنامج ينطوي على إجراءات 
ممكافحة الفساد. 
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كانت الاتهامات حول ما أسميه الآن بالفساد تتعلق بإثراء من تمتعوا بالحظوة 
الملكية. م ينظر إلى الفساد على أنه أداة يحكم بواسطتها املوك والوزراء البارزون. 
بطرق مختلفة» وف أوقات مختلفة» رها كان التاج يستخدم سلطاته لإعطاء ال منح 
من أجل العمل السياسي» لكسب الدعم. لكننا أبعد ما نكون عن اليقين من أنه 
فعل ذلك بنحو متسق أو أنه کان فعالا بنحو خاص. ما يبدو أنه م يكن كذلك 
في هذه الفترة هو أي استخدام محايد للرعاية» وهو ذلك النوع من امممارسات 
التي كانت ستثير غضباء ورها بعض تدابير مكافحة الفساد المتماسكة رذا عليها. 
قد يفضل ال ملك أحد النبلاء بدلا من الآخر» وهمكنه استبعاد بعض النبلاء من لجان 
السلام» ولكن بوجه عام كانت مساحة اممناورة أمام املك محدودة للغاية. وحيثما 
انت عاك مام هة ن لطن با ن من معت ااك أن ها 
على نحو رديء7. 
ادعى بيل دويل ماره2 8111 أن الأهمية الدستورية والسياسية المتزايدة بلا 
شك للبرممان اعتبارا من تسعينيات القرن السابع عشر - عندما بات من الضروري 
على الحكومات تأمين الأغلبية في مجلس العموم» واشتدت الحاجة إلى اضطلاع 
مجلس العموم ليس فقط هنح الضرائب ولكن لضمان التوسع السريع للدين العام 
- حفزت محاولات أكبر بكثير من قبل الملوك وكبار السياسيين للسيطرة على الرممان 
من خلال «استغلال النفوذ عن طريق توزيع الوظائف, والتخلص من الوظائف 
المتبطلةء وامعاشات التقاعدية» وأن ما صار يعرف في أواخر القرن الثامن عشر 
باسم «الفساد القديم» كان نتيجة لذلك. خلال معظم هذا القرن أثبت أنه نظام 
فعال. لكن عندما ضاعت المستعمرات الأمريكيةء أصبح يُلقى باللوم على «الفساد 
القديم» كوسيلة لتأكيد التقدم. إن ما أطلق عليه «الإصلاح الاقتصادي» وما مكن أن 
نسميه «مكافحة الفساد» - أي الهجوم على الإنفاق الباذخ على الرعاية لتأمين الدعم 
السياسي - كان هو النتيجة. في هذا السياق أدت الأحزاب السياسية وتطور فكرة 
مشروعية «معارضة جلالة الملك» إلى اليقظة اممؤسسية وإدانة أي شيء کان يبدو 
كأنه فسادء على الأقل عند الكشف عن الفضائح علنا. يؤيد دويل ملاحظة فيليب 
هارلینغ ڇ«ناءه ص:انط۲ الغاضبة بأن الصخب ضد الفساد القديم «م يكن أعلى 


من صوته عندما کان الشيء نفسه ر يختفي بسرعة»2. 
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نموذج دويل للانتصار الأولي للفساد القديم هوء إلى حد كبير» نموذج متدرج 
من الأعلى إلى الأسفل. ومع ذلك إذا ما نظرنا إليها من وجهة نظر اممتوسلين» فقد 
ظهرت هذه الوظائف كمصدر موثوق للدخل» ومارس الشبان الطموحونء لا سيما 
أولئك الذين تدربوا على القانون» ضغوطا كبرة للحصول على هذه المناصب. جاء 
قدر كبير من زخم الرعاية من أسفل» وهي نقطة تستحق التأكيد عليها بشدة. 
وهذا ما کان وراء تصریح نامير Namie‏ بأن «الفساد م یکن: دش حمام يصب 
من الأعلى» والذي صممه والبول أو بيلهامز آو جورج الثالث [همكنني أن أضيف 
هنري الثامن أو إليزابيث الأولى أو جيمس الأول]ء بل نافورة تتدفق من صخرة 
الحرية لتلبية مطالب الشعب». (عن حديثه عن «الشعب» م يكن ناميير بلا شك 
يقصد اممشاعات الفقيرة بل آمة سياسية كبيرة ما في ذلك من قد يظهرون في يوم 
الانتخابات). يضيف ناميير أن «التنمر السياسي يبدا عادة من الأعلى» أما طلب 
ا منافع فمن الأسفل»”. كان المتوسل في الغالب هو من يبدأ البحث عن الرعاية. 
كان هذه بالتأكيد هي الحال في إنجلترا خلال القرن السادس عشر. حفزت وفاة أو 
سقوط وزير أو محام طلبات وقحة للتعيين ف المناصب التي صارت شاغرة الآن. 
كانت لهذا آثار ف أي اعتبار ممكافحة الفساد. إذا نظرت مجموعة كبيرة إلى الرعاية 
باعتبارها فرصة بدلا من أن تكون مشكلة» فمن الممكن أن نفهم بسهولة سبب 
غياب أي إجراءات مهمة ممكافحة الفساد - على رغم أن «الفساد القديم» كان 


يبدو ناجحا. 


الاستنتاجات 

يشير استحضار ناميير ل «صخرة الحرية» إلى أنه نظر إلى مثل هذا التفسير 
. رها وضع نامییر ف اعتباره تأثير الثورة 
الروسية والشمولية الشيوعية في أسرته. إن ا مجتمع الذي تكون فيه الرشوة ممكنة 
هوء من بعض الجوانب» أكثر حرية من مجتمع شمولي تسيطر فيه الحكومات على 
الجميع. يبدو أن الرشوة أمّنت إطلاق سراح والدق من سجن للغستابو p0هوءB‏ 
في براغ في العام 1940. إن الرشوة آلية؛ وفي بعض الأحيان - رها في المجتمعات 
غير الليبرالية أو الاستبدادية على وجه الخصوص - ممكن أن تؤدي إلى نتيجة جيدة. 


الإيجابي للفساد بعبارات دستورية أوسع 
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مثلما أن كلمة «مكافحة الفساد» هي كلمة مستحسنة» فإن كلمة «فساد» 
هي كلمة مستهجنةء وكثيرا ما تنشر بنحو غير متعمد ككلمة مسيئة. إن توظيفها 
يعني وجود مجتمعات آكثر صدقا وانفتاحا وفاعلية من إنجلترا الحديثة اممبكرة 
خاصة أننا نعيش الآن ف العام الغربي في مثل هذه امجتمعات. تكمن مثل هذه 
الافتراضات وراء كثير من كتابات «مكافحة الفساد» ا معاصرة. لكن هذه الافتراضات 
يجب أن تخضع للاختبار والإثبات. هل نطاق الفساد في الواقع أكبر بكثير في العام 
الحديث (تحضرني هنا مشاريع البنية التحتية التي تكتنف الحكومات ومقاولي 
القطاع الخاص» من الشركات الدولية الغنية القادرة على منح السياسيين وموظفي 
الخدمة المدنية مكافآت أكبر بكثير من رواتبهم)» مما قد يوحي به نموذج بسيط 
للحداثة الانتفاعية وسياسات مكافحة الفساد المعايرة بعناية لقهر الفساد الشرير؟ 
كما تشير إليه مقدمة الكتاب» فمن السهل عرض الفساد باعتباره مرضا. رها كان 
عَرّضاء وليس السبب الكامن» لأي مرض؛ كان الفساد والرعاية (وما زالا) من نواح 
كر فالات السب الو وهل آي الفعاد وال رعا إل جل اجات فة 
أو إنه يرجح أن يوجد الفساد والرعاية في ام مجتمعات الفقيرة؟ هل يكن بالضرورة 
النظر إلى مكافحة الفساد باعتبارها إيجابية وفعالة؟ رها كان من الأفضل أن ننظر 
إلى الفساد باعتباره انعكاسا للحالة الإنسانيةء واستجابة مبتكرة لهاء حيث يكافح 
الرجال (والنساء)ء والشركات والممؤسسات» للعيش داخل ام مجتمعات السياسية ولحل 
خلافاتهم حول الثروة والسلطة. فعلى رغم كل ذلك» ظلت الرعاية ومنح الهدايا 
موجودة فترة طول بكثير من الدول البيروقراطية الحديثةء وبالتأكيد فترة أطول من 
المفاهيم الحديثة مكافحة الفساد. 


شکر وتقدیر 
آتوجُه بالشکر إلى کلیف دیفیز ەھ( ذا وماك إیفرت ¡ke E۷۲۲۲‏ وبیتر 
غوين «رسGw‏ ۴ء وخاصة إلى نيل كودي yلud N1‏ ومارك ستویل Mark‏ 
مرها على تعليقاتهم على المسودات. كما إنني ممتن لعديد من الاقتراحات 
المفيدة من قبل اممشاركين في اممؤتمر. 
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جسد مریص: 
الفساد ومكافحته 
في إسبانيا الحديثة المبكرة 
فرانسیسکو آندوخار کاستیلو 
آنطونيو فیروس 
وبیلار بونس ليغا 


4 


مقدمة 
في كتابه الصادر قي الوقت الممناسب 
(1984)» «الفساد: الأخلاقيات والسلطة في 
فلورنuاء›‏ 1770-1600« Corruption: Ethics‏ 
iî «1770-and Power in Florence, 1600‏ 
جاڻن-کلوذ وlكd4ı Jean-Claude Waquet‏ 
بأنه باعتبار أن الفساد «يصعب تصنيفه» 
فإن مستقبله في البحوث التاريخية سيكون 
محدودا للغاية» وکتب: «سیستمر من دون 
«الدولة تحت رحمة من يخدمونها» 8 ي القيور عاق سرح الارخ: لکن من 


(جان-کلود واکیه) غير المرجح أن یصبح شخصية بارزة»0. عند 
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تقييم السرد التاريخي للملكية الإسبانية الحديثة المبكرة يبدو أن واكيت كان 
محقا. م يظهر سوى قليل من الدراسات التاريخية حول الفساد خلال عهد فرانكو 
۴٥‏ - رها خشية أن يرى النظام مثل هذه الدراسات كتعليق على جراثمه - 
وم يفعل الباحثون القلائل الذين درسوا الفساد أكثر من تطبيق المفاهيم والأطر 
التقليدية. أو بعبارة أخرىء نزع الممؤرخون الإسبان في القرن العشرين إلى النظر 
إلى فترة الحداثة المبكرة على أنها فترة تفثى فيها الفسادء وكان - كما كتب المؤرخ 
الكتالوني خاومي بیٹنس بایبس me ۷¡ce۸۶ ¡ves‏ uھر‏ في العام 0 - آساس 
النظام iضف4ı: .™la fraude erigée en systéme‏ 

م يحدث تغير كبير في الفترة التي تلت وفاة فرانكو وإقامة الدهوقراطية ف أواخر 
السبعينيات. ولعل أفضل مثال على هذه الاستمرارية التاريخية ظهر من رواية هورست 
ıتشùln «Horst Pietsch mann‏ hlؤرخ‏ الأماني المتخصص ف تاريخ أمريكا الإسبانية. 
في العام 1982ء نشر مقالا عن الفساد في المناطق الإسبانية الأمريكية (المعروفة باسم 
جزر الهند ءنك"! في أوائل العصر الحديث)» والذي نقحه لاحقا وفقا للمناخ ا متغير 
للجدل التاريخي» دافع فيه عن فكرة أن الفساد كان متأصلا في العصر الحديث اممبكر. 
وجادل بأن النظام السياسي المؤسسي الذي يقصد منه أن جميع مشاريع التحديث 
التي اقترحها نظام آل بوربون ١٥طنه8‏ في القرن الثامن عشر كان مآلها الفشل. مم 
يكن الفساد في الأمريكتين نتيجة ممحاولات النخب ال محلية منع الإصلاحات التي قللت 
من قوتها؛ كما أنه كان أداة لجهاز الدولة نفسه» الذي اعتمد على هذه الآليات لتأمين 
نفوذه. رها كان الأهم هو أنه من بين اممؤرخين الذين تناولوا بالتحليل موضوع الفساد 
في المستعمرات الإسبانية في أمريكاء أشارت الغالبية ليس فقط إلى أن الفساد كان 
أساسا مركزيا للنظام الإداريء بل إلى أنه لا الملكية ولا السلطات اممحلية كانت لديها 
أي نية لاستنصال أو حتى السيطرة بقدر كبير على ذلك الفساد“. كان التأثير الجماعي 
لهذه الأعمالء أو لكثير منهاء هو خلق وجهة نظر سائدة بين المؤرخين مُفادها أن 
أمريكا الإسبانية الحديثة المبكرةء أكثر من شبه الجزيرة*» كانت هي موضع الفساد 
الرئيس» وأن الفساد كان متجذرا في النظام إلى درجة أنه استمر حتى يومنا هذا. كان 


(#) أي الإيبيرية. [امترجم]. 
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لهذا الرأي تأثير كبير في علماء السياسة والاقتصاد الذين حاولوا شرح «نجاح» و«فشل» 
الدول الأخرى وفقا ممؤشرات أداء مختلفة. 

ما يبدو غريبا هو أن مؤرخي الفترة امملكية الإسبانية م يولوا كثيرا من الاهتمام 
مموضوع الفساد في المناطق التابعة للنظام الملكي من شبه الجزيرة. تتسم الدراسات 
امكرسة ما هكن أن نسميه تاريخ الفساد في إسبانيا خلال فترة الحداثة الممبكرة 
بثدرتها الشديدةء وتناقش غالبيتها الساحقة الفساد كجزء فقط من تحليل بعض أهم 
الفاعلين السياسيين ف القرن السابع عشر (دوق ليرما 1.٠۲٠١‏ وتابعه المفضل رودريغو 
کالدیرون ٤21de ٥1‏ 0ع1 4ہ 8). تناقش دراسات آخری الوضع بين السلطات امحلية 
(كما في حالة قرطبة التي اضطلع بتحليلها خوسيه مانويل دي برناردو اMNa«ue‏ ٤ء0[‏ 
»)4e 6‏ أو الكسب غير اممشروع في عهد أول ملوك البوربون» فيليب الخامس 
(1683-1746) ۷ اط۴ مثل حالة سانتوس مادرازو 420 Nad‏ t0sصھS.‏ ادى 
الاستمرار الدراماتيكي للفساد السياسي في إسبانيا الحديثة في ظل مختلف الحكومات 
الاشتراكية - وخاصة في ظل الحكومات التي قادها الحزب الشعبي امه Partid0‏ 
(۶۲) المحافظ - وحتى بين أفراد العائلة المالكةء إلى دفع بعض المؤرخينء مثل ألفريدو 
آلفار A1٤۲۲۵ A۷۲‏ في بحث له حول دوق ليرماء للادعاء بأن الفساد هو مرض 
إسباني دائم م يستطع أي نظام إيقافه أو تغييره. تمثلت فرضيته الرئيسة ف أن أنظمة 
الفساد في العام الإسباني كانت» وما زالت» صنيعة اممسؤولين الحاكمين أنفسهم» وأن 
هذه الأنظمة ظلت موجودة حتى يومنا هذا”. هناك عدد أقل من الكتابات حول 
عمليات وسياسات مكافحة الفساد. لكن التفسير واضح هنا. إن الاعتقاد بأن الفساد 
لیس مستمرا فحسب» بل إنه وقبل کل شيء هثل جزءا أساسيا من النظام» قد دفع 
عديدا من المؤرخين ليس فقط إلى إنكار الحاجة إلى استقصاء العمليات القانونية 
وا مؤسسية التي استخدمت لكبح جماح الفساد ومكافحته» بل وكذلك النظر إلى هذه 
العمليات واممؤسسات باعتبارها مجرد واجهة زائفة لبعض القوى التي وجدت نفسها 
مستفيدة بعمق من وجود الفساد. 

ومع ذلك هناك مؤشرات واضحة على أن الوضع يتغيرء على الأقل في إسبانيا. 
خلال السنوات الأخيرة نشر عديد من الدراسات» على رغم أن أحدا مم يحاول بعد 
تجميَ وتحليل مجموعة أكبر من الكتابات الأكادهية والكم اممتزايد من امعلومات 
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المتاحة الآن. تبنت هذه الأعمال الجديدة رؤية أوسع لظاهرة الفساد ونؤعت قاعدة 
مصادرها. إلى جانب النصوص امتعلقة بالنظرية السياسيةء فقد أضافوا كتابات 
باحثي الإنسانيات والأخلاقيات» (التقاريرء والرسائل ام موجهة إلى املك ومستشاريه) 
وسجلات التوثيق (خاصة الوصايا)» وكذلك النصوص الخطابية المقدسة. ونصائح 
التوجيه الأخلاقي» والأدلة التجارية» والخطب» واممواعظء وأدبيات البلاط ومسرحياته. 
في الواقع مكن استخدام أي فعل عام أو رمز من هذه الفترة لنشر الرسالة النقدية 
بوجود حكومة فاسدة وأنشطة غير قانونية للوزراء وا مسؤولين» كما يمكن رؤيتها 
في الخطب والشعارات وشواهد القبور وعبارات التأبين وأقواس النصر طوال العهد 
الملكي الإسباني. الهدف الرئيس من هذا النهج الجديد تجاه الفساد ومكافحته في أوائل 
عهد الملكية الإسبانية الحديثة هو تحليل مجموعة متنوعة من الخطابات والرموز 
المعاصرة ا مستخدمة لشرح عاممهم - أي مفاهيم مثل العام والخاص» والواجب 
والمصلحة - وما إن كانت الممفاهيم الجديدة «للدولة» جعلت الناس يعتقدون أن 
الفساد («فساد الدولة وا مصلحة العامة») كان متفشيا بالفعل ف القرن السابع 
عشر. تتمثل الحجة هنا في أن الاهتمام الكبير الذي أولي للفساد في عديد من 
المصادر المختلفة ليس فقط علامة على وجود نظام فاسد تماماء بل أيضا على وجود 
منظومة من سبل الوقاية وثقافة سياسية حاولت فهم الفساد. وإضافة إلى ذلك 
يستكشف هذا الفصل أشكال الفساد المتباينة التي كان الإسبان واعين بهاء وكيف 
حاولوا مكافحتها بطرق مختلفة. 


الفساد: المفاهيم والانطباعات والممارسات 

ركزت إحدى اممناقشات التاريخية الكبرى ف السنوات الأخيرةء في إسبانيا وغيرهاء 
على ما إن كان من ام مناسب استخدام مصطلح «الفساد» لتحليل ا مجتمعات الحديثة 
المبكرة. في مقال تشر في العام 2012ء على سبيل المثالء ذكرت ماري لیندمان ۸٤y‏ 
Lindemann‏ قراءها بأن «مسألة معنى الفساد في أوروبا الحديثة المبكرة هي 
مسألة شائكة». أحد الأسباب» ف رأيهاء هو أن «التشابك بين العاممين الخاص والعام 
في عصور الحداثة المبكرة أدى بامثل إلى عرقلة محاولات إيجاد تعريف فعال للفساد 


أو حتى قَيّم من الناحية التجريبية»'. 
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كما هي الحال في عديد من الحالات اممماثلة الأخرىء لجأ الباحثون إلى القواميس 
الصادرة في تلك الفترة في محاولة للكشف عما إن كان الإسبان في فترة الحداثة اممبكرة 
قد امتلكوا وعيا واضحا معنى الفسادء فعمدوا إلى تقييم سلسلة من الأنشطة التي 
تعتہر فاسدة من وجهة نظرنا. أظهر امرخ میشيل برترانj «Michel Bertrand‏ 
على سبيل اممثال» آنه ف اللغة الإسبانيةء وكذلك ف الفرنسيةء خلال القرن السابع 
عشر على الأقل» كان أحد معاني الفساد الواضحة بالتحديد هو الفساد السياسيء 
أو «الحكومة السيئة»"' تحديدا. في الكتاب الشهير بعنوان «كنز اللغة القشتالية 
والإسبانية» reso de اa Lengua Castellana o Espa ola‏ مؤلفه سیباستیان 
دي کوفاروبیاس ‏ 8ھiاuں€0varr Sebasti4n de‏ اممنشور في العام 1611ء م یبد 
مصطلح «الفساد» مرتبطا مسائل الإدارة السياسية. وبدلا من ذلك فإن فعل 
«يفسد» كانت له عدة معان: على سبيل اممثالء «إغواء امرآة شابة» وكذلك «إفساد 
القضاة» أي رشوتهم»'. ذلك» تظهر تعريفات «الفساد» و«يفسد» بنحو 
أكثر ثباتا في قاموس من إعداد الأكادهية اللغوية امملكية Real Academia de la‏ 
.lengua )1726(‏ وفيه يعرّف »lلفساد corrumpir o corromper «lull 9Î‏ 
على أنه يعني «جميع الرجال الذين يُفسدون آخر بالاستجداء» أو بالوعد» أو ذلك 
الوعد بنوع من الاحتيال لشهادة الزورء ومن أفسده» ومن قال أشياء كاذبةء يجب 
أن يلقى العقوبة ا مناسبة». مرة أخرى م يحدث بعد تعريف فكرة الفساد باعتبارها 
متعلقة بنحو أساسي بالحوكمة» وم يحدث ذلك حتى القرن الحادي والعشرين'. 

ليس السؤال هنا هو ما إذا كان «الفساد» موجودا أو لا في عصر الحداثة اممبكرة 
كمفهوم واضح؛ بدلا من ذلك يتمثل اممغزى الأساسي في فهم المفاهيم التي استخدمها 
الإسبان في عصر الحداثة ال مبكرة لشرح سلسلة من الممارسات التي كانت تتعارض 
بوضوح مع المصلحة العامة ومصالح الدولة - والتي سميت صراحة بالفساد أحيانا - 
وما فعل لكبح جماحهاء كما سيناقش لاحقا في هذا الفصل. لا شك في أن أحد الأمباب 
الت جلت مق المعو كان تاشماك الميامن وتفه وة مد 
يرجع إلى طبيعة الهياكل السياسية في تلك الفترة. وعلى رغم أن الأمر قد يبدو واضحاء 
فإن من امهم الإشارة مرة أخرى إلى ننا عندما نتحدث عن النظم الملكية في عصور 
الحداثة ال مبكرة وعن الواجبات العامةء فإننا لا نتحدث عن الدولة الحديثة. ذكرنا 
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ا مؤرخ الإيطالي جورجيو شيتوليني iدذاه)) ٤:‏ عاذ بهذا في العام 1995ء عندما 
عرف الدولة الحديثة امبكرة بأنها الدولة التي تشكلها: 

تعددية ملحوظة للجهات» واممتلكات» والأنوية السياسية داخل الدولة 

نفسهاء وكل منها لديه السلطة والقوة؛ بقدرة محدودة ورغبة في 

التصرف من جانب الحكومة اممركزية والوكالات العامة؛ وحتى موجب 

ميل مؤسسي لتقليص صلاحياتها والإقرار بالأشكال اممنفصلة وامميزة 

للتنظيم السياسي. 

والأهم من ذلك هو أن فكرته تتمثل في أن ا ممارسات التي نسميها الآن «فاسدة» 
كانت «مترسخة» لدى اممسؤولين في تلك الفترةء لأن الدولة كانت «منظومة من 
ا مؤسسات والسلطات وال ممارسات» والتي كان أحد معاممها امميزة نوعا من النفاذية 
البرامجية للقوى والأغراض «الخارجية» (أو «الخاصة» إذا كان المرء يفضل ذلك) 
مع الاحتفاظ بوحدة شاملة للتنظيم السياسي». وحذر القراء من أن محاولة «فرز 
العناصر التي هكن تسميتها «خاصة» أو «عامة» باب معنى العصري» حيث ستواجه 
خطر إحداث مفارقات تاريخيةء لأن الخط الفاصل بين المفهومين فم يكن قد رسم 
بعد وفقا للهندسة السياسية للحكم المطلق صءناناهءطة". 
کان ویلیام جوردان 1ھلإه[ ها1¡ مقا فی ادعائه بأنه منذ القرن الثالث 

عشر» رسخت الملكية الأوروبية «الأسس الضرورية للدولة ال مركزية» لكن المهمة 
الرئيسة لهذه ام مؤسسات كانت المساعدة في حماية وإدارة مصالح الملك في امقام 
الأول. كانت هذه هي الحال أيضا في إسبانيا خلال فترة الحداثة ال مبكرة. حصل 
المسؤولون الملكيون على مناصبهم كجزء من حق املك في الرعاية أو عن طريق 
الشراء؛ في ظل هذه الظروف» كانوا جميعاء أيا كانت مناصبهم ضمن الإدارة 
خداما للملك» ومن ثم فقد كانوا مُلرّمين بالولاء للملك» وحماية دولة الملك 
ومساعدته على إقامة العدل بين رعاياه. م يكونوا موظفين حكوميين يلزمهم 
القانون بخدمة وحماية مصالح الأمة والدولة. كان هذا هو السبب في أن جميع 
المسؤولين الملكيين الذين أدينوا بتهمة تلقي الرشا أو بجرائم أخرىء م يُتهموا 
عموما «بالفساد» بل باغتصاب سلطة الملكء واستغلال رعاية الملك مصلحتهم 
الخاصة وتضليل عدالة امملك. 
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ومع ذلك شهدت فترة الحداثة الممبكرة أيضا انتشارا كبيرا ممعنى جديد 
ل«الدولة» ترافق مع إحياء المفاهيم الكلاسيكية المتعلقة بالمصلحة العامة 
والخدمة العامة. وعلى رغم أن الموضوع م يدرس بعمق ف الحالة الإسبانيةء 
فإنه بحلول النصف الثاني من القرن السادس عشر, بدأ تعريف «الدولة» 
ليس باعتبارها مجالا خاصا بامملك» بل كمؤسسات حكومية» ومن ٹم کجهاز 
متميز للسلطة“. إلى جانب هذا الرآي جاء إحياء النظريات الكلاسيكية 
حول مركزية «المصلحة العامة» ومعها الفكرة القائلة بأنه من الملك إلى أدنى 
مستوی من الخُدام الملکیین» کانوا جميعا ملزمين - إن م يكن موجب القانون 
فبالتأكيد موجب الفلسفة اممعنوية والأخلاقية - بالدفاع عن المصلحة العامة 
وخدمتها”". في نص منشور في العام 1559ء على سبيل الممثال» خلع الكاتب 
السياسي فادريکي فوريو إي ٹيریول 1ە¡er) Fadri¶ue Furi6 y‏ خاصية 
«تاسعة» على المستشارين الجيدين» وهي «أنهم لا يحبون المصلحة العامة 
فحسب» لكنهم أيضا من أجل تحقيقها ينسون مصلحتهم وسمعتهم» إلى درجة 
أنه إذا كان قادرا على الاستفادة من المصلحة العامة» فيجب على الممستشار 
آن یوظف کل جهوده وعنایته» حتی لو كان بذلك يُلحق الضرر بشهرته 
وحیاته وممتلکاته»'. آما بیدرو دي بالنشیا ھi› e40 de 1e‏ وهو 
عام الإنسانيات الشهير الذي صار المؤرخ الملكي في عهد فيليب الثالث :ا۲1 
(1598-1621) 111 فقد جعل الملك وجميع المسؤولين الملكيين مسؤولين عن 
حماية مصلحة الأمة. وقد حذر من الخطر الذي هثله الوزراء والخدام الذين 
يعتزمون خدمة الملك وينظرون إليه على أنه «رجل خاص وغني وقوي» وليس 
كشخصية عامة» والحامي الرئيس للمصلحة العامة ونصير الحوكمة الجيدة'. 
ومع ذلك فقد تمثلت أوضح محاولة اضطلعت بها الملكية لتصوير الوزراء 
والمسؤولين كخدام للمصلحة العامة في أمر تشارلز الثاني لجميع الوزراء الملكيين 
في العام 1677 الذي ذكرهم فيه. 
بالنظر إلى الحاجة إلى تهدئة الغضب الإلهي في جميع الأمور التي 
قد تشجعه» وبالنظر إلى أن فساد الوزراء وانعدام النزاهة لديهم هو 
أحدهاء فقد أردت منعها وتذكير جميع المستشارين» بأن الالتزام الكبير 
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الذي يتحمله الرعايا هو الالتزام بالتصرف في هذه المرحلة بالصواب 
الواجب عليهم» کمسیحیین وکوزراء لي 
ولعل أهم استنتاج هكننا استخلاصه من هذا الأمر الملكي هو أنه خلال 
السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء بدأت سلطات الدولة في استخدام مصطلح 
«الفساد» («6ذءمuإإهء)‏ لاستيعاب سلسلة كاملة من المممارسات السياسية 
والإدارية الخاطئة المعروفة(. 


مكافحة الفساد: السياقات والوظائف والطرائق 

كما هي الحال في غالبية الحالات المستقاة من أوروبا الحديثة المبكرة يصعب 
التأكد من أن مكافحة الفساد هي العدسة المناسبة لرؤية استجابة الإدارة الإسبانية 
خلال فترة الحداثة المبكرة للممارسات السياسية والإدارية الخاطئة. نحن نعلم أن 
المعاصرين كتبوا عن أشهر القضاياء ويدوا منشغلين عموما بجودة إقامة العدل 
والحكومة. ومع ذلك» فمن الصعب التأكد مما إن كانوا يظنون أن الحكام فعلوا كل 
ما هو ضروري لحماية مصلحة الأمةء أو ما إذا كان بالإمكان استخلاص دروس عامة 
من بعض الحالات الأشد خطورة. عبر المؤرخ والفيلسوف برناردو خوسيه ألدريت 
Bernardo José Adrete‏ عن هذا الشعور في العام 1619 في رسالة إلى زميله 
کریستوبال دي آیبار طر4 مل 1هط6اءزإ)» التي أوضح فيها أن جرائم رودریغو 
كالديرون - التابع المفضل القوي لدوق ليرما - كانت كثيرة وعامة إلى درجة أنه في هذه 
الحالة لا يبدو أن أي شيء أو أي شخص يستطيع إنقاذه (حوكم كالديرون في العام 
1ء متهما بالقتل والفسادء ثم اع علنا بعد بضعة أشهر). لكنه أكد أيضا أن هذه 
العقوبة م تصدر «من أجل صحة» الأمة أو لتهيئة الظروف التي من شأنها من حدوث 
هذا النوع من السلوكيات ف المستقبل؛ بدلا من ذلك فقد صدرت من أجل إنزال 
«العقاب الخالص من كان لديهم خوف قليل من الله ومن ضمائرهم»» والذين سمحوا 
لأنفسهم بالفساد. لكننا نعلم أن سياسات مكافحة الفساد قد أدت دورا محوريا 
في العملية السياسية في عدة حالات خلال القرن السابع عشر» وخصوصا خلال وزارة 
الكونت دوق آوليفاريس ء0114 fه Count Duke‏ (صاحب الحظوة لدى الملك 
فیلیب الرابع 1۷ مناط۲ ورئيس الوزراء من العام 1621 حتى 1643). أوليفاريسء 
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على وجه الخصوص,» جعل من مكافحة الفساد عنصرا أساسيا في برنامجه الإصلاحيء 
ويرجع ذلك أساسا إلى أنه آمنَ بأن الفساد السياسي كان يدفع ال ملكية إلى التدهور. 

اعتمدت الاستجابات للفساد في إسبانيا خلال فترة الحداثة المبكرة على السياق. 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر م يكن هناك تعريف واضح للفساد. 
ومع ذلك فإن التشريعات» وكذلك تعليقات ال معاصرينء تشهد على وجود عديد من 
ا ممارسات التي مكن اعتبارها فاسدة أو أمثلة على الحوكمة السيئةء والتي هكن أن 
تعاقب عليها المحاكم. على سبيل اممثالء ذكرت التهمة الرقم 34 ضد ألونسو راميريث 
دي برادو Ramirez de Pra‏ 0n0اAء‏ الذي حوکم وسجن في العام 7ء أنه 
«لأن اممهمة الأساسية ممنصبه تتمثل ف الحفاظ على يديه نظيفتين (ءك z4#زم‏ .:1 
6هم)» والامتناع عن ممارسة ليس فقط ما تحظره القوانين كرذائل مثيرة للاشمئزازء 
بل كذلك أي شيء هكن أن يشكك» الآخرين في أن وزيرا رفيعا مثله هكن أن يکون 
عرضة للفساد. «وتلقى من جميع أنواع الأشخاص آشياء للأكل والشرب» وميداليات» 
وملابس وعديدا من الأشياء والسلع الأخرى. ات نفس نطاق الجرائم ف الكتاب 
الثاني من مجموعة قوانين جزر lلiqد lg «(Recopilacién de Leyes de Indias)‏ 
في ذلك تلك اممتعلقة «بتلقي العطايا أو الهدايا من آي شخص,» والقروض المالية 
والأطعمة لأكلهاء أو مناصرة أو تلقي منافع من التحكيم القانوني»» وكذلك ارتياد 
«امواخير والجنائز وحفلات الزفاف» ما م يكن ذلك ضروريا للغاية؛ أو زيارة أي جار 
لأسباب شخصية». 

وكذلك كانت هناك آليات مؤسسية وضعتها الدولة المملكية ممكافحة الفساد. 
ومن بين هذه: محاكمات الإقالة nia‏ 1ءء de‏ i0sعنuز»‏ ومجموعة واسعة من 
عمليات التفتيش» والتحقيقات» وإرسال القضاة المکلفین jueces de comisién‏ 
والالتزام بإنشاء قوائم جرد للثروات الشخصية قبل تولي (أو مغادرة) منصب ما؛ 
حظر على أولئك الذين عليهم ديون وغرامات مستحقة سل مناصب e‏ 
وكفلت حرية أي فرد من الرعية في الإبلاغ عما يرى أنه إساءة أو جرهة من قبل أي 
مسؤول ملكي. نَفُذت هذه الآليات بقدر متباين من الاستمرارية والفعالية لضمان 
التطبيق السليم للعدالة والحفاظ على المصلحة العامة. إذا وضعنا جانبا العلاقة 
بين هذه التدابير والكتابات المنشورة في إسبانيا على مدار القرنين السادس عشر 
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والسابع عشر من قبل فقهاء القانون وعلماء الأخلاق وغيرهم من مشاهير الممؤلفين 
الذين خلعوا معنى اجتماعيا أو عقائديا على العمل السياسيء يجد اممرء رابطا وثيقا 
بين محاربة الفساد من ناحيةء ومن الناحية الأخرى تطوير إدارة منظمة وسياسات 
إصلاحية وآليات استخدمها التاج ف تأمين امموارد. 

وعلى رغم أن جميع مناطق الملكية الإسبانية كانت خاضعة لهذه الضوابط 
فإنها نفذت ف أمريكا بأكبر قدر من الشدة والاتساق» كما تشهد به الكمية الهائلة 
من الوثائق المحفوظة”. بينما أثرت محاكمات الإقالة في منطقة قشتالة عاناءه° 
بنحو آساسي على مفتشي الممقاطعة ء٥إ٥ل‏ ٠۲۲٥ء‏ واممسؤولين اممحليينءء 1ه[ 
هم حتى القرن السابع عشرء ففي المناطق الإسبانية في الأمريكتين» خضع 
جميع المسؤولين لهذه الضوابطء من نائب املك إلى المسؤولين امحليين. ظلت الحال 
هكذا حتى بداية عمليات الاستقلال في أوائل القرن التاسع عشر. إن الأدلة على 
ا ای اد ا کو کک او کان ی ا ف اد ا 
في أمريكا مقارنة بامقاطعات الإسبانية في أوروبا تعرض في الغالب لدعم الحجة 
القائلة بأن الفساد كان ظاهرة واسعة الانتشار هناك. عادة ما يعزو الممؤرخون 
الذين يدعمون هذه الفرضية هذا الوضع إلى المسافةء من بين عوامل أخرى. ومع 
ذلك يعتقد المعاصرون أن ا مشكلة مم تكن بعد المسافة بقدر إمكانات الإثراء التي 
وفرتها المستعمرات ف أمريكا. كان الجميع ف العام الإسباني يعرفون أن السبب 
الرئيس للهجرة إلى الأمريكتين هو إمكانية التقدم الاجتماعي الذي وجدوه هناك. في 
حالة أمريكا الإسبانية على وجه الخصوص» مم تكن هناك وفرة من الأراضي والأيدي 
العاملة فحسب» بل أيضا ثروات معدنية من الذهب والفضة, إلى جانب دوائر 
تجارية (داخل أمريكا) وخارجية (عابرة للقارات) توفر إمكانيات الإثراء من مم تكن 
لديهم ثروات شخصية أو عائلية. في هذا السياق. م بر امسؤولون الاستعماريون 
أنفسهم بفضل الأجور التي تلقوهاء بل بفرص العمل القانوني وغير امشروع التي 
قدمتها أمریکا. 

لأنها ظهرت خلال العصور الوسطىء» ولها سوابق قانونية في القانون الرومانيء 
حوفظ على محاكمات الإقالة كوسيلة أساسية للمراقبة ا منتظمة. كانت الآلية الأكثر 
استخداماء كما كانت أكثر شيوعا في جزر الهند منها ف قشتالة. تألفت المحاكمة من 
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تقييم أنشطة وكيل ال ملك خلال فترة زمنية محددةء وعادة ما كان ينفذها الشخص 
الذي غين ليحل محل المسؤول الخاضع للتحقيق. كان الغرض من هذا الإجراء هو 
ضمان تلبية ممثلي الملك لواجباتهم القانونية الحالية والسعي إلى ضمان «الحوكمة 
الجيدة». في اممجال الاقتصادي كان هذا يعني أنهم لن يرتكبوا الاختلاس أو غيره 
من الانتهاكات» أو يتلقوا الرشا أو يشاركوا في «إجراءات سيئة» عموما. كانت 
كل فاعلية تتألف من جزء سري» يحدث فيه التحقيق في سلوك اممسؤول» وجزء عام 
يسمح فيه للأفراد الخاضعين لولاية المسؤول بتقديم الشكاوى والاتهامات العلنية 
ضده. م تعمل محاكمات الإقالة على ضبط الإجراءات الحاكمة للمسؤول الخاضع 
للتحقيق فحسب» بل كذلك جميع اممسؤولين الخاضعين لولايته (خاصة في المناطق 
الكبيرة والبعيدةء والتي كان من الصعب الإشراف عليها بسبب المسافة الجغرافية). 
كانت هذه هي الحال» على سبيل اممثال» مع محاكمات الإقالة التي ا في العام 
4 على حكومة القائد العام لکوباء آنطونیو ماريا بوكاريlي Antonio Maria‏ 
اه8 والتي أدت إلى إدانة بوكارياي وعديد من اممتعاونين معه (على رغم أن 
قرارات القاضي كانت أقل صرامة ضدهم). 

من حيث الأهمية كانت الآلية الثانية للسيطرة على خدام الملك هي زيارات 
التفتيش كهاو۷ء التي تعني التفتيش على مؤسسة ما (سواء كانت الخزانة أو 
محكمة قانونية). عادة ما كانت زيارات التفتيش تَجرَّى بنحو دوري - على رغم 
غياب وتيرة محددة لذلك - من أجل التحقيق في أداء المسؤولين الملكيين العاملين 
في تلك المؤسسات. وعلى رغم تشابهها في الهدف مع محاكمات الإقالة» فقد كانت 
زيارات التفتيش مختلفة بطرق عديدة. كان من الممكن تنفيذها في أي وقت» وليس 
فقط عند نهاية ولاية كل مسؤول؛ وكان في وسع المتضررين الاستمرار ف ممارسة 
واجباتهم في أثناء إجراء التحقيق (إلا إذا صدر آمر صريح من المسؤول المكلف 
بعمليات التفتيش)؛ وكانت الشهادات الواردة تظل سرية ومجهولة الهوية؛ وم تكن 
للتحقيق مهلة زمنية محددة (ومن ثم فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا)؛ وكانت تحكم 
على الأداء الإداري الحالي بقدر حكمها على الأداء السابق لكل موظف عمومي٠.‏ 

کان من الممكن أن يكون لزيارات التفتيش طابع عام أو خاص؛ حيث كانت 
ذات الطابع العام تجرّى في مؤسسة ما بينما كانت الأخيرة - أي الخاصة - سرية في 
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العادة وكانت تجرى موجب مبادرة خاصة (والتي تشبه التحقيقات هءiووهم‏ إلى 
حد بعيد)» وهكن أن تنتهي بعزل الوزراء من مناصبهم. ف آمریكا هدفت زيارات 
التفتيش العامة إلى تحديد حالة ا مناطق وامدن البعيدة - على رغم أنهاء مثل زيارات 
التفتيش الفرديةء كانت مدفوعة دانما بأخبار عن وقوع انتهاكات أو اختلاس. بلغ 
تنفيذ زيارات التفتيش العامة ذروته ف العقود الأولى من حكم فيليب الرابع» في بداية 
حكومة الكونت دوق آوليفاريس» وهي فترة تميزت بوجود أجندة إصلاحية وأخلاقية 
مكثفة ف البلاط الملكي في مدريد. يفسر هذا السياق التأكيد الذي وضعه مجلس جزر 
الهند بعد العام 1621 على تحديد التجاوزات اممباشرة التي ارتكبت في مقاطعات 
محاكم الاستئناف العليا (ئهiء٢‏ عل ن4) الأمريكيةء والتي تراكمت الشكاوى حولها 
في أرشيف اممجلس. ونتيجة لذلك» وبعد بعض الشكوك والأفكارء رفع مجلس جزر 
الهند في سبتمبر 1621 تقريرا إلى الملك يطالب فيه بإجراء أربع عمليات تفتيش 
عامة متزامنة على نيابة الملك رالهرهإءءس في بيرو"“. والجانب المثير للاهتمام في 
هذه التحقيقات هو أن هدفها م يكن فقط التفتيش على المحاكم العدليةء بل عملا 
جميع الممؤسسات الإدارية في نيابة الملك - وهو قرار نوقش كثيرا في مجلس جزر 
الهند. وإضافة إلى زيارات التفتيش الأربع هذه ف بيرو» طلب ال ملك - بناء على طلب 
أوليفاريس - إجراء زيارة تفتيشية أخرى ف إسبانيا الجديدة في العام 01624. 

في هذا السياق كانت زيارات التفتيش وضوابط أخرى مختلفة تمارس في مجلس 
الخزانة ازعمuه٣‏ رإuءهء1۲'‏ - وهو مركز الإدارة اممالية للتاج - حيث هكن أن 
يسود الاختلاس والسرقة بسهولة أكبر. إن زيارات التفتيش التي أجريت على مجلس 
الخزانة في القرنين السادس عشر والسابع عشر م تكن تهدف فقط إلى تقييم مستوى 
الإدارة الأمينة والمسؤولة للأموال العامة من قبل عديد من موظفي المجلس؛ بل 
کان لھا هدف ثلاڻ: أولا تصحيح الانتهاكات ا محتملة التي ارتكبها المستشارون 
وا محاسبون وأمناء الخزانة والكتبة وغيرهم من المموظفين الذين يديرون الخزانة؛ 
ثانياء زيادة حيازات الخزانات العامة عن طريق تحسين جودة الإدارة؛ وأخرا اعتماد 
تدابير لإصلاح النظام اممالي. وأضيف إلى كل هذا الفائدة التي مكن أن تجنيها الخزانة 
املكية من الأموال التي قد تستردها من خلال كشف الاختلاسات وفرض عقوبات 
على اممسؤولين المتهمين بالفساد. في الواقع تطور مستوى الاختلاس والاحتيال في 
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إدارة الأموال العامة إلى درجة أن زيارات التفتيش التي حدثت في مجلس الخزانة 
اتسمت بطابع مؤسسي في النصف الثاني من القرن السابع عشر عن طريق إنشاء 
لجنة التفتيش على مجلس lلخزiljة .Junta de Visita del Consejo de Hacienda‏ 
تألفت هذه اللجنة من أعضاء مجالس أخرىء وأنيطت بها مهمة تقييم أداء جميع 
موظفي مجلس الخزانة. 

كانت بعض زيارات التفتيش على مجلس الخزانة قاسية للغاية. كانت هذه 
هي الحال» على سبيل ال مثالء ي زيارات التفتيش التي أجريت على مجلس الخزانة 
في العام 1596ء والتي أسفرت عن فرض عقوبات متنوعة ضد 74 مسؤولا (في 
الواقع أعلنت البراءة التامة لثلاثة فقط من أصل 77 اقرا للتحقيق). كانت 
غالبية التهم مرتبطة بقبول هدايا من الأشخاص المتعاملين مع المجلس؛ وتعيين 
أفراد الأسرة لشغل مناصب الممجلس؛ وشراء وبيع المناصب؛ وتأخير دفع الرواتب 
من أجل الاستفادة من الفوائد. كانت هذه الحالات مشابهة جدا للتهم التي 
وجهت إلى عديد من نواب املك قي جزر الهند خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر: السماح بالتجارة غير اممشروعة للأجانب مقابل اممال؛ واختلاس الأموال من 
المدفوعات الممتأخرة لتحقيق استفادة شخصية؛ وبيع المناصب السياسية والقضائية 
قبل شرعنة هذه المممارسة؛ واختراع نفقات وهمية. إن الدليل على الفساد الذي 
استخلصته زيارات التفتيش هذه من الضخامة إلى درجة أن اممؤرخين سيحتاجون 
إلى سنوات لإجراء تقييم عام ودقيق للوضع السياسي-الإداري في إسبانيا خلال فترة 
الحداثة اممبكرة°. 

آخيرا كانت التحقيقات aءا»‏ ۹٠م‏ إجراء آخر يستخدم عند تسجيل الشكوى 
مسبقا. وقد استخدمت لتحديد المسؤولية الجنائية بسبب ارتباطها بارتكاب 
الجرائم موجب القانون الجنائي. على عكس محاكمات الإقالةء التي كانت تجرى 
بعد انتهاء فترة ولاية أحدهم» كانت التحقيقات تنفذ والمرء على رأس منصبه. 
كما هي الحال مع الإجراءات الأخرى» يجب أن نيز بين التحقيقات العامة 
والتحقيقات الخاصة - فقد كان الدافع وراء هذه الأخيرة رفح تقارير عن أعمال 
إجرامية ملموسة معروفة موجب شكوى مسجلة أو تحقيق آخر. ومن ناحية 
أخرى عملت التحقيقات العامة كأداة تسهل المراجعات العامة المنتظمة لحالة 
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العدالة في آي مكان ضمن نطاق الملكية الإسبانية. لقد كان هذا إجراء محدودا 
في الأساس» ويهدف إلى السيطرة على المناصب القضائية والتحقيق ف الأفعال 
الإجرامية ا محتملة التي يرتكبها الموظفون المملكيون. 

نشا عديد من الأنظمة التي حاولت تنظيم ممارسة الوظائف العامة من 
الآلية غير الرسمية للشكوى. وتألفت شكاوى الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها 
اطمسؤولون الحاكمون نوعا خاصا من الشكاوى «>i‏ ں١ءف»‏ وهي شكوى ضد سوء 
ا ممارسة التي ارتكبها وكيل للملك ترفع إلى السلطات العليا من قبل فرد أو مجموعة 
من الأفراد. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك قضية الكونت گاستیار Count of‏ 
t1‏ نائب الملك في بيري الذي آویق بتوزيع المناصب على آقاربه ووکلائه 
وخلع في العام 1678. في الواقع من الأصح القول بأن فترة ولايته م تمدّد ثلاث سنوات 
أشن سب لاون الي اكت إل جن حو الا صوصن جارات 
التي ارتكبها خلال السنوات الأولى من ولايته. استند قرار المجلس» الذي صدَّق عليه 
املك إلى «رسائل مكتوبة» إلى مجلس جزر الهند بالقدر نفسه الذي استند فيه إلى 
رسائل موجهة إلى رئيس اممجلس» «وإلى آوراق وشهادات آخرى» قدمها آفراد يشكون 
من سوء تصرفات كاستيلار إجمالا. 


فضائح الفساد وإجراءات مكافحة الفساد 

هزت شبه الجزيرة الإيبيرية في القرنين السادس عشر والسابع ر راا مق 
الفضائح التي مسّت أهم الشخصيات ف عهد فيليب الثاني (1556-1598) 11 pازط۲‏ 
وفيليب الثالث (1598-1621) 111 منانط۴ وفيليب الرابع -1621( Philip 1V‏ 
(1665 وتشارلز الثاني (1700-1665). خلال فترة حكم فيليب الثاني أحاط النقاش 
العام» والادعاء الرسمي في نهاية المطاف» بأقوى اثنين من أمناء السر الملكيين» وهما 
فرانسیسکو دي إراسو 0یَEra Francisco de‏ وأنطونیو بیریثٹ .Antonio Pérِz‏ 
وف عهد فيليب الثالث چ للتحقيق گل من الونسو رامیریث دي برادو ۸1٥٣60‏ 
»Ramِrez de Prado‏ وبیدرو فرانکیزا P٥4۲0 ۴۲2٩ا e22‏ ورودریغو کالدیرون 
Rodrigo Calderén‏ - وجميعھم من وکلاء دوق لرماء رئيس وزراء فيليب الثالث 
وصاحب الحظوة الملكية. خضع ليرما نفسه للمحاكمة بتهمة الفساد بعد أن توفي 
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فيليب الثالث ف العام 1621 وخلفه فيليب الرابع. تعرض ليرماء وعديدٌ من أقاربه 
وكذلك حلفاؤه ووكلاؤه» للمضايقة من قبل أصحاب الحظوة لدى فيليب الرابعء 
وخاصة الكونت دوق أوليفاريس ان التي بدأت في مطلع ثلاثينيات القرن 
السابع عشر. وانتهت ف العام 1643 بالتحقيق معه ومع وكلائه واتهامهم بالفسادء 
ومن ثم فقد مناصبه ومنافعه وثرواته التي اكتسبها ف أثناء شغله المنصب9. 
عيذ دفار الان اهم عت من امساب الحطوة الل إل جاتب بعش 
عملائهمء وحتی زوجاتهم( بالفساد: فرناندو خواکین فاخاردو Fernando Joaquin‏ 
٥‏ ز۴ ومارکیز بیلیٹ ۰۷612 إلى جانب زوجته» ومین سره مانویل غارسیا 
بوستامانتي Lg ‘Manuel Garcia Bustamante‏ ماریا لویزا إنریکيث دي ريبيرا 
ڊرتlgرıڍرg .Ana Maria Luisa Enriquez de Ribera Portocarrero‏ زوج 
خوان فرانسیسکو دي لا کریدا إنریکیث دي ريبير| Juan Francisco de 1a Cerda‏ 
»Enriguez de Ribera‏ دوق میدیناسياي 11ء2 Medi‏ وصاحب الحظوة لدی 
تشارلز الثاني حتى العام 1685. 

كانت حالات الفساد الشهيرة هذه موضوع نقاش عام تنافس فيه الدعاة 
واللاهوتيون على تصميم وسائل تهدف إلى ضبط وتصحيح ما يراه الجميع حكومة 
سيئة ومسؤولين فاسدين. تضمنت جميع التقارير التي دعت إلى إجراء إصلاحات 
حكومية في القرن السابع عشر تقريبا مناقشات حول الفساد واستمراريته» فصورت 
الحكم الملكي كجسد مريض. ناقشت التقارير الإخبارية امنشورة ف أجزاء مختلفة 
من شبه الجزيرة وعديد من الرسائل اطمحفوظة بنحو مطول موضوع الحوكمة السيئة 
والتعليق على أكثر حالات الفساد نموذجية. 

يفُر هذا الاهتمام الواسع السببَ في أن بعض الملوك تبنواء في فترات معينةء 
سياسات مكافحة الفساد كرد فعل على الانتقاد العلني للوزراء واطمسؤولين الفاسدين. 
كانت هذه هي الحال بالنسبة إلى فيليب الرابعء الذي ردا على ما كان يُنظر إليه - 
على نطاق واسع - على أنه انحطاط كامل للنظام املك في عهد فيليب الثالث» آمَر 
جم الوزراء السوون قدي إقرار الماح واأخاكات عك سايم سات 
وكذلك في نهاية ولايتهم. نحن نعلم كثيرا عن العملية التي أدت إلى هذه القرارات. 
أمر مرسوحٌ صدر في 14 يناير 1622 بأن يقدّم جميع اممسؤولين الذين خدموا منذ 
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العام 1592 تقاريرَ عن ذمتهم المالية. وفي 21 يناير 1622ء أصدر التاج للجمهور 
موذج الإعلان الذي طلب من جميع المسؤولين إكماله. بعد أيام قليلةء وفي أول 
فبراير 1622ء أمر التاج بأن يكمل المسؤولون الذين يشغلون مناصب بلدية في المدن 
قوائم الجرد هذه» وفي 21 فبراير 1623ء وسع نطاق القانون ليشمل جميع المناصب 
العامة في البرتغال وممتلكاتها الخارجية. وبرر فيليب الرابع هذه التدابير بالإشارة 
إلى أنها ضرورية لكبح جماح الجشع البشري - الأصل الحقيقي للفسادء كما رآهء 
والذي م يكن نتيجة لغياب القوانين أو تدابير مكافحة الفساد. كان هذا أيضا رأي 
آلونسو دي کابریرا ۸1٥٣0 de ٥25٤۲‏ فی تقریر صدر ف ینایر من العام 1622› 
والذي أوضح فيه أن: 

الغاية الأساسية التي أمر من أجلها جلالته بتعبئة قوائم الجرد هذه هي 

معرفة الوزراء الذين اتسمت خدمتهم بالجشع ومن كانت خدمتهم 

نظيفة» من أجل معاقبة السابقين بالطريقة التي تبدو أفضلء وبحيث 

مكن للآخرين خدمة صاحب الجلالة مزيد من الأمانة والثقة. 

جلب مارکیز غلیبیز ۷۶آءG‏ ۴ه ءنسو۲ه۷1 وهو نائب املك في إسبانيا الجديدة 
وتاب مخلص للكونت ديوك uke‏ امسه)» طاقة الإصلاح ومكافحة الفساد هذه إلى 
جزر الهند من خلال مطالبة جميع المسؤولين في إسبانيا الجديدة بإصدار تقارير فورية 
عن ذممهم المالية. وقد طال هذا التدبير حتى أولئك الذين م يكونوا مُلرّمين في البداية 
بإكمال قانمة الجردء مما يعني آنه من بين بعض سكان إسبانيا الجديدةء كان يتعين على 
جميع ال مقيمين الشرعيين تقريبا إكمالها؟*. م تَحفظ أي من قوائم الجرد من بيرو أو أي 
مناطق أخرى من شبه الجزيرة. يعتقد ا مؤرخون أنها م تكتب قط في معارضة واضحة 
للمرسوم الملكي. وقد اشتكى امملك فيليب الرابع نفسه في العام 1627 من أن اللجنة 
المكلفة با مساعدة ف إصلاح النظام الملكي مم تفعل شيئا حيال الموضوع”. 
لا شك في آن عديدا من هذه القضايا نتجت عن صراعات سياسية أو فئوية في 

ا محاكم الإسبانية والتي هدفت إلى كسب محاباة املك وسلطته. م تعمل سياسات 
مكافحة الفساد على ملاحقة المعارضين السياسيين فحسب؛ بل إنها ثارت مناقشات 
عامة حول السلوك الجيد والسين ف العام السياسي والإداري. كانت مكافحة الفساد 
من نواح كثيرة رمزا للنزاهة ونظافة اليدء والحكم الرشيد. 
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العقاب والصرامة 

عُوقب من اتهموا بالفساد في عديد من القضايا الشهيرة - إيراسو وبيريثء 
ورامیریث دي برادو وفرانکویزاء وکالدیرون» ولیرماء وأولیفاریس وبعض وکلائهم 
- بالعزل من جميع مناصبهم. وقد تعرّضوا للسجن في بعض الأحيان» وأعدم واحد 
منهم على الأقل (كالديرون)ء ونفي اثنان من المحكمة (ليرما وأوليفاريس)» وفقد 
البعض أيضا الثروات والأراضي والإيجارات المكتسبة خلال سنوات مناصبهم. 

يتناقض هذا مع حالة عمليات التفتيش» والتحقيقات وعمليات المراقبة الأخرى. 
بوجه عام كانت العقوبات الناجمة عن تلك العمليات بسيطةء وفي أعقاب صدور 
الحكم كان يُسمح بعملية تفاوض أدت» في معظم الحالات» إلى تخفيض العقوبات 
والغرامات. وقد جذبت هذه الأنواع من القرارات (أو الأفضل من ذلك القيود 
ا مفروضة على مكافحة الفساد) انتباه عديد من المؤرخين» وخلقت شعورا بالتشاؤم 
الذي رأى أن مكافحة الفساد كانت غير فعالة عموما؛ لأن أا من التدابير المتخذة 
م تهاجم حقا الجذرَ الحقيقي للمشكلة. إن النقاش الدائر حول مدى فعالية 
زيارات التفتيش ومحاكمات الإقالة قديم قدم وجودهاء كما ولد درجة معينة من 
الجدل. اعتبارا من أوائل القرن السابع 2 هناك ميل من أصحاب الحظوة الملكية 
واطمستشارين الذين ناصروهم وتقارير عديدة من السلطات في إسبانيا وأمريكا تبرز 
فائدتها ال محدودة (بالنظر إلى الدرجة العالية من التلاعب بها)» وقبل كل شيء 
عواقبها الخطيرة. وكذلك يُظهر الباحثون المعاصرون وجهات نظر مختلطة أيضا. 
ويجادل البعض بأن الأدلة الأرشيفية تظهر بلا شك أن الأحكام تفتقر إلى القوةء بينما 
يزعم البعض الآخر أن العقوبات والغرامات وحتى الأحكام بالسجن التي فرضت 
على ا مسؤولين المذنبين ثظهر صرامة العقاب. 

يعتقد المؤرخون الذين يرون الفساد جزءا من النظام» أو شيئا سمح للنظام 
بالعمل» أن الافتقار إلى الصرامة ف ملاحقة الفساد يرجع ببساطة إلى حقيقة أن 
النظام املكي قد استفاد أيضا من الفسادء بحجة أن السلطات العامة كانت منفتحة 
على المشاركة في جني منافع الأعمال الفاسدة من خلال فرض عقوبات مالية عليهاء 
والتي كانت تحصل عليها بعد سنوات من التقاضي والتفاوض. ومع ذلك فقبل إصدار 
حكم على فعالية أو عدم جدوى هذه التدابير» فمن المفيد أن نفكر فيما كان متوقعا 
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منهاء وي الكون الذهني الذي وصفت فيه. ومع توخي الحذر الواجب تجذر الإشارة 
إلى أن آليات السيطرة والسيادة. على الأقل فيما يتعلق بأمريكاء كانت مشروطة 
بالتفاوض» وهو أكثر اممارسات الفعالة للحكومة التي امتلكها النظام الملكي الإسباني 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. م يكن هذا التفاوض صريحاء بل كان ضمنيا 
على نحو فعال في العلاقة بين املك والرعية. إن زيارات التفتيش التي نفذها قضاة 
محاكم الاستئناف العلياء على سبيل الممثال» زودت الشعوب الأصلية بأدوات قانونية 
للمطالبة بالعدالة فيما اعتبروه تجاوزات مراقبي الأهالي Jleeg encomenderos‏ 
المناجم في بداية القرن السابع عشر'. أظهرت هذه امممارسة أنه كلما كان ا مفتش 
لمانو أكثر تعنتا وأقل مرونة ساءت النتائج التي حصل عليهاء لأن زيارات 
التفتيش كانت مساحات للتفاوض بين الأجزاء الهيكلية للنظام» والتي كانت ثُنفذ من 
أجل الحصول على معلومات حول الأراضي» و إدخال إصلاحات - إذا أمكن - من دون 
الحاجة إلى تطبيق العقوبات النموذجية آولا. كما يتضح من اممقاومة التي واجهها 
فيليب الرابع بعد آمره بالإقرار بالسلع وامممتلكات؛ فواحد من بين الإجراءات التي 
يجب أن نأخذها في الاعتبار هو بالتحديد خوفٌ النظام الملكي من إغضاب النخب 
والموظفين العموميين. نعلم أن الملوك قرروا في عديد من المناسبات عدم اتخاذ تدابير 
ضد مسؤولي مؤسسة معينة خوفا من خلق مشكلات سياسية أشد خطورة. 

كان العفو داتما خيارا عن طريق صكوك الغفران (sه٤اسفه:)‏ والغرامات. وبهذا 
المعنى» من المشكوك فيه ما إذا كان التاج بهذه الآليات قادرا حقا على التعامل مع 
أفعال الحكومة السيئة من قبل موظفيه أو مقاضاتهم» أو حتى الحصول على إحساس 
حقيقي بدرجة الغش امات السائد حينئذ. السؤال الذي يطرح نفسه أيضا - وهو 
أمر يستحق مزيدا من البحث - يتعلق بالدور الذي أدته الاهتمامات واممصالح المالية 
في منح العفو في جزر الهند بقدر ما حصل في إسبانيا. فلنأخذ على سبيل المثال العفو 
الذي مُّنح لوكلاء املك في أمريكا: أي المسؤولين الإقليميين وامحليين» وحكام الولايات» 
ومسؤولي الخزانة» وقضاة محاكم الاستئناف العليا. عادة ما كانت حالات العفو 
ا لمختلفة هذه مدعومة إما من قبل ال محاكم العدلية الأمريكية نفسهاء وإما من قبل 
القضاة ا مكلفين واممبتعّثين من مدريد. م تكن الفكرة هي قمع ا ممارسات الاحتيالية 
لهؤلاء المسؤولينء بل إجبارهم على اموافقة على دفع الغرامات» ومن ثم الحصول 
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على دخل إضاف للخزانة"“. كانت هذه هي الحال» على سبيل الممثال» مع دييغو 
دي فیغا ۷٥٩‏ ءل 0160ء وهو برتغالي مقیم ف بوینس آیرس» وقد انهم في العام 
5 بارتكاب 38 جرهة» منها الاحتيال والاتجار غير المشروع بالفضة والذهب في 
البر وف البحرء وإخفاء الحقوق الملكية واغتصابها. وزج بالرجل في السجن وفرضت 
عليه غرامة قدرها 128 ألف بيزو. ويعد عديد من الاستئنافات خفض الإجمالي إلى 
8 آلف بيزو ڈ ثم أطلق سراح فیغاء وسمح له بالعودة إلى ممارسة أعماله كتاجر. 
وكمثال آخر فخلال زيارات التفتيش التي اوت ٤‏ دار التجارةö Casa de la)‏ 
(Contratacién‏ ف إشبيلية والتي بدأت ف العام 1643 ا عدید من امسۋولين 
بارتكاب ممارسات فاسدة. حصلت الغالبية العظمى منهم على العفو أو ففت 
عقوباتهم إلى الحد الأدنى للعقوبة في العام 1656. حدثت نتيجة مماثلة بعد زيارات 
التفتيش التي اوت في دار إشبيلية لسك العمل M01 d4(‏ ه1 ءل 2ئ4) في العام 
4ء حيث صدر العفو عن جميع اممذنبين بعد إصدار عديد من الأحكام التالية 
لدفع مبالخ مختلفة للخزانة الملكية. 


الاستنتاجات 

خلص واكيه بعد تحليل المواقف والقرارات وامملاحقات اممتشابهة إلى أن «الخطاب 
القمعي م ينته إلى شيء». ويقول إن حالة النظام القديم كانت ضعيفة وتفتقر إلى 
القدرة أو الإرادة ممعاقبة و - قبل كل شيء - إنهاء هذه الأنواع من السلوكيات. وكتب 
قائلا إن القواعد التي نصت عليها مراسيم الدولة فشلت ف «تعديل إطار الفسادء 
مما ترك الفساد نفسه سليما». وبالنسبة إليه م تكن المشكلة أن الحكام في فترة 
الحداثة المبكرة كانوا يفتقرون إلى الإرادة لفرض هذه القيودء ولكن أن «القضاء على 
الشر... لا يقع ف نطاق السلطة العامة فقط. يعتمد الأمر أيضا على الموظفينء وفي 
النهاية هم الذين يجب عليهم اختراق معنى التعدي والواجب. ومن وجهة النظر 
هذه تكون الدولة تحت رحمة من يخدمونها». 

لسنا متأكدين من أن الأمر كان مثل هذه البساطة. وعلى رغم الحاجة إلى مزيد 
من البحٺ» يبدو أنه مع العيوب امختلفة لسياسات وإجراءات مكافحة الفساد 
ومع أن الدولة م تتمكن قط من الحكم على أو معاقبة الجرائم اممزعومة المرتكبة 
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من قبل اممسؤولين الملكيين بالكاملء فإن تدابير مكافحة الفساد التي صدرت خلال 
Nels‏ على الأقل خلقت بعض الخوف لدى وكلاء الملك من أنهم قد يخضعون 
للتحقيق. وساهم وجود زيارات التفتيش ومحاكمات الإقالة والتحقيقات في الحفاظ 
على درجة معينة من الأمانة بين عديد من أعضاء الهيكل الإداري للملك. وعلى رغم 
أن هذه التدابير م تتمكن من تحقيق جميع أهدافهاء فإنها على الأقل ضمنت عدم 
حدوث الانتهاكات معدلات أكر. 


شکر وتقدیر 
تم الانتهاء من هذا الفصل في إطار المشروع البحثي 2 + 1 «بين الارتشاء والفساد 
في النظام الملكي الإسباني خلال نظام الحكم القديم»» (55305-۲-1۸۸2014)» 
بتمويل من وزارة الاقتصاد والتنافسية (إسبانيا). 
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الفساد ومكافحته في فرنسا 
ما بين سبعينيان القرن ال 17 
ولمانينيان القرن ال 18: 

مثال الإدارة الإقليمية للانغدوك 


ستیفان دوران 


في فرنسا في القرنين السابع عشر والثامن 

عشر» وقع الكفاح ضد الفساد داخل الإدارة 

الملكية وا محلية على جميع مستويات ما اشتهر 

بأنه جهاز دولة شديد امركزية. في هذا الفصل 

سأنظر بنحو خاص في اممستوى الوسيط لإدارة 

المقاطعات» والذي يوفرء في رأيي» منظورا جيدا 

على وجه الخصوص يكن من خلاله ملاحظة 

جهود الدولة الفرنسية في التعامل مع الفساد. 

تحفظ مجموعات وثائقية معينة في أرشيف 

کک الوزارات الفرنسية من الفئة °٥‏ سجلات دؤنها 


سياسية للحسابات» مسؤولو المقاطعات» وهي تشمل المملفات التي 
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معت خلال محاولاتهم مجارنة الفساد الإداري «٥:اةءإء۷آوص‏ في إدارة المقاطعات 
الفرنسية. ومع ذلك يجب تحليل المعلومات التي هكننا الحصول عليها من هذه 
الملفات بعناية لأنها تزودنا بصورة غير كاملة عن الممارسات الفاسدة وجهود مكافحة 
الفسادء وذلك لسببين أساسيين: الأول هو أنها تسمح لنا برؤية جزء بسيط من حالات 
الفساد التي تعومل معها قضائيا. يجب البحث عن غالبية هذه الحالات خارج الفثة 
> وفي امجموعات القضائية الرئيسة» ومن أجل اكتشافها يتعين على المرء شيط مئات 
الصناديق الورقية المملوءة بالسجلات غير المفهرسة. والسبب الثاني هو أن بعض 
حالات الفساد لا بد أنها نجت ببساطة من المقاضاةء ومن ثم مم تترك أي أثر وثائقي. 
تحتوي الفئة ٤‏ على السجلات التي تركها اممفوضون املكيون اممعروفون باسم 
مراقبي الشرطة والعدالة وllklلıة gÎ intendants de police, justice et finances‏ 
اق ساطت كاف هوك اواو أكون اعرا ترات حول القساد وها 
لإجراءات خاصة» والتحقيق فيها قبل إرسال الملفات ذات الصلة إلى مجلس الدولة 
nei] Eta‏ لإصدار حكمه» ما فم يكن الملك قد منحهم ولاية للحكم في القضايا 
بأنفسهم. ولسوء الحظ فإن سجلات الرقابة ءء«ةك١#اه:‏ لا تغطي الفترة التي تعنينا 
بالتساويء حيث وَثق القرن الثامن عشر بنحو أفضل بكثير من القرن السابع عش 
عندما أنشئ المنصب ف الأصل. ومع ذلك فعلى المستوى الوطني كان العدد الإجمالي 
للسجلات كبيرا جداء لذلك اقترحت التركيز هنا على السجلات التي تركتها دائرة لانغدوك 
0c‏ anguedا‏ - وهي کر مقاطعة في الممملكة. وهي محفوظة ف أرشيف مقاطعة 
إیرو Archives départementales de PHérault‏ التي تحمل علامات الرفوف من 
1 € إلى 5974 .٤‏ تشتمل المملفات من 1118 ٥‏ إلى 1370 ٤‏ على قرارات مجلس 
الدولة التي تخول اممراقب الحكم في مجموعة متنوعة من القضايا* إضافة إلى جميع 
سجلات المحاكم ذات الصلة: جلسات الاستماع» والتسويات» والرسائلء والطلباتء 
ونسخ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى والوثائق اصادرة وهلم جرا. ومع ذلك 
کثیرا ما يكون حكم اممراقبين مفقوداء إما بسبب ضياعه أو بسبب صدور الحكم من 
قبل مجلس الدولة. 
هذه الملفات» التي تغطي الفترة ما بين العامين 1679 و1789 تقريباء لا تتعلق 
في معظمها بالفساد. فهي تتناول عديدا من الأمور الحساسة وا معقدة. والتي يتطلب 
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بعضها حلولا سريعة» والتي تراوحت بين العنف العسكري واستبدال المسؤولين امماليين 
أو الاستماع إلى قضايا مثل حالة رجل متهم بتسلق جدار أحد الأديرة واممسؤولية 
عن حمل إحدى راهباته وضرب إحدى خادمات الدير بالحجارة. ومع ذلك فإن 
«حالات الفساد الإداري« prevarications «ٽ|غglرhl»و malversations‏ و «الغدر « 
concussion‏ )¢ تستخدَم كلمة «الفساد» قط) كانت بالفعل ضمن اختصاص المراقب. 
تندرج شف وعشرون حالة» وعديد من الملفات» ضمن هذه الفئات» وهو رقم متواضع 
ممقاطعة تتكون من 2864 مجتمعا محليا. 

يُظهر فحص هذه امملفات اممختلفة. أولا ظاهرة كانت شديدة التنوع في أشكالها 
واستجابة حكومية لها اعتمدت قوتها على الطريقة الفريدة التي تعومل بها معها من 
الناحيتين الإدارية والقضائية. ثانياء يبدو أن تأثر التنوير في مشكلة الفساد طوال القرن 
الثامن عشر كان غير محسوس. ثالثاء يبدو أن الجوانب المتحلقة بالسياسات بدرجة أكبر 
من قضايا الفساد كانت محصنة إلى حد ما من التجريم. 


الأشكال المختلفة للفساد المحلي والإقليمي 

يظهر الفساد في أشكال مختلفةء اعتمادا على الخلفية الاجتماعية أو المهنية 
للشخص المتهم. واستنادا إلى الملفات الستة والعشرين المذكورة أعلاهء يبدو أن ست 
مجموعات اجتماعية ومهنية كانت لها أهمية خاصة. 

کن الوقون اللو الذين اوا سان عن تمل مدت الم والواا 
وعقود الزواج إلخ.» كثيرون بنحو خاص ف عينتنا“. لقد اتهموا بإخفاء تسجيل الصكوك 
عن مكتب مراقبة الإجراءات ءءء du contre des‏ ureauطء‏ وهو مکتب الضرائب 
امسؤول عن مراقبة إصدار هذه الصكوك وجمع الرسوم المستحقة للملك من خلال 
إدارة خاصة تسمى المزرعة العامة ل١٤66‏ ١۳٠إ٠۴.‏ مثل هذا خسارة غير مباشرة 
للملك» لكن ليست لدينا أي طريقة ممعرفة ما إذا كان الأفراد الذين جلت الصكوك 
بأسمائهم كانوا متواطئين مع امموثقين واستفادوا ماليا من الاحتيال. 

يظهر مسؤولو المزرعة العامة أيضا بأعداد كبيرة في ملفات الممراقبين. ولأنهم 
مسؤولون عن جباية الضرائب المختلفة التي عهد بها الملك إلى شركة امممولين الخاصين 
المعروفين باسم امملتزمین العامین ٥×‏ ۵١٤٤۸٤ع‏ إعذصہ۲؟ کانوا «ينسون» ف بعض الأحيان 
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تسجيل ما حصلوه» أو يقللوا قيمته عن طريق إخفاء الطبيعة الحقيقية للصكوك - وهو 
«نوع من الفساد الإداري الذي لا هكن اعتباره سوى سطو متعمد» - أو الانخراط في 
أنشطة تتعارض مع ال مناصب التي يشغلونهاء مثل اممتاجرة في البضائع التي يفترض أن 
يفرضوا عليها الضرائب. 

بعد ذلك اتهم ا موظفون ا مختلفون في دار سك العملة با مقاطعة (دار سك العملة 
Hûtel des monnaies‏ ضف مونېلييە ierا[Montpe)‏ - سواء کانوا حفارین e "g48‏ 
أو قضاة لقن jıges gardes‏ أو مراقبين - بسرقة الدمغات ءkعهصلاةط‏ مما سمح 
لهم بتزوير العملات امعدنية. كانت هذه كما نعلم» جرهة خطيرة بنحو خاص. قبل 
أن تستد إلى ا مراقب» كان هذا النوع من الجرائم يخضع لاختصاص محكمة ملكية 
خاصة» وهي محكمة العملات esنة »€0ur des M07‏ التي لا هكن استئناف أحكامها. 

يظهر لنا كتبة ا مجتمعات المحليةء وهم أقل عددا في العينةء نوعا آخر من الفساد 
على اي ا محاي. كانوا يُنتخبون من قبل مواطنيهم لكتابة الصكوك لأعضاء المجتمع 
ا محاي (ومن ثم مسؤولي البلدية المنتخبين)» وقد حوكموا بتهمة اختلاس الأموال العامة 
وما قد يُسمى تضارب المصالح في ممارسة الوظائف العامة. يشكل مفتشو امصانع 
مجموعة أكثر تفصيلا داخل عينتنا. باعتبارهم مسؤولين شبه عموميين في خدمة الملك 
الفرنسي» كان من المتوقع منهم أن يشرفوا على نشاط الشركات المصنعة وتزويدها 
با مشورة. تماشيا مع سياسة الدولة الاقتصادية التي صممها كولبير ۲۲٠ط1ه)‏ والتي 
اعتمدها ملوك البوربون في القرن السابع عشر. لقد اتهم بعض المفتشين بابتزاز الأموال 
من الشركات المصنعة عن طريق تهديدها بعدم التصديق على البضائع التي ينتجونهاء 
ومن ثم دعم أجورهم برسوم غير قانونية. 

يجب علينا أخيرا النظر ف الحالة المعزولةء ولكن غير العادية تماماء للضابط 
العسكري ومهندس التحصينات دارل دي تشامبرلين «نة1إء ص 2ط م4 ا0 الذي 
ا بالتلاعب بالقياسات («5إ#ع1 #0" ءéوذه»)‏ لإخفاء حقيقة أن بعض الأعمال 
التي فعت قيمتها للمقاولين م تكتمل ف الواقع: وهي ممارسة مشابهة تماما لإصدار 
الفواتير المزورة. 

من الأمثلة المذكورة أعلاهء نجد أن ستة وعشرين ملفا فقط أظهرت طيفا واسعا 
من ممارسات الفساد التي اكتنفت مجموعة متنوعة من المسؤولين العموميين أو 
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شبه العموميين: المسؤولين الملكيين بالوراثة (الموثقين)» والمسؤولين ال محليين المنتخبين 
(الكتبة)» وموظفي الخدمة الممدنية الحكوميين (مفتشي امصانع) وموظفي شركة 
اما ال اة الك (ممؤول الزرعة العامة اني البحض يالاحتال عا 
الخزانة املكيةء إما بعدم تحصيل ما يكفي من الضرائب وإما بتحصيل كمية آكبر 
لمصلحتهم الخاصة. واتهم آخرون بالتواطؤ مع مقاول القطاع الخاص واختلاس 
الأموال العامة. لذلك كانت أشكال سوء ا ممارسة متنوعة للغايةء وم تكن محصورة في 
قسم مين من إذارة مقاطعة. وإضافة إل ذلك باستتناء ابلوثقين العموميين (الذين 
کانوا یعملون في بعض الأحيان كملتزمين sإ#نصه۲ه]‏ أيضا)ء كان الأفراد الذين وصفتهم 
أعلاه يتعاملون في معظم الأحيان مع الجهات الفاعلة الاقتصادية التي نمثل مصالح 
مالية مهمة نسبيا: المصتعين وابمقاولين العموميين والتجار - وجميعهم كانوا ضحايا 
للابتزاز وأحيانا شركاء فيه. 

م تذكر كلمة «فساد» قط ف ملفات المراقبين» كأنها م تكن جزءا من المفردات 
الإدارية والقضائية ومعجم اممتهمين والشهود. في الواقع» في فرنسا خلال القرن الثامن 
عش يبدو أن المصطلح قد استخدم في الغالب في سياق أدبي وليس لوصف الجرائم 
الفردية: إنه هلا صفحات الكتابات الجدلية ولكن ليس سجلات إجراءات المحاكم. 
کما أوضح رونان تشامان «نصاaط€ Rona‏ کان الفساد الأخلاقي موضوعا رائجا 
ف الأدب الفرنسي في هذا الوقت» وعندما ناقش مونتيسكيو 1ء M0141‏ تدهور 
الأنظمة السياسية كتب عن «فساد مبادئ الحكومات الثلاث»”» اعتبرت كلمة 
«الفساد» منافية للفضيلة. أي إنها قيمة فلسفية وليست تجرها مؤقتا. لا يحتوي 
کتیب جان-بابتیست دینیسار 2۲۲ءi"‏ ء2 )ءا م۸-8هء[ الفقهيء» الذي کان يحظى 
بشعبية كبيرة بين الفقهاء الفرنسيين في هذا الوقت» على مدخل واحد للفساد. وكما هي 
الحال ف ملفات المراقبينء يذكر دينيسار الفساد الإداري» فيُحيل القارئ إلى اممراوغة 
›prevarication‏ التي عرف بأنها «الانتهاك الذي ڀُرتکب في ممارسة منصب عام». 
يعرف الغذر بأنه «أي شيء غير مستحق [للملك] لكنه بُطلب على أي حال من قبل 
أشخاص يشغلون ال مناصب من أولئك الذين» بسبب مناصبهم أو وظائفهم» يخضعون 
لسلطتهم»"'. ولأنها أكثر خطورة ولها مواصفات أكثر دقةء وصفت جرهة الغلول 
(u11ءéم)‏ بأنها جرهة الذين «يستولون أو يختلسون أو يسرقون الأموال العائدة 
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إلى املك أو ملتزمهء والتي ينبغي ألا تغادر صناديقها إلا في وجهتها النهائية» a‏ . على 
سبيل الممثال كان الاختلاس وإساءة استخدام المنصب العام مشتبهین ومستحقین للوم 
وفقا للمعاصرين» لكن يجب آن نكون مدركين لحقيقة آنه لا يوجد حديث عن الفساد 
بحد ذاته في المصادر. في الواقع فم يحدث قط النظرٌ في إمكانية وجود مؤامرة للاحتيال 
gÎ - pacte de corruption -‏ ف مسألة تحديد من استفاد من الفساد: الموظفون 
العموميون هم الوحيدون الذين كان يُحكم عليهم عند اكتشاف حالات الفساد. هل 
هكن أن يعني هذا أن من شجبوا المسؤولين الفاسدين كانوا هم الضحايا الرئيسين 
للفساد؟ كما سنرى» فهذا السؤال أشد تعقيدا مما يبدو. 


طرق التنديد 

لا تبرز ملفات تحقيقات المراقبين دور أولئك الذين كشفوا حالات الفساد وأبلغوا 
الإدارة. ذلك كان المسؤولون المتهمون يسارعون في بعض الأحيان إلى التنديد من 
اتهموهم. كان الفساد بكتشف من حين إلى آخر نتيجة لعملية مراقبة. كانت هناك 
إجراءات محددة للرقابةء وا معمول بها للإشراف على سلوك الموظفين العموميين. أحد 
الأمثلة على ذلك هو من غرفوا باسم مفتشي النطاقات الملكية ومراقبة صكوك الملكية 
والحقوق الأخرى الممتعلقة inspecteurs des domaines et controlle des actes lı‏ 
et expاoits et autres droits y joints‏ الذين كانوا يراقبون صياغة صكوك المملكية 
من قبل امموثقين ونشاط مراقبيهم (كاتب مراقبة lلأفڪاJ commis au contrêle des‏ 
ak‏ على رغم عدم وجود سلطة هرمية رسمية على اموثقين العامين. لقد كانوا 
راقن جوان #فلك مهمتيم ف مقارنة سجلات اموتن بجلا مراقييي وحار 
الأخبرة بسجل تحصيل الضرائب. من السهل اكتشاف الغش» إذا كان موجوداء لكن 
هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال فعلا من قبل الموثقين ومراقبيهم لن يكونوا 
اکر کت آظرا إل آل کاب مرف اعا غ یکن موقا ما 

کما هو متوقع اشتك المموثقون من مراقبي اممناطق contrêleurs des do aines‏ 
لكن ليس لأنهم كانوا يخشون الافتضاح لكونهم متهربين من الضرائب. فقد تمثلت 
شكواهم في أن المراقبين أنفسهم كانوا يطالبونهم هبالخ غير مبررةء كما هي الحال 
عندما كانوا يطلبون دفع ضرائب غير محصلة انقضت مدتها بالفعل. ومن ثم ففي 
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العام 1734ء عندما وصلت أنباء عن وقوع تمرد شعبي في بلدة جويوس eءuںءره[‏ 
الصغيرة في منطقة فيفاريس ءنه٣ة۷1۷ء‏ إلى مسامع المراقب العام للماليةء أي وزير 
المالية الفرنسي: «يبدو أن أعمال الشغب هذه كانت ناتجة عن الانتهاكات التي 
ارتكبها كتاب اممراقبة فيما يتعلق بالضرائب القدهة»» كما كتب الوزير فيليبير أوري 
Orry‏ ibertاط.‏ وعلى رغم أنه تمنى معاقبة مثيري الشغب بأقصى درجات الشدة 
(خاصة أن «مثيري هذا التمرد اتخذوا الاحتياطات اللازمة بارتداء ملابس سوداء وطلاء 
وجوههم بالأسود»)» أبدى الوزير استعداده للتسامح مع سوء سلوك مسؤوليه لأنه 
«في البداية م تكن هذه اممسألة معروفة جيداء ولم يكن تحصيل الضرائب ينفذ بالدقة 
نفسها التي هو عليها اليوم»”". ومن ثم طالب بعدم إتمام آي ملاحقات من دون 
موافقته الصريحة. 

مجرد كشف الفساد» كان الأمر متروكا للمزرعة العامة لتقديم شكوى من خلال 
أحد امملتزمين العامين. في الواقع» وعلى رغم أن اختلاس ضرائب الملك كان مسألة تتعلق 
با مصلحة العامةء فإن المصلحة الخاصة للملتزمين هي التي كانت تتضرر في امقام الأول. 
لكن ال مدّعين مم ينسوا أن يذكرواء مع ذلك آنه في «حالات الفساد الإداري وسوء الإدارة 
هذه» والتي تتعارض بشدة مع إدارة شركة جلالة الملك» يكون الجمهور معنيا أيضا»“. 
وبالنسبة إلى املك كانت الأولوية المطلقة هي الحفاظ على أحد أهم مصادره الحيوية 
للدخل. كان عدم دعم المزرعة العامة ف هذه الحالة خاصة يرقى إلى تشويه سمعة 
الدولة إزاء الملتزمين. 

مكن أن تكشف الرقابة التي يضطلع بها الرؤساء الإداريون للمرء عن ممارسات 
الفساد» على رغم أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت الشكوك ال محددة حول الفساد 
قد أثارتها شكوى مم تعلن على الإطلاق. في قضية دارل دي تشامبرلين de‏ sماة‏ 
chamber‏ يشير الاهتمام ا مفاجن لرئيسه» مدير تحصينات لانغدوك, إلى أنه رما 
كانت لديه شكوك سابقة بشأن سلوکه. دارل دي تشامبرلین بالتحقیق بعد فوات 
الأوان» فلم يكن لديه ما يكفي من الوقت لصحي القياسات التي اشتبه في تلاعبه بها 
وق اتهم بالتزوير وياتزاطؤ مع عد من اول اال العامة م يكن من لمكن 
أن يكون اممقاولون هم من أبلغوا عن الممارسات الاحتيالية التي تورطوا فيهاء ولكن رها 
فعل منافسوهم ذلك. ينطبق الاستنتاج نفسه على قضية قبلییه ۲نام ٣٣٤1ء‏ حيث تبين 
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أن التجار قد تآمروا مع موظفي المزرعة العامة ال مكلفين بتحصيل الرسوم الجمركية'. 
كان من الصعوبة مكان اكتشاف مؤامرات الفساد من هذا النوع. 

أما حالة كتبة المجتمعات ال محلية فمختلفة إلى حد ماء حيث إن المواطنين كانوا 
غالبا هم من يبلغون عنهم. في قضية برون ١ا8‏ على سبيل اممثال» كانت مجموعة 
من الشخصيات البارزة ا محلية هي التي تقدمت بطلب إلى المحكمة لإدانة المعاملات 
غير الشريفة لبعض مواطنيها في علاقتهم بالسلطة العامة". كانت اممنافسة بين الأنداد 
على السلطة اممحلية بالتأكيد جزءا من تفسير اليقظة ال متزايدة تجاه سلوك اممسؤولين 
المحليين. حقيقة أن اممعارضين السياسبين كانوا يتمتعون مكانة اجتماعية متقارية 
جعلت من السهل التشكيك ف سلوك اممسؤولين اممحليينء والأهم من ذلك أن التناوب 
في ا مناصب العامة كان مرا لا مفر منه» حتى ف أكثر النظم السياسية انغلاق”'. 

مجرد اكتشاف الممارسات الفاسدة كان الأمر بترك للمدعين الأفراد لتحديد 
ا محاكم الابتدائية التي ستنظر القضية فيها. في قضية جيمل 1ء”6» على سبيل اممثالء 
عندما انهم بالفساد الإداري موظف بالزرعة العامة كان مسؤولا عن تحصيل الرسوم 
الجمركية في ميناء فاندر ٠٣ء۷‏ الصغيرء كان أول مسؤول قضاني يُطلع على الأمر 
هو المدعي العام للولاية القضائية التجارية ممدينة آغد ٠4ع4.‏ ونتيجة لذلك» عهد 
ب«الإجراء الجنائي» إلى القاضي العادي في تلك الولاية القضائية'. في قضية برونء 
لامقارنةء كانت محكمة الدرجة الأولى هي محكمة ال محاسبة واممعونة وامالية اه٣‏ 
des Comptes, Aides et Finances‏ - وهي محكمة عليا في منظومة العدالة في ظل 
النظام الفرنسي القديم» والتي لا هكن استثناف أحكامها. 

إلى جانب ال منافسة على الولايات القضائيةء التي سأعود إليها قريباء كانت المشكلة 
الرئيسة في هذه ال ممارسة القضائية هي بطء الإجراءات في المحاكم العاديةء مما آدى في 
بعض الأحيان إلى مبادرة المدعين بالاستئناف» بدلا من ذلكء إلى القضاء المحجوز اواز 
ماعا للملك» الذي كان يشرف عليه املك ووكلاؤه مباشرة» في مقابل القضاء المفوض 
dé guée‏ eعustiز»‏ الذي بارس باسم المملك. وبالإضافة إلى ذلك» فإن بطء امحاكم 
العادية هو ما كان يدفع املك إلى أخذ زمام اممبادرة بتجاوزها وضمان تطبيق العقوبات 


السريعة والنموذجية بنحو مباشر. 
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محاكمات سريعة وعقوبات قاسية 

فرضت المممارسات الفاسدة لعملائها على الحكومة الملكية ضرورة إيجاد طريقة 
بديلة لتقديم نوع من العدالة السريعة والفعالة التي لا هكن الحصول عليها بسهولة 
في ا محاكم العادية. وكما نص عليه صراحة أحد أحكام مجلس الدولةء بالإشارة إلى قضية 
جيميل (1726) فإن السبب ف لجوء الملك إلى القضاء ا محجوز هو «تسريع الحكم في 
هذه القضية»”'. وقد عَهد إلى المراقب بنظر القضية ليس لأن املك يرغب في إزالة 
قضايا الفساد الإداري من اختصاص المحاكم العادية» ولكن ممجرد ضمان صدور حكم 
سريع ومناسب. بعبارة أخرى: للتأكد من أن المسؤول الفاسد «سيتلقى العقوبات التي 
رما یستحقها»» کما حدث في قضية بوشون۸٥uc1ه8‏ فی العام ۶01752 . 

عندما كانت حالات الفساد تصل إلى أذني امراقب» كان ملزما بإبلاغ قصر فرساي 
!انه وخاصة الوزير الذي اعتمدت عليه إدارة اممقاطعة اممعنية. في كل مرة 
تعد فيها مخالفات المسؤول الملكي من الخطورة بحيث لا ترك للمحاكم العاديةء دعت 
الحاجة إلى إجراء تسحب به القضية وتحال مباشرة إما إلى مجلس الملك وإما إلى 
جهة قضائية 2 لهذا الغرض. يستهل هذا الإجراء موجب حكم تخصيص 2۲۲6 
صtributio0.‏ ف قضايا الفساد التي تهمناء عُين مفتش لانغدوك لإجراء تحقيق أولي 
من قبل مجلس الدولة وفي بعض الأحيان للحكم ف الأمور بنفسه. هذه الآلية حالتء 
من ك المبدأ» دون أي محاولة من جانب امتهم لاستغلال ال منافسة بين المحاكم التي 
ذکرتها سابقا. 

وبناء على ذلك ففي قضية أربو 0ءء التي تتعلق محصل للضرائب في منطقة 
سيفان ٤١١٠5‏ انهم امتهم محاسبة احتياليةء تكونت في الحصول على مكافآت لا 
مبرر لها «من ادقن من أقاربه»"”. وعند مقاضاته في العام 1663 من قبل اللجنة 
المكلفة بفحص ديون المجتمعات المحليةء أصدر المراقب في حقه عددا من الأحكام 
القضائيةء والتي استأنفها لاحقا أمام محكمة المحاسبة واممعونة والمالية في مونبلييه 
(سأعود قريبا إلى هذه الآلية الإجرائية). من الممؤكد أن القضاة في هذه المحكمة شعروا 
بامتنان كبير لإتاحة الفرصة لهم للطعن في حكم لجنة ملكية تتعدى على ولايتهم 
القضائية الخاصة. مم يكن جابي الضرائب جاهلا بأن مثل هذه المشاكسات القضائية 
مكن أن تعمل مصلحته» ولذلك تحمل مشقة التماس أحكام على نزاع قضائي بين 
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محکمتین مستlaتjı lettres en règlement de juges‏ - أي التحكيم بين المحكمة 
واللجنة. بعد سنوات عديدة من امشاحنات القضائيةء أصدر املك أخيرا كم تخصيص 
في 15 يناير 1677 والذي كلف هوجبه المراقب بتسوية المبالغ المتنازع عليها حتى 
يتسنى مجلس الدولة أن يفصل ق الأمر. 

تمثل قضية أربو مثالا جيدا على مدى فعالية الملاحقة الملكية للفساد التي 
اعتمدت على «تجنب تعدد الإجراءات القضائية في ال محاكم اممختلفة»» وإسناد 
جميع القضايا إلى محكمة واحدة مقيدة مكلفة بالحكم «من دون استئناف لأي 
من النيابة والدفاع». ولهذه الغاية مُنح المراقب صلاحية تعيين «أي خريجين 
عع يريدهم وبالعدد الذي تتطلبه هذه القرارات»» وكذلك وكيل للملك 
du roi‏ cureurام‏ لإدارة الإجراءات القضائية وقاض فرعي ٤uعء1٤لطنء‏ لإجراء 
التحقيقات الميدانية وعقد جلسات الاستماع. يبدا غيل اطمراقب بإصدار أمر يلزم 
مجلس الدولة (أي امز تطبيقي ٩٥1ھ‏ اممە'd ordonnance‏ للحکم)» ویکتب 
أسفل الحكم نفسه» والذي يعين موجبه المراقب من يضطلعون بإجراء التحقيق 
وإصدار الحكه۵. 

كان ا منطق وراء هذه التعيينات عمليا في الغالب. اعتمد ال مراقب عادة على وكلاء 
املك السابقين ف الولايات القضائية العادية (في محكمة إقليمية eاهprés1di cour‏ 
على سبيل اممثال)» وعلى اا esses‏ العاملین في محكمة أخرى وعلى القضاة 
الفرعيين الذين ساعدوه ف إدارة امقاطعة (عادة ما يقوم أحدهم بإجراء التحقيقء 
ويعمل آخر كموثق عام #۲تا؟هإعء أو كاتب محكمة). ومثلها مثل جميع اللجان 
القضائية. كانت ولايته القضائية تظل سارية طوال فترة التحقيق فقطء لكن ال محكمة 
ای کن اما و اا کن ا و ن ع ا کان من ضمن 
صلاحيات المراقب أن يأمر بأن تسلم إليه جميع اممستندات التي تنتج في أثناء ا محاكمة 
في محكمة عادية. وحدث «إجبار جميع كتبة ال محاكم الذين لديهم سجلات قضائية 
وبكل الوسائل المناسبة وا معقولة» على تسليمها إلى ا مراقب» والذي لا هكن استئناف 
أوامره إلا آمام مجلس الدولة9٠.‏ 

بسبب سلطته الواسعةء كان ال مراقب هدفا متكررا للضغوط الشخصية والعداء 
ا محاي. في قضية جيميل (1726)» على سبيل اممثال» كتب رجل يُدعَى سيري 6نعذ إلى 
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ا مراقب «يستجديه بكل تواضع لأن يشمل برعايته السيد جيميل» محصل المزرعة 
العامة في ميناء فاندر» وهو أحد آقاربي المقربين»”. وقي هذه الحالة نفسهاء طلب 
الرئيس دارين غ041 من الممراقب التدخل مصلحته لدى اممفتش العام u۲‏ [ثاcon‏ 


(28) 


1رمع «کما وعدتني بلطف». في بعض الأحيان كانت محاولات التأثير في 
تصرفات ال مراقب أكثر تشدٌداء إن م تكن عدوانية فجة. في حالة مفتش مصانع الكربونء 
الذي اتهم بابتزاز صناع الملابس» احتج أسقف سان بونس ۸۶٥۴-٤٣نه؟‏ على أنه «ليس 
مفتشاء بل طاغية حقيقي». ولأنه كان يعتبر نفسه الحامي الطبيعي للمجتمعات 
ا محلية وسكانهاء انبرى الأسقف للدفاع عن النساج في أبرشيته من جور مفتش مذنب 
بإساءة استخدام السلطة. وهكذا كان ال مراقب محاصرا في نطاق القوى الاجتماعية 
والسياسية» حيث كان عليه أن يخدم مصالح الملك من دون إزعاج غير مبرّر مصالح 
القوى الممحلية النافذة. 

كما هي الحال في بعض الأحيان مع الاتهامات بالفساد» م يكن كل اممسؤولين 
المشتبه فيهم مذنبين» لكن هذا الموقف نادرا ما ظهر ف الملفات الستة والعشرين قيد 
التدقيق. ھم مفتش امصانع أرنو دو لامارك ٣u de 122٩e‏ بالفساد الإداري 
في العام 1696 من قبل رجل يُدعی ریکور ۸٠0۲۵‏ وهو جزاز أقمشة من كاركاسون 
.Carcassonne‏ وقد قدمت الشکوی إلى بران Parlement of 1oulouse jglgî‏ 
وهي المحكمة العادية المختصة في مثل هذه الحالات» والتي أمرت بإجراء تحقيق 
موجب مرسومها المؤرخ في 28 يوليو من العام نفسه. كانت القضية من الخطورة 
بحيث لا هكن تركها للمحكمة العادية - فهي تتعلق مفتش للمصانع وهو آمر ليس 
بالهين - لذلك في 11 سبتمبرء أصدر الملك أمر تخصيص. وف الوقت نفسه عمد الرجل 
المدعو ريكور إلى سحب شكواه في 20 أغسطس» معلنا أن بلاغه «قد صدر بصورة 
مفاجئة بتحريض من بعض الأفراد»". ثم أصدر الممراقب بيانا قانونيا (صناءه؟) 
«كمدع للتعويض ضد هذه التهمة الباطلة... ضد السيدين فيدال اة ل۷1 ولا سال 14 


(31) 


٤‏ وتجار آخرين من مدينة كاركاسون»*» والذين سرعان ما عرف أنهم «الأفراد» 
الذين كانوا وراء هذا الاتهام الكاذب. 
ومع ذلك فلم يكن ليرى العدالة تتحقق. من المسلم به أن الملك كان قد نص ف 


رغبته على أنه «يتمنى أن تعلم الحقيقةء وإذا كان لامارك المذكور مُّذنباء أن يُعاقبء 
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أما إذا م يكن كذلك. أن يعاقب مؤلفو هذا الادعاء المزيف بالطريقة نفسها»» لكن 
التاجرين استخدما علاقاتهما لاقتراح صفقة على الممفتش. ولأن الأخير رفضهاء فقد 
أسقطت الوزارة القضية ف النهايةء معتبرة أنه إذا أراد الطرف الممتضرر جعلها شأنا 
شخصياء فالأمر متروك له أن يتابعها في اممحاكم العادية. ومن ثم كان هناك معيار 
مزدوج: طالبت الحكومة املكية بإنزال أقصى عقوبة مسؤول فاسد لكنها م تكن 
مستعدة لفعل الشيء نفسه مع المدعين خبيثي الطوايا. وباممشثل لا يسعنا إلا أن نلاحظ 
أن الملك كان يحمي مصالح ال مزرعة العامة - ومن ثم مصالحه اممباشرة - بقوة أكبر 
بكثير من حماية مسؤوليه. 

يجب أن نضع في اعتبارنا أن الساحة القضائية كانت ساحة قتال بين الكثيرين» وأنه 
على رغم أن العدالة السريعة للمراقب هكن أن تكون سلاحا هائلاء فإنها كانت دانما 
سلاحا ذا حدين. نرى هذا بوضوح في قضية أوبورن «نإطس4. اتهم السيد أوبورنء 
الذي کان مسؤولا عن تحصيل ما يتبقى من الحسابات» بالاختلاس من قبل رجل يُدعَى 
غرانغ #ع«هء6. لقي القبض عاى أوبورن بسرعة بعد بضعة أيام» في 13 مارس 1747» 
وأخضع للاستجواب من قبل لجنة التحقيق الفرعية في الثامن عشر من الشهر نفسه. 
وبحلول الثلاڻين من الشهر طلق سراحه» وبُرّئ في شهر مايوء ثم انقلب على من اتهمه 
وجره في النهاية إلى محكمة سنکال نيمس o Ne‏ a1طénécء‏ ف العام 1751 واتهمه 
بالسعي إلى الانتقام منه بسبب دعوى قضائية قدهة رفعها أوبرون عندما كان وكيلا 
إقطاعیا ینگ rocureurم‏ لأمیر سوبیز eءbiاuہ؟.‏ یہدو ان غرانغ «تباهی علنا بأنه 
سيكون سببا في سقوطه [أوبورن]ء وآنه يعتقد أنه يستطيع تحقيق ذلك عن طريق 
تضليل السيد دي جوبير ۲إ طںه[ ٠4ء‏ الحارس القضائي العام 1١٤٤ع‏ نفدرء لأملاك 
لانغدوك. والسيد المراقب». ولذلك كانت تهمة الاختلاس وسيلة للانتقام؛ إجراء 
عمومي مدفوع بصراع خاص معقد. 

ومع ذلك فعند إثبات الفسادء فإنه يقع على عاتق المراقب المكلف بإنزال العقاب 
امناسب. في حالات الاختلاس أمرت المحكمة برد اممبالغ امختلسةء كما ف حالة امموثق 
وكاتب مراقبة الأفعال بقرية سيساك ءهءونهS.‏ الذي حكم عليه بدفع 549 جنيهاء 
وأحد عشر صولا sاهء‏ وخمسة دنيرات ءإ#نمل» كما غرم مبلغا باهظا قدره 59.800 
جنيه. لا بد أن الغرامة الكبيرة عملت كرادع أكبر بكثير من احتمال إعادة الأموال 
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ا مختلسة. وفي حالة موثق سيساك» الذي هرب من السجن في تلك الأثناء بالتواطؤ مع 
السجانء ضوذرت لكات وطرخحت للح باراد 

وكذلك كان التعليق من ا منصب والعزل من خدمة املك عقوبتين شائعتين للفساد. 
منح المموثقون الفاسدون فرصة للاستقالة من تلقاء أنفسهم قبل إجبارهم على فعل 
ذلك من قبل السلطات. أوقف دارل دي تشامبرلين» الذي ذكرته أعلاهء عن ممارسة 
مهام منصبه في الأسابيع الأولى من التحقيق» ثم حُكم عليه بالإعدام غيابيا لأنه فر من 
المملكة في هذه الأثناء. وكذلك طلبت عقوبة الإعدام في قضية تمبلييهء حيث تجاوز 
الأختاشن 2.500 جتيه لكن لا يبدو أنه قد بذ على الأطلاق .من الضعب القول 
بنحو قاطع ما إذا كانت العقوبة القاسية تشكل رادعا فعالا أو لا. ومع ذلك فعند النظر 
في جهود مكافحة الفساد ف فرنسا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء يجب ألا 
بُنظر إليها معزل عن التدابير التي كانت تتحَذ ممنع الفساد. 


منع الفساد من خلال التشريعات 

كان التشريع بلا شك هو الوسيلة امفضلة لتعامل السلطة امملكية في فرنسا ف عهد 
البوربون مع مشكلة الفساد. من اممؤكد أنها كانت مفضلة على قَسّم الخدمةء على سبيل 
ا مثالء الذي كان بعيدا عن اعتباره حلا سحريا. في العام 1738ء عند استشارة ال مراقب 
العام للمالية حول مشروع جديد لتنظيم «السلع الجلدية في مدينة تولوز»*. م يكن 
يعتقد أنه من المجدي أن يُستبدل بأعضاء هيئة محلفي صناع الأحذية «مسؤولون 
کن عزلهم أو مجلس عمالي hommes‏ uامp»‏ لأن «دين الأخبر عند القسم سيكون 
بالكاد وسيلة أفضل لكبح جماح جشعهم من أعضاء هيئة محلفي صناع الأحذية 
الذين نوبخهم لسوء السلوك»”. وعلى رغم ذلك فقد اقترح على المراقب أنه عند 
تعيين مفتش للإشراف على أعضاء هيئة محلفي صناع الأحذيةء يجب عليه «اختيار 
شخص كفؤ... وهكن الاعتماد عليه»» وأن يدفع أجره من رواتب المحلفين: «هذه هي 
أفضل طريقة ممعاقبتهم. وإصلاحهم» وقد نُفذت بنجاح في مرسيليا في حالة مماثلة». 
نظرا إلى أن قسّم الخدمة م يكبح جماح الفساد على نحو فعالء فقد كان من الضروري 
وضع لوائح جديدة معقدة من شأنها تمكين الإدارة من اكتشاف حالات الفساد الإداري 
كلما وأينما ارتكبت. 
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صار نشاط المموثقين والإشراف عليهم منظما بنحو متزايد. وإضافة إلى ذلك ففي 
أعقاب قضية تمبلييه» أمر إعلان ملكي صدر في 3 يونيو 1701 بأن «امحصلين وأمناء 
الخزانة وامسؤولين الآخرين المكلفين بالتعامل مع أموال الملكء والذين استخدموها 
من أجل تحقيق منفعة خاصة أو اختلاسها سيعاقبون بالإعدام» من دون أي أمل في 
تخفيف العقوبة من قبل القضاة المختصين». رها كانت هناك علاقة مباشرة بين 
قضية تمبلييه وإعلان ا 1,›ء وف هذه الحالة رها كانت الأخيرة محاولة ليس فقط 
لتشديد الموقف التشريعي من الفسادء بل أيضا لوضع حد للتساهل الواضح للقضاة 
تجاه امسؤولين الفاسدين. 

في العقود التي تلت قضية تمبلييه» حدثت زيادة ملحوظة في التشريعات المتعلقة 
بالتعامل مع الأموال العامة. في حين أصدرت محكمة اممحاسبة وامعونة واممالية مذكرة 
في 22 أبريل 1723 تحظر على مديري المجتمعات امحلية المشاركة شخصيا ف الشركات 
العامةءء٠ونااuم‏ sمصءf‏ (التي كانت تتعلق» في تلك اممناسبة اممحددة. باللوجستيات 
العسكرية ومحلات القصابين وصيانة الثكنات العسكرية)» استأنفت أملاك لانغدوك 
تعاونا أوثق مع الملك بهدف فرض تنظيم أشد صرامة وأكثر تشدّدا على الحسابات 
المحلية. وإضافة إلى ذلك شكلت لجنة مختلطة يعينها الملك وكلفت دائرة الأملاك 
بتمشيط ميزانيات اممجتمعات المحليةء وتسجيل ديونها والإشراف على اممحاسبةء ومن 
ثم إعادة اممبالخ امتبقية“. وقد رافقت هذه الإجراءاتٌ قانونا ملكيا هنع الأقارب من 
العضوية في اممجلس ال محلي نفسه. 

يبدو في هذه الحالة آنه بالنظر إلى أن الإطار الجزاني للفساد كان قاسيا بالفعل 
(على رغم كل شيء كان من اممحتمل أن يرسل الممسؤولون الفاسدون للعمل كعبيد 
في قوارب التجديف أو يُحكم عليهم بالإعدام)» وم تكن هناك أي ثقة بالتأثير المانع 
ل «دين القسّم» فقد راهنت السلطة امملكية وأملاك لانغدوك بدلا من ذلك على 
الفضائل ال ملموسة للآليات المؤسسية. وبدلا من تعليق آمالها على التفاني الشخصي 
لامصلحة العامة والذي كان نموذجيا للخطاب السياسي في عصر التنويرء فضلت 
السلطات الملكية وسلطات المقاطعات بدلا من ذلك الاستفادة من فلسفتها الديكارتية 
Cartesianism‏ الخاصة واستخدام سحرها لدى الأنظمة في شيءَ مفید. لقد ظنوا أن 
القواعد الدقيقة والعامة ستكون كافية لقطع دابر الفساد. أدى التوهُم بعام هكن 
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فيه تصنيف كل شيء وإصلاحه» إلى عقلنة وتقنين الممارسات الإدارية. وبعبارة أخرى: 
تحقيق إحدى الفرضيات المحورية للبيروقراطية الفيبرية» على رغم كونها منفصلة 
عن الأجزاء الأخرى من هذا التفسير النظري لعملية بناء الدولة الحديثة. هل كان 
هذا الإجراء مشابها لتعزيز الأطر التنظيمية ممكافحة الفساد في إنجلترا في العصور 
الوسطىء والتي وصفت ف الفصلين الخامس والسادس بقلم أندريه فيتوريا وجون 
واتس» على الترتيب؟ 

لا تستفيد الإجراءات القضائية ضد الفساد من الخطاب الأخلاقي. تركت 
اللغة الإدارية وصرامة الإجراءات مساحة ضثيلة لوجود خطاب أيديولوجي حول 
الفساد. كانت الحقيقة البسيطة امتمثلة في أن الممارسات الفاسدة غير قانونية 
كافية لتبرير اتخاذ إجراءات قضائية. توجد الآثار الملموسة الوحيدة لتأثر أفکار 
التنوير في املفات القضائية التي اضطلعت بتحليلها في البيانات القانونية امطبوعة 
(٤؟)‏ التي r‏ فيها في بعض الأحيان» والتي درستها (وإن كانت في سياق 
مختلف) سارة مازا 1424 طهءه8“. في بلدة لونيل 1ص1 اتهم الأخوّان جان 
Jean‏ وأنطوان eہذہاہA‏ برون Brun‏ - الأول هو موثق ملي وكاتب ف البلدية 
والثاني هو قنصل لونيل الأول - باستخدام منصبيهما كوسيلة للتغلغل في المصالح 
التجارية للمجتمع» ولجمع ما اعتبر ثروة غير مشروعة. القضيةء التي وصلت إلى 
المراقب ف العام 1752ء دفعت إلى تداول الوقائع القضائية المطبوعة منذ العام 
9. اتهم الأخوّان برون ب«ابمراوغة» و«العَّذر» و«الفساد الإداري»» لكن الأمر 
اللافت أن كلمة فساد مم تستخدَم قط: بقيت لغة الإجراءات قانونية دانماء من دون 
افتراض دلالة أخلاقية» على عكس الحالات السابقة التي درستها سارة مازا. با مناسبةء 
أثبتت محكمة امساعدات في 22 أبريل 1723ء والتي ذكرتها أعلاهء أنها غير فعالة 
على الإطلاق في هذه القضية. 

من الصعب الإجابة عن السؤال الأساسي حول ما إذا كان لهذه التدابير المضادة 
للفساد تأثير حقيقي في الممارسات الفاسدة أو لاء وذلك أساسا لأن التقليل ظاهريا 
من شُأن عديد من حالات الفساد لا يعني بالضرورة تقليل حجم الفساد. هكن تفسير 
هذا التقليل» على سبيل اممثالء بتحفظ أكبر من جانب الممسؤولين الفاسدين. في الواقع 
قد تشجع القواعد مفرطة الدقة على استنباط مخططات عبقرية لتجاوز التنظيم» كما 
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يتضح من إنشاء صناديق خلفية sل«س؟‏ ا1ء محلية. في هذه الحالة كان السبب 
في ذلك هو أن قانون مكافحة الفساد أعاق بنحو متناقض الحكم الرشيد للمجتمع 
ا محلي» بحیث توصل المسؤولون المحلیون إلى حل کان غیر قانونی بالتاکید. لکنه کان 
أيضا أكثر فاعلية بكثير. وبا مثل مم تتمكن اللجنة ا مشكلة في العام 1662 للإشراف على 
الإدارة المحلية من حل قضية أربو والنزاع القضاثي الذي أثارته. في بعض الحالات رها 
كان انتشار التشريعات ومضاعفة الضوابط الرقابية وحدها عديم الجدوى» إن م يُسبب 
في الواقع نتائج عكسية. 

ومع ذلك هل تسمح لنا مصادرنا حتى بالتأكيد على أن عدد قضايا الفساد قد 
تناقص ما بين نهاية القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر؟ يشير الحفظ 
العشواي لسجلات اممراقبين خلال القرن الثامن عشر إلى أن بعض امموادء ورها كتلة 
كبيرة منهاء رما م تحفظ. ليس من قبيل المصادفة أن غالبية حالات الفساد التي 
استطعنا تحديدها تعود إلى الفترة ما بين العامين 1720 و1770 والإدارات اممتعاقبة 
لکل من بیرناج 2۴٣۲ء8‏ وبیرناج دي jlw‏ مور «Bernage de Saint- Maurice‏ 
ولینان [٣1۸‏ وجینارد دي سان-بریست ۴1e‏ -" 1ھ 2d de‏ نس6 والتي کانت 
أرشيفاتها أيضاء كما يبدو محفوظة بأفضل صورة. 


استنتاج: الجانب الممظلم للفساد 

من خلال قصر تحليلي التاريخي للفساد على إطاره التشريعي وملاحقته القضائية 
كما فعلت» فإنني أخاطر بالتغاضي عن بعض أبعاده التي تنتمي إلى مجال القانون بقدر 
أقل من انتمائها بمجال العلاقات الاجتماعية والسياسية. فلننظرء على سبيل المثالء في 
قضية امموثق الملكي لویس فرانکس ۴۲۵٣e‏ ءنںه.1 قائد قلعة اوزیلس sانAuء‏ الذي 
حوكم في عدة تهم بسوء التصرف» التي زعم أنه ارتكبها عندما کان كاتبا محليا في أوزيلس. 
لقد اتهم بالاحتفاظ ببعض محفوظات المجتمح ا محلي في منزلهء وتزوير قوائم الضراثبء 
وكتابة أسماء أعضاء ا مجالس الذين كانوا غائبين بالفعل عن اجتماعات اممجلس باعتبارهم 
حاضرين. ولكن بدلا من المصادر الأخرى يستحيل علينا التمييز بين ما هو حقيقي وما 
هو غير صحيح. كانت الاتهامات ضد الكاتب اممحلي استننائية بالكاد“» وهكن أن تخفي 
دوافع خفية. أدان ا موثق نفسّه صراعا دار في الجوار بشأن رعي امز باعتباره «دسيسة 
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تهدف إلى إسقاطه» بتواطؤ من صاحب اممکان» مارکیز بورنزیل 4261٣إu‏ 8“ رما 
مثلتْ اتهامات الفساد الجانبَ القضائي لتصفية اجتماعية-سياسية للحسابات. 

في قضية برون التي نوقشت أعلاهء أممح الأخرّان المتهمان للمراقب بأنهما كانا 
ضحيتين لعلاقة سياسيةء موضحين أن خصومهما كانوا يسعون فقط إلى «الثأر... بسبب 
الاستياء [بين أعيان لونيل] الناجم عن إيوائهما للقوات الإسبانية»“. وباممثل» ففي 
قضية بوشون» «كانت أكثر حالات الفساد الإداري وامممارسات الخاطئة» اممنسوبة إلى 
ذلك امموثق في شارم ء1۲۳ ذريعة لعقوبة شديدة لرجل كانء بالإضافة إلى ذلك 
قد «اتّهم بامتلاك آراء فاضحة بشأن الدين وبتوفير ملاذ آمن للقساوسة والخطباء 
[أي الكالفينيين sأءند۷آة٣]»»‏ فضلا عن عديد من حالات الزواج السري عل ءأمة! 
نامء التي زعم أنه مذنب فيها أيضا. وهل مم تضطلع السلطات البلدية 
بوضوح بحماية کاتب بیزیر 8i۲‏ غير الشريف في العام 1753؟““ هناء كما في 
أماكن أخرىء» كانت العلاقات الاجتماعية والسياسية متشابكة بعمق ™) مما يجعل من 
الضروري التفكير في الفساد في سياق الديناميات التي يُحدثها في مكان وزمان معينين. 
من خلال دراسة المستوى الجزئي للسياسة» بدلا من دراسة القوى الأوسع داخل النظام 
السياسيء قد نأمل تحقيق فهم أفضل ممشكلة الفساد بين الموظفين اممدنيين. 

في الحالات التي درسناهاء ركزت التحقيقات حصريا على تهم الفساد الإداري 
من دون محاولة اكتشاف تداعياتها السياسية على الإطلاق. نجا النفوذ السياسي من 
نطاق الملاحقة القضائية» على رغم أننا نعلم آنه كان موجوداء وأنه مارس دورا في 
العمليات السياسية. دعونا نتذكز أن املك نفسه كان يشتري الأصوات بانتظام في 
أملاك لانغدوك حتى بداية سبعينيات القرن السابع عشر. كان فساد اممسؤولين 
امملكيين في مقاطعة لانغدوك ف القرن الثامن عشر يدرك موضوعيا على أنه خلل في 
الآلية الإدارية - وهو من دون شك نتيجة للخيانة الأخلاقية لعدد قليل من الأفراد 
- وليس كقضية سياسية بحتة. وعلى رغم آنه هكن ربط حالات الفساد الإداري 
با مؤامرات السياسية ف فرنسا ف القرن الثامن عشرء فإن الفساد الإداري هو وحده 
الذي استشعر الثقل الكامل للعدالة. 

شکر وتقدیر 

المؤلف ممتن لأندريه فيتوريا مساعدته الشاملة في مراجعة ترجمة هذا الفصل. 
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chia...Pro Plancio, trans. Watts; Cic. Att., 16.13 = Cicero, Letters to 
Atticus, Voll. I-IV, 16.13, ed. and trans. D. R. Shackleton Bailey, Loeb 
Classical Library 7, 8, 97 and 491 (Cambridge, MA: Harvard Univer- 
sity Press, 1999); Cic. off., 2.52-64 = Cicero, On Duties, trans. Miller; 
Comm. Pet., 5.15-9, 8.30, 11.33-4, 44 = Cicero, Letters to Quintus and 
Brutus..., ed. Shackleton Bailey; and Res Gest., 8.5 = Velleius Patercu- 


lus, Compendium of Roman History. Res Gestae Divi Augusti, trans. 
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Frederick W. Shipley, Loeb Classical Library 152 (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1924). 

(43) Cic. Att., 1.16.13 [SB 16] = Cicero, Letters to Atticus, ed. Shackleton 
Bailey. Lintott, “Electoral Bribery in the Roman Republic,” Fascione, 
Crimen e quaestio ambitus, and Jean-Louis Ferrary, “La legislation de 
ambitu} de Sulla 4 Auguste,” in Ivris vincvla: studi in onore di Mario 
Talamanca (Naples: Jovene, 2001), 159-98. 
طن وليس ءuطنانطذع)» مما يجعل مواطني قبيلة واحدةء بدلا‎ us تکتب جميعها‎ 

من جميع القبائل» هم المتسلمين للدفع امستحق. 

(44) على رغم آن الخلاف حول تاليف هذه الرسائل ٥ں‏ tء1م٤‏ لا يزال مستمراء فإن الإجماع 
الأكادهي ينجذب حاليا نحو رفض سالوست بصفته مؤلفها. للاطلاع على صوت مخالف 
جدید» انظر: 
Iris Samotta, Das Vorbild der Vergangenheit. Geschichtsbild und Re-‏ 

formvorschlage bei Cicero und Sallust (Stuttgart: Franz Steiner, 2009).‏ 
مراجعة للمشكلة» انظر: 
Federico Santangelo, “Authoritative Forgeries: Late Republican History‏ 
Re-told in Pseudo-Sallust,”” Histos 6 (2012): 27-51.‏ 
بالنسبة إلى ا مناقشة الحاليةء فإن القضية ذات أهمية هامشية لأن الوثيقة تعتبر هنا 
من حيث قيمتها باعتبارها شهادة على الخطاب الروماني ممكافحة الفسادء والذي ينطبق 
بغض النظر عن هوية ا مؤلف. 

(45) Ps.-Sall. Ep., 2.3.1, 4.5 = Sallust, Fragments of the Histories. Letters 
to Caesar, ed. and trans. John T. Ramsey, Loeb Classical Library 522 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015). 

(46) Ps.-Sall .Ep .,2.5.3. On the imprecision of the language adopted by 
the author see Hugh Last, “On the Sallustian Suasoriae,” The Classical 
Quarterly 17 (1923): 87-100. 

(47) Ps.-Sall. Ep., 2.4.5. 

(48) Ps.-Sall. Ep., 2.5.3. 

(49) Ps.-Sall. Ep., 2.10.6. 

(50) Ps.-Sall. Ep., 2.10.8. 

مزيد عن الفكر السياسي لسالوست الزائف» انظر: 
Samotta, Das Vorbild der Vergangenheit.‏ 
ممزيد عن إصلاحها للجنة المئوية على وجه التحديدء انظر: 


Valentina Arena, “Roman Reflections on Voting Practices,” in Cultures 

of Voting in Pre-Modern Europe, ed. Serena Ferente, Miles Pattenden, 

Lovro KunCevié (forthcoming). 

(51) ممزيد عن مفهوم المصلحة العامة صںءنااسuم‏ mصuدهط‏ واممصلحة الممشتركة ءهازان 
communis‏ انظر: 

Roberto Scevola, Utilitas Publica (Padua: Cedam, 2012), 363-77. 


(52) يدو أنه تحرك ضد قانون آوریلیوس ه ا٤4‏ ×1۴ للعام 70 قبل الميلادء والذي ينص 
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على أنه يجب تسجيل أغنى أعضاء الأركان ه«ذفإه الثلاثة مع التفضيل المطلق وعَدّل 
بنحو طفیف في قانون بومبیوس وciiنلں1‏ مل aز‌مصە۴‏ ×1 للعام 55 قبل اممیلاد. 
ممزید عن قانون أوریليوس» انظر: 
Cic. Phil., 1.20 = Cicero, Philippics 1-6, ed. and trans. D. R. Shackle-‏ 
ton Bailey, rev. John T. Ramsey and Gesine Manuwald, Loeb Classical‏ 
Library 189 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010); Asc.,‏ 
67C = Asconius, Orationum Ciceronis quinque enarratio, ed. Lewis;‏ 
Sch. Bob., 91C = Scholia in Ciceronis Orationes Bobiensia, ed. Hilde-‏ 
brandt; Liv. Per., 97 = Livy, History of Rome, trans. Foster et al.; and‏ 
Plut. Pomp., 22.3 = Plutarch, Lives, Volume V, trans. Perrin. On the‏ 
lex Pompeia, see Cic. Pis., 94 = Cicero, Pro Milone. In Pisonem. Pro‏ 
Scauro. Pro Fonteio. Pro Rabirio Postumo. Pro Marcello. Pro Ligar-‏ 
io. Pro Rege Deiotaro, trans. N. H. Watts, Loeb Classical Library 252‏ 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931); Cic. Phil., 1.8.20 =‏ 
Cicero, Philippics 1-6, ed. Shackleton Bailey; Asc., 16C = Asconius,‏ 
Orationum Ciceronis quinque enarratio, ed. Lewis. Cf.; and Cic. De‏ 
orat., 1.226 = Cicero, On the Orator: Books 1-2, trans. E. W. Sutton,‏ 
H. Rackham, Loeb Classical Library 348 (Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 1942).‏ 
طمراجعة هذه القوانينء انظر: 
Ana Maria Suarez Pineiro, “Las leges iudiciaria ante la crisis de la‏ 
RepUblica Romana (133-44 a. C.), Latomus 59 (2000): 253-75.‏ 

(53) Liv., 24.7.12 = Livy, History of Rome, trans. Foster et al.; Cic. Phil., 2.82 

= Cicero, Philippics 1-6, ed. Shackleton Bailey. 

للاطلاع على تناول لهذا الإصلاح» انظر: 
Arena, “Roman Reflections on Voting Practices,”‏ 
(54) ممزيد عن إلغاء القانون وتاريخه في جميع أنحاء الجمهوريةء لا تزال المعالجة الأكثر 

اكتمالا هي: 

“Confusio suffragiorum”: A propos Pune réforme électorale de Caius 
Gracchus;” Mêlanges d'archéologie et histoire. Antiquité 71 (1959): 
145-210. 

(55) Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War 
to the Dictatorship of Caesar (Ann Arbor, MI: University of Michigan 
Press, 1966), 91. 

ممزيد عن الممئوية المتميزة ودورها في تأمين النجاح» انظر: 

Cic. Plan., 49 = Cicero, Pro Archia... Pro Plancio, trans. Watts. For its 
consideration as omen comitiorum see Cic. Div., 1.103, 2.83 = Cicero, 
On Old Age. On Friendship. On Divination, trans. W. A. Falconer, Loeb 
Classical Library 154 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923); 


cf. Cic. Mur., 38 = Cicero, In Catilinam... Pro Murena, trans. Macdonald. 
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مزيد عن أهميتهاء انظر: 
Cic. Q. fr., 2.14.4 = Cicero, Letters to Quintus and Brutus..., ed. Shack-‏ 
leton Bailey; and Plut. Cat. Min., 42 = Plutarch, Lives, Volume VIII:‏ 
Sertorius and Eumenes. Phocion and Cato the Younger, trans. Bern-‏ 
adotte Perrin, Loeb Classical Library 100 (Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 1919).‏ 
كانت نتيجته من الأهمية إلى درجة أنه في بعض الأحيان حدث تنازع عليها. 
.Liv., 24.9, 26.22, 27.6 = Livy, History of Rome, ed. Foster et al‏ 
Ayalet H. Lushkov, Magistracy and the Historiography of the Roman‏ 
Republic. Politics in Prose (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
.115-18 ,)2015 
ليس من الواضح تماما علاقة إصلاح غراتشوش بذلك الذي رما اقترحه سولبيسيوس 
روفوس Ruf‏ وuاcذماSu‏ فی العام 63 قبل اممیلاد: 
Cic. Mur., 47 = Cicero, In Catilinam... Pro Murena, trans. Macdonald.‏ 
انظر أيضا: 
Dyck, A Commentary on Cicero, De officiis.‏ 

(56) Cf. Cic. Att., 4.15.7 = Cicero, Letters to Atticus, ed. Shackleton Bai- 
ley. On the value of dignitas, see Jean Hellegouarch, Le vocabulaire 
latin des relations et des partis politiques sous la République (Paris: 
Les Belles Lettres, 1963), 388-415; and Viktor Poschl, Der Begriff der 
Wurde im antiken Rom und spater (Heidelberg: Carl Winter, 1989). 


(57) ممزيد عن مصادر سالوست الزائف» انظر: 
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M. Chonet, Les lettres de Salluste a César (Paris: Les Belles Lettres, 1950), 
59 ff; and Paolo Cugusi, ed., C. Sallusti Crispi. Epistulae ad Caesarem. 
Introduzione, testo critico e commento, Annali delle Facolta di Lettere, 
Filosofia e Magistero della Universita di Cagliari 31 (Cagliari: Universi- 
ta di Cagliari, 1968), 33-40. 

(58) Cic. rep., 5.1 = Cicero, On the Republic, trans. Keyes. 
بعد اقتباس إنیوس »ط٣8 علق شيشرون بأن «أخلاق الأجداد أنتجت رجالا مميزينء‎ 
وقد حافظ الرجال العظماء على الأخلاق القدهة ومؤسسات أسلافنا. لكن زماننا هذ‎ 
بعد أن ورثنا أمتنا كصورة رائعة تلاشت رور الزمن» م يكتف بالفشل في تجديد‎ 
ألوانها الأصلية فحسب» بل أيضا م يكلف نفسه حتى بالحفاظ على شكلها وهيئتها‎ 

على الأقل». 

(59) Pol., 18.35.1-2 (with interesting parallels in Liv., 36.6.7 = Livy, History 
of Rome, ed. Foster et al.; Plut. Cat. mai., 19.3 = Plutarch, Lives, Volume 
Il: Themistocles and Camillus. Aristides and Cato Major. Cimon and 
Lucullus, trans. Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library 47 (Cam- 
bridge, MA: Harvard University Press, 1914), 31.25.3 = Polybius, The 
Histories, Vol. I-VI, trans. Paton. Cf. Pol., 6.56.1-4. Arthur M. Eckstein, 
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Moral Vision in the Histories of Polybius (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1995), 70-82 and 194-36; and Frank W. Walbank, 
“The Idea of Decline in Polybius,” in Niedergang: Studien zu einem 
geschichtlichen Thema, ed. S. Koselleck and P. Widmer (Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, 1980), 41-58, reprinted in FE W. Walbank, Polybi- 
us, Rome and the Hellenistic World (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), 191-211. See also Mary F. Williams, “Polybius on wealth, 
bribery, and the downfall of constitutions,” The Ancient History Bulle- 
tin 14 (2001): 131-48. 

(60) Paul, Sententiae, in Iurisprudentia Anteiustiniana, ed. Seckel and Ku- 
bler; Diocletian, C. 12.62.3 = Codex Iustinianus, in Corpus Iuris Civilis, 
vol. 2, ed. Paul Krueger, 10th ed. (Berlin: apud Weidmannos, 1929). 

(61) Crawford, Roman Statutes, 93. 

(62) Riggsby, Crime and Community. 

(63) انظر» على سبيل المثال: 


Perelli, La corruzione a Roma; and Linderski, “Buying the vote.” 


الفصل الثالث 
(1) هناك خلاف مستمر حول ما إذا کان ينبغي اعتبار الأحداث التي وقعت في منتصف 
القرن الثالث «أزمة». انظر: 
Christian Witschel, Krise-Rezession-Stagnation? Der Westen des‏ 
romischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (Frankfurt: Clauss, 1999).‏ 
مما يؤكد حدوث انتقال بطيء بدلا من أزمة شاملة للإمبراطورية. انظر أيضا: 
Wolf Liebeschuetz, “Was There a Crisis of the Third Century?” in Crisis‏ 
and the Roman Empire: Proceedings of the Seventh Workshop of the‏ 
International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-4, 2006),‏ 
ed. Olivier Hekster, Gerda de Kleijn and Danielle Slooties (Leiden: Brill,‏ 
.11-20 ,)2007 
للاطلاع على التصورات الأدبية المعاصرة عن «الأزمة» في القرن الثالث الميلاديء انظر: 
Géza Alfoldy, “The Crisis of the Third Century as Seen By Contempo-‏ 
raries,” Greek, Roman and Byzantine Studies 15 (1974): 89-111.‏ 
(2) المقصود بالعنوان الحديث للعصر باعتباره «عصر الهيمنة» هو مخالفة الزعيم السابق. 
حیث بدا دقلدیانوس ف استخدام لقب «سید وإله» عل e‏ وuمنصمل‏ على عملته 
امعدنية (كما فعل أوريليان Aurelian‏ وكاروس كuإ4٤)‏ وتعامل مع الحكم بطريقة 
تشبه أسلوب ملك فارسي أو هلنستي بدلا من الحكم کأمیر (برنسیبس مe«ذام)‏ 
بالطريقة التي صاغ بها أغسطن سلوب حكمه. 
Lactantius, De mortibus persecutorum (Turnhout: Brepols, 2010). “av-‏ )3( 
aritia”‏ 


(4) کما لاحظ کریستوفر کياي» في: 
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Christopher Kelly, Ruling the Later Roman Empire (Cambridge: Har- 

vard University, 2006), 4. 

يقول كيلي إن مصطلح «الفساد» هو في حد ذاته حُكم» وي كثير من الأحيان يعني 
مجرد «انتهاك». 


(5) Jill Harries, Law and Empire in Late Antiquity (Cambridge, UK: Cam- 


bridge University Press, 1999), 5. 

Christopher Kelly, “Emperors, Government, and Bureaucracy, in 
The Cambridge Ancient History XIII, ed. Averil Cameron and Peter 
Garnsey (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 177. 


(6) 


(7) Jill Harries, “Constructing the Judge: Judicial accountability and the cul- 


ture of criticism in Late Antiquity,” in Constructing Identities in Late 


Antiquity, ed. Richard Miles (London: Routledge, 1999), 214-33. 


(8) يقدم ولیام هاریس تذكيرا بارزاء وهو أنه على رغم تركيز الحكم الرباعي على الكتابة 


وثقافته الواضحة في التوثيق» فإن هذا التطور لا يعني أنه أنتج «دورة منتظمة» من 

الأعمال الورقية تحدث بنحو موحد داخل الإمبراطورية. انظر: 

William Harris, Ancient Literacy (Cambridge: Harvard University 
Press, 1991), 291. 


(9) Angelo Segre, “Studies in the Byzantine Economy: Iugatio and Capitatio,” 


Traditio 3 (1945): 101-27; A. H. M. Jones, “Capitatio and Iugatio,” The 
Journal of Roman Studies 47 (1957): 88-94. 


(10) Lact. De mort. pers. 23; Sextus Aurelius Victor, Liber De Caesaribus of 


Sextus Aurelius Victor (Liverpool: University of Liverpool, 1994). 
انظر بصفة خاصة:‎ 

Hartmut Ziche, “Making Late Roman Taxpayers Pay: Imperial govern- 

ment strategies and practice,” in Violence in Late Antiquity. Perceptions 


and Practices, ed. Harold A. Drake (Aldershot: Ashgate, 2006), 127-36. 


(11) Ziche, “Making Late Roman Taxpayers Pay,” 126. 
(12) Averil Cameron, The Later Roman Empire, AD 284-430 (Cambridge: 


Cambridge University Press, 1993), 110. 

كما جادل دومينيك راثبون بنحو مقنع» فإن سوابق المستعمرات الرومانية المتأخرة 

تكمن جزئيا في المأموريات الضريبية المصريةء بدلا من كونها ابتكارا بسيطا من قبل 
دقلدیانوس؛ انظر: 

Dominic Rathbone, “The Ancient Economy and Graeco-Roman Egypt; 

in The Ancient Economy, ed. Walter Scheidel and Sitta von Reden (New 

York: Routledge, 2002), 163. 


(13) جزء من الأرشيف البردي لعائلة آوریلیوس إیسیدوروس ءں0 14ء1 uزاe Au‏ من 
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P.Cair.Isid.= Isidorus, Arthur E. R. Boak, and Herbert Chayyim Youtie,‏ 
The archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian Museum, Cairo, and‏ 


the University of Michigan (P. Cair. Isidor.) (Ann Arbor: University of 
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Michigan, 1960). 

يعود إلى أوائل القرن الرابع (314م) ويوضح هذا بنحو خاص. انظر» على سبيل ال مثالء 

التماسه الذي قدمه باعتباره قائد حرس ءں۲1ھeءءع]‏ کارانیس ءن«هrهK‏ الذي کان 

يُشرف على إرسال اللوازم وتحصيل الضرائب للقريةء والذي اشتكى فيه من عمليات 
الابتزاز غير القانونية. 

(P. Cair. Isid. 73). 

(14) P. Cairo Isid. 1= SB= Sammelbuch griechischer Urkunden aus Agypten 
5 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1955).: ApiorıoG O[nT]ûroç Ö 
SıaonuÖoT[aT]oç oç Ö SıaonpoTas-Tou [AéJYEl: YVOVTEIG Oi] 
rPOVONTIKOTOTOL ADTOKPATOPEIG AHO]V ALOKANTLIOV] 
Öç kali MaéğtputavOç oi ZeBaoto [i] kai KOVGTéVTLOG Kal 
Moağtuuavoç oilêrlpavéoTaTO1 Kat - GOA P[E]G VE OG ËÊTUXEV 
Tûç érlBoAûçg TOv OnuooGinv glopopOv yiyveocOat OG 
TIVOG êv KOD[ÇJiégoO[a]1t &AAo00çG Sê PaploOal), Tv 
KOKİOGTIV TOUTIV Kal ÖOAéO0ptov ouvfOEelav EKKOWOL 
Ûrêp Tol [GOUMJPéPOVTOG TOV EOVTOV EraPXElOTOV() 
TÛrOov TE GOTAplOov Sova KaÛ0’ Öv Öé01 Tûç El[opO] 
pûç yiyveocOal KOTNéIDOCV...AIVIAMLUVIAGIKOVTOL O8 
Kal Oi : rPaKkTÎPEG EKÛ&OTOV EI5OUG ron SUVULL) 
rUPpOApPUAdGTTELV. [El YAP TIG rapaBûç opOem kspaAf 
KIVSUVEÛOL (*)... (trans. Allan Chester Johnson, F. C. Bourne, Clyde 
Pharr and P. R. Coleman-Norton, Ancient Roman statutes: a translation 
with introduction, commen- tary, glossary, and index (Austin: Univer- 
sity of Texas, 1961). 

(15) Lact. De mort. pers. 23.2. 

(16) Juvenal, and A.E.Housman, D. Iunii Iuvenalis Saturae (Cantabrigiae: 
'Typis Academiae, 1938). 

(17) يتضح نقد هاريس ء11۲۲1 لنموذج الفساد اممؤثر الذي اقترحه ماکمولین MacMullen‏ 
في مراجعتها السابقة لكتابه؛ انظر: 
Jill Harries, “Corruption and the Decline of Rome by Ramsay‏ 
MacMullen,” The International History Review 11.2 (May, 1989): 320-2.‏ 
للاطلاع على ثقافة تنظيم ا معرفة و «الجمالية» الأرشيفية التي نشأت ق أواخر العصور 
القدهةء انظر: 
Scott F Johnson, Literary Territories: Cartographical Thinking in Late‏ 
Antiquity (Oxford: Oxford University Press, 2016), 11-12.‏ 
(18) م يتبقٌ أي من اممدونتین الیوم باستثناء بعض قطع الرق من شظایا لندن ۴۲8۸۲۵ 
.L0ndiniensia Anteiustiniana‏ أنشئت المدونتان مبادرة خاصة» لكن رها تأثرتا 
مدرسة دقلديانوس» وقد جُمّع معظمهما من الأعمال القانونية اللاحقة من أواخر 
العصور القدهة مثل قانون جستنيان. انظر: 


Simon Corcoran, “Ihe Gregorianus and Hermogenianus Assembled and 
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Shattered,” Mélanges de IËcole francaise de Rome— Antiquité 125‏ 
ُ .285-304 :)2013( 
(19) كما لاحظ رامزي ماکمولین Ramsay MacMullen‏ «من المؤکد أن طموح حکام ربع 
البلد لتخطيط عاممهم قد استحوذ على آلبابهم» Corruption and the Decline of)‏ 
.(Rome, 170‏ 
(20) يبدو أن النظام الأساسي الأول بشأن الابتزاز مةل,ناءمهء أو الأموال اممستردة 
repetundae‏ ecuniae‌م‏ هو قانون کالبورنيوس 14«ںماه٤ [٩×‏ الذي اقترحه نصیر 
العوام لوسیوس کالبورنیوس بیسو ۴10 وuنطrںuم[ھ٣‏ وuciuا1‏ فی العام 149 قبل 
امیلاد. 
The Theodosian code and novels, and the Sirmondian constitutions,‏ )21( 
trans. Clyde Pharr, Theresa Sherrer Davidson and Mary Brown Pharr‏ 
(Union, N.J.: Lawbook Exchange, 2001).; Justinian, Institutiones Jus-‏ 
tiniani.‏ 
The Theodosian Code, trans. Clyde Pharr.‏ )22( 
Ulpian, the Digest of Justinian, trans. Alan Watson (Philadelphia: Uni-‏ )23( 
versity of Pennsylvania, 1998).‏ 
على رغم عدم اليقین بشأن ما إذا كان هذا قانونا أصدره يوليوس قيصر أو أغسطس» 
فإنه يبدو أنه نتاج تشريعي لعصر أغسطس. 
CTh. 9.10.1.‏ )24( 
كانت مصادرة الممتلكات ووصمة العار هي العقوبات المقترحة موجب القانون >٤.(‏ 
7 .018) انظر: 
Julia Hillner, Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity (Cam-‏ 
bridge: Cambridge University Press, 2015), 197.‏ 
Dig. 48.13.1-14.‏ )25( 
وفقا للفقيه أولبيان (48.13.3 .ع۲) «هاما0 كانت العقوبة الأصلية للاختلاس 
atusاcuەم‏ هي نوعا من الإبعاد غرف باسم «حظر امماء والنار» ولكن في عهده (أواخر 
القرن الثاني إلى أوائل القرن الثالث الميلادي) حففت إلى الترحيل. كما يشير الفقيه 
القانوني إلى أن المدانين كانوا يفقدون حقوقهم وممتلكاتهم. 
Codex Justinianus. 9.28.1.‏ )26( 
يرجع تاريخ القانون إلى العام 415م ولكنه يستشهد بالقانون اليوليوسي امتعلق 
بالاختلاس كسابقة ٥[.10.6.1-2(‏ .۴ء). لاحظ أيضا أن جستنيان تناوله لاحقا. 
Just. Inst. 4.18.9.‏ 
(27) انظر: 
Sarah E. Bond, Trade and Taboo: Disreputable Professions in the‏ .27 
Roman Mediterranean (Ann Arbor: University of Michigan Press,‏ 
.21-58 ,)2016 
CIh. 1.16.7.‏ )28( 
(29) جولیا هیلنر ۴۲م 1ن8 ناس[ رسالة بريد إلكتروني إلى المؤلف (13 يناير 2017). أولئك الذين 
لا يتمتعون مكانةء مثل سيئي السمعة والعبيدء كان يُنظر إليهم في السابق على أنهم عُرضة 
لهذا النوع من العقاب البدني. لكن إلحاقه بالقضاة كان تطورا مروعا إلى حد ما. 
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(30) C].12.61.4: “Curialibus et naviculariis omnibusque corporibus ita sub- 
veniri volumus, ut nihil apparitoribus universorum iudicum liceat, 
quod ad praedam provinciarum pertinet” 
في الإمبراطورية الرومانية اللاحقةء كانت كلمة ×46ن: تعني أي مسؤول إمبراطوري له‎ 
هو مرسوم يشير إلى حاكم المقاطعة باعتباره‎ ٤[ 1.45.2 أي سلطة (على سبيل ال مثال‎ 

.)iude×‏ انظر: 
Bond, Trade and Taboo, 54.‏ 

(31) Tertullian, De Fugain Persecutione. See Gianfranco Purpura, “I curiosi 
e la schola agentum in rebus,” Annali de Seminario Annali del Seminar- 
io Giuridico dell tiivekis di Palermo 34 (1973): 165-275. Christopher 
Fuhrmann, Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and 
Public Order (Oxford: Oxford University Press, 2012), 221. 
المتلصصون [الجواسيس] اوهدء الذين أشار إليهم ترتوليان هم على الأرجح سعاة‎ 

البرید ٤ہن۲‏ لکن هذا لا مکن تأکیده. 

(32) The Scriptores Historiae Augustae, trans. David Magie (Cambridge, 
Mass: Harvard University, 1921). 

(33) Aur. Vict. De caes. 39.44. “Neque minore studio pacis officia vincta leg- 
ibus aequissimis ac remoto pestilenti frumentariorum genere, quorum 
nunc agentes rerum simillimi sunt: 
کان فیکتور حاکما قنصلیا لبانونیا سکوندا cu«daم؟ aن«م«صه۴› ثم شغل لاحقا‎ 

المنصب المرموق كمحافظ حضري لروما خلال عامي 9/388م. 

(34) CTh. 6.35.3. Christopher Kelly, “Bureaucracy and Government,” in 
the Cambridge Companion to the Age of Constantine, ed. Noel E. 
Lenski (Cambridge: Cambridge University Press, rev. 2012), 188. 
للاطلاع على عديد من القوانين التي جمعت والمتعلقة بالناشطين في مجال شؤون‎ 

الدولةء انظر: 
CTh. 6.27 and CJ 12.20.‏ 
(35) طمزيد عن منظومة الطرق العامة كuناطاام‏ كuاوانء»‏ انظر: 
Anne Kolb, Transport und Nachrichtentransfer im Romischen Reich‏ 
(Berlin: Akademie Verlag, 2000).‏ 

(36) CJ 12.20.4. 

(37) CIh. 6.27.5. 

(38) Kelly, Ruling the Later Roman Empire, 206. 

(39) CTh. 6.29.1. 

(40) Libanius, Selected Works: in two volumes. 1, the Julianic orations, 
trans. Albert F Norman, Loeb Classical Library 451 (Cambridge, 
Mass: Harvard University, 1987). “.. . ûdo0’ oi KOAVTa TOV 
ĞÖIKTHÛTOV abtol Tolç ûS1IKODVTOaG EoMkGov KUOİV 
EOLKOTEG OUMTPATTOUOL TOG AÛKOLG. O10 TUDTO TOOV 
Av Oncavp Te êvtvyeiîv kal TOoÛTOV HETOaOYEÎV 
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Têv ueTéAov. Ö yùp kov  Ipoç êv Bpayeî XpovQ 
KaA\iaG.Also note earlier mentions in Lib. Or. 135-6. trans. Nor- 
man. 
توصل رهوند فان دام إلى هذا التقدير بناء على التقديرات الدهوغرافية التي وضعها‎ )41( 

أصلا بروس فريير للإمارة المبكرة؛ انظر: 
Raymond Van Dam, “Bishops and Clerics During the Fourth Century:‏ 
Numbers and their implications,” in Episcopal Elections in Late Antiq-‏ 
uity, ed. Johan Leemans, Peter Van Nuffelen, Shawn W. J. Keough and‏ 
Carla Nicolaye (Boston: De Gruyter, 2011), 227-9.‏ 

وانظر: 

Bruce W. Frier, “Demog- raphy; in The Cambridge Ancient History, 
Volume XI, ed. Alan K. Bowman, Peter Garnsey, and Dominic Rath- 
bone (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 811-16. 

CTh. 6.27.23.‏ )42( 
(43) کانت آخر کلمات للإمبراطور سبتمیوس سیفبروس S۷٤۲۶‏ وںuنصنامە؟‏ کما ذکر 
امرخ دیو کاسيوس ءiuویة٣ ٥10‏ هي: «کن متناغماء ادفع رواتب الجنود» واحتقر 

جميع الرجال الآخرين» (77.15.2). 

(44) Jean Lafaurie, “Réformes monétaires dAurélien et de Dioclétien? Revue 
Numismatique 6.17 (1975): 73-138; Kenneth W. Harl, “Marks of Value 
on Tetrarchic Nummi and Diocletian's Monetary Policy, Phoenix 39.3 
(1985): 263-70 and Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 
700 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 149-50. 

(45) Miriam J. Groen-Vallinga and Laurens E. Tacoma, “The Value of La- 
bour: Diocletian's Price Edict,” in Work, Labour, and Professions in the 
Roman World, ed. Koenraad Verboven and Christian Laes (Leiden: 
Brill, 2016), 123. 

(46) Simon Corcoran, The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronounce- 
ments and Government, AD 284-324 (Oxford: Clarendon, rev. 2000), 
205-33. 

(47) Jinyu Liu, Collegia Centonariorum: The Guilds of Textile Dealers in 
the Roman West (Leiden: Brill, 2009), 118. Simon James, “The Fabricae: 
State arms factories of the later Roman Empire,” in Military Equipment 
and the Identity of Roman Soldiers, ed. J. C. Coulston (Oxford: BAR, 
1988), 257-1. 

(48) ممزيد عن النقود التي سكت داخل دار سك العملةء انظر: 
Sarah E. Bond, “Currency and Control: Mint workers in the later‏ 
Roman Empire,” in Work, Labour, and Professions in the Roman‏ 
World, ed. Koenraad Verboven and Christian Laes (Leiden: Brill,‏ 
.227-45 ,)2016 


(49) كانت النساء المولودات في الحريةء إذا تزوجن من نساجين» يربطن بالحالة المتواضعة 
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لأزواجهن فی (۴ 365) 11.8.3 [© =10.20.3 .11. حرم صناع الصباغ الأرجواني من 
الأوسمة المدنية وحصروا في مكانة متواضعة في: 

CIh. 10.20.14= CJ 11.8.11 (424), CTh. 10.20.17= CJ 11.8.15 (427). 

(50) CIh. 14.4.2. 
طمزيد عن مؤسسة ناء صسذعءااهء خارج إطار المدونات القانونيةء انظر:‎ 
Corpus inscriptionum Latinarum. Vol. 6: Inscriptiones urbis Romae 
Latinae, ed. Theodor Mommsen (Berolini: Reimer, 1876). 

سادت القوانين اممتعلقة بالنقابات الإلزامية الكتاب 14 من مدونة ثيودوسيوس. 

(51) S. J. B. Barnish, “Pigs, Plebeians and Potentes: Rome's Economic Hinter- 
land, C. 350-600 A.D.;” Papers of the British School at Rome 55 (1987): 
157-85. 

(52) CIh. 14.4. 

(53) انظر: 
A. H. M. Jones, “The Caste System in the Later Roman Empire,” Eirene‏ 
For a counter to this argument see Alexander Skin-‏ ;79-96 :)1970( 8 
ner, “Political Mobility in the Later Roman Empire,” Past & Present 218‏ 
.17-53 :)2013( 

(54) CTh. 9.45.3. 

(55) CTh. 9.27.3=C] 9.27.1: Idem aaa. Matroniano duci et praesidi Sardiniae. 
Ut unius poena metus possit esse multorum, natalem quondam ducem 
sub custodia protectorum ad provinciam quam nudaverat ire praecipi- 
mus... in quadruplum invitus exsolvat. 

انظر: 
Daniele Slootjes, The Governor and His Subjects in the Later Roman‏ 
Empire (Leiden: Brill, 2006), 65.‏ 

(56) Siegfried Lauffer, Diokletians Preisedikt, Texte und Kommentare 4 
(Berlin: De Gruyter, 1971) 93, Praef.10: “.. Quis enim adeo obtumsi 
pectoris et a sensu humanitatis extorris/est, qui ignorare possit, immo 
non senserit in venalibus rebus, quae/ vel in mercimoniis aguntur vel 
diurna urbium conversatione trac/tantur, in tantum se licentiam difu- 
sisse pretiorum, ut effrenata/ livido rapiendi nec rerum copia nec an- 
norum ubertatibus mitigaretur?..” 

انظر: 
Elsa Rose Graser, “Appendix: The Edict of Diocletian on Maximum‏ 
Prices,” in An Economic Survey of Ancient Rome V: Rome and Italy‏ 
of the Empire, ed. Tenney Frank (Baltimore: Johns Hopkins University‏ 
Press, 1940), 305-421.‏ 
(57) ممزيد عن الفساد ف أواخر الإمبراطوريةء انظر: 
Paul Veyne, “Clientele et corruption au service de TÉtat: la venalité des‏ 


offices dans le Bas-Empire romain, Annales ESC 36.3 (1981): 339-60. 
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(58) Ramsay MacMullen, Corruption and the Decline of Rome (New Haven: 
Yale University Press, 1988), 122-48. Also note Kelly, Ruling the Later 
Roman Empire, 138-85. 
خلال أواخر عهد الجمهورية الرومانيةء تركزت الجهود على اكتشاف ومعالجة الفسادء‎ )59( 
1× Se ماهہنa والتي بذلها حكام الأقاليم من خلال استخدام القانون (مثل قانون‎ 
والصادر فی العام 3 أو 2 قبل اممیلاد). حاکم‎ de مrovinciis‎ consuاaribus‎ 
شيشرون فيريس ف العام 70 قبل الميلادء والذي رها كان المثال الأسواً سمعة للحاكم‎ 
الجشع» لكن هذه ا ممارسات استمرت إلى عهد الإمبراطوريةء كما نرى في كتابات بليني‎ 

الأكبر. انظر: 
P. A. Brunt, “Charges of Provincial Maladministration Under the Ear-‏ 
ly Principate, Historia 10 (1961): 189-227; Rex Winsbury, Pliny the‏ 
Younger: A Life in Roman Letters (London: Bloomsbury, 2014), 73-90.‏ 
MacMullen, Corruption and the Decline of Rome, 1988.‏ )60( 
(61) ممراجعات نقدية» انظر: 
Christopher Kelly, “Emperors, Government, and Bureaucracy;‏ 50 
in Cambridge Ancient History XIII, ed. Averil Cameron and Peter‏ 
Garnsey (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 175-80; Jill‏ 
Harries, Law and Empire in Late Antiquity, 5; Sean Lafferty, “The Law,”‏ 
A Companion to Ostrogothic Italy, ed. Jonathan J. Arnold, Shane Bjorn-‏ 
lie, and Kristina Sessa (Leiden: Brill, 2016), 164.‏ 
Jill Harries, “Constructing the Judge,” 221.‏ )62( 


الفصل الرابع 

(1) ممزيد عن نظرية الحوكمة الرشيدةء انظرء على سبيل المثال: 
Leonard Binder, “Al-Ghazali's Theory of Islamic Government,” The‏ 
Muslim World 45 (1955): 229-41; Michael Cook, Commanding‏ 
Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (Cambridge: Cam-‏ 
bridge University Press, 2001); Patricia Crone, God’s Rule. Govern-‏ 
ment and Islam. Six centuries of Medieval Islamic Political Thought‏ 
(New York: Columbia University Press, 2004); Linda T. Darling, A‏ 
History of Social Justice and Political Power in the Middle East:‏ 
The Circle of Justice from Mesopotamia to Globalization (London‏ 
and New York: Routledge, 2013); Paul Heck, The Construction of‏ 
Knowledge in Islamic Civilization. Qudama b. Jafar and his Kitab‏ 
al-Kharaj wa-Sina‘at al-Kitaba (Leiden: Brill, 2002); Ann Lambton,‏ 
“Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship,” Studia Islamica‏ 
Ann Lambton, State and Government in Medieval‏ ;91-119 :)1962( 17 
Islam (Oxford and New York: Oxford University Press, 1981); Lou-‏ 
ise Marlow, Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought (Cam-‏ 


bridge: Cambridge University Press, 1997); Louise Marlow, “Advice 
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and Advice Literature,” in Encyclopaedia of Islam III, ed. Kate Fleet 
et al.; Franz Rosenthal, “Gifts and Bribes: The Muslim View,” Pro- 
ceedings of the American Philosophical Society 108 (1964): 135-44; 
Emile Tyan, Histoire de organisation judiciaire en pays d’ Islam, 2 
vols. (Paris: Sirey, 1938-1943). 
لا توجد دراسات متخصصة حول تدابير مكافحة الفساد» لكن هناك دراسات حول‎ 

مؤسسات محددة تعاملت مع الممارسات الفاسدة. انظرء على سبيل الممثال: 
Henry Frederick Amedroz, “Ihe Mazalim Jurisdiction in the Ahkam‏ 
Sultaniyya of Mawardi,” Journal of the Royal Asiatic Society (1911):‏ 
Maaike van Berkel, “Embezzlement and Reimbursement: Dis-‏ ;635-74 
ciplining Officials in ‘Abbasid Baghdad (8th-10th centuries A.D.) In-‏ 
ternational Journal of Public Administration 34 (2011): 712-19; Maaike‏ 
van Berkel, “Abbasid Mazalim between Theory and Practice,” Bulletin‏ 
des études orientales 63 (2015): 229-42; Albrecht Fues, “Zulm by‏ 
Mazalim? About the Political Implications of the Use of Mazalim Ju-‏ 
risdiction by the Mamluk Sultans,” Mamluk Studies Review 13:(2009):‏ 
Geoffrey Khan, “The Historical Development of the Structure‏ ;121-47 
of Medieval Arabic Petitions; Bulletin of the School of Oriental and‏ 
African Studies (1990): 8-30; Bernadette Martel-Thoumian, Les civils et‏ 
administration dans état militaire Mamluk (IXe/XVe siecle) (Damas-‏ 
cus: Institut francais de Damas, 1991); Jorgen Nielsen, Secular Justice‏ 
in an Islamic State: Mazalim under Bahrî Mamluks 662/1264-789/1387‏ 
(Istanbul: Nederlands Historisch-Archeologisch Instituut, 1985); Nas-‏ 
ser O. Rabbat, “The Ideological Significance of the Dar al-Adl in the‏ 
Medieval Islamic Orient,” International Journal of Middle East Stud-‏ 
ies 27 (1995): 3-28; Lucian Reinfandt, “Local Judicial Authorities in‏ 
Umayyad Egypt (41-132/661-750); Bulletin des détudes orientales 63‏ 
.127-46 :)2015( 

(2) طمزید عن عمل دار محفوظات بغداد» انظر: 
Maaike van Berkel, “Reconstructing Archival Practices in Abbasid‏ 
Baghdad,” Journal of Abbasid Studies 1 (2014): 7-22.‏ 
(3) توجد قوائم من الكتبة منذ زمن النبي محمد (ص) فصاعدا في المصادر السردية» وخاصة 
في كتيبات دائرة امحفوظات. انظرء على سبيل اممثال: 

Abdallah al-Baghdadi, Kitab al-kuttab, in Dominique Sourdel, “Le 
‘Livre des Séerelairé de ‘Abd Allah al-Baghdadi” Bulletin études 
orientales 14 (1952-54): 138-41; Ibn Abd Rabbih, al-Tqd al-farid, ed. 
Mufid Muhammad Qamiha, 3rd ed., 9 vols. (Beirut: Dar al-Kutub al-TI- 
miyya, 1987), 4:246-52; Al-Qalqashandi, subh al-a‘sha fi Sina‘at al-in- 
sh ed. Muhammad Husayn Shams al-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 
1:125-7. 
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(4) Al-Jahshiyari, Kitab al-wuzarê wa-l-kuttab, ed. Mustafa al-Saqqa, 
Ibrahim al-Ibyari, and ‘Abd al-H afiz Shalabi (Cairo: Mustafa al-Babi 
al-H alabi, 1938; repr. 1980), 16. 
انظر» على سبيل الممثال» تصنيف قدامة بن جعفر (المتوفق في العام 948) في مؤلفه‎ )5( 
«كتاب ضريبة الأرض وحرفة الكتابة». تصنيف قدامة هو أول حساب منهجي للهيكل‎ 
الإداري. أثبتت الأبحاث الحديثة أن قدامة كان أيضا أول مؤلف ضمن الفئة الإدارية‎ 
والذي رتب مواده عن الممارسة البيروقراطية وفقا للمعايبر التنظيمية غير الشخصية آي‎ 
ا مكاتب الإدارية (الدواوين)ء ومهامها وسجلاتها ابمكتوبة. وليس بحسب شخص الكاتب‎ 
واممهارات المطلوبة منه. م يقصد قدامة تسجيل التغييرات ف امممارسات الإداريةء لكن‎ 
قانمته توفر رؤية بالغة الوضوح مختلف مجالات الكتابة الإدارية في زمنه ونطاق‎ 

الاختصاصات داخل هذه الممجالات. 
Qudama b. Jafar, Kitab al-kharaj wa-sina‘at al-kitaba, ed. Muhammad‏ 
Husayn al-Zubaydi (Baghdad: Dar al-Rashid lil-Nashr, 1981).‏ 
للاطلاع على تحليل شامل لكتابات قدامة» انظر: 
Heck, Construction of Knowledge, 26-93.‏ 

(6) Al-Khwarizmi, Mafatih al-“ulum, ed. Jawdat Fakhr al-Din (Beirut: Dar 
al-Manahil, 1991), 84; Qudama b. Jafar, al-Kharaj, 37-8; Ibn Wahb, 
al-Burhan fi wujuh al-bayan, ed. Ahmad Matlub and Khadija al-H 
adithi (Baghdad: Jami'at Baghdad, 1967), 315-51. 

(7) انظرء» على سبیل المثال: 
Miskawayh, Kitab tajarib al-umam, ed. Henry Frederick Amedroz and‏ 
David Samuel Margoliouth, trans. David Samuel Margoliouth, 4 vols.‏ 
(Oxford: Basil Blackwel, 1920-21), 1:119, 140, 152, 226; al-Tanukhi,‏ 
Nishwar al-muhadara wa- akhbar al-mudhakara, ed. Abbud al-Shaji, 8‏ 
vols. (Beirut: Dar al-Sadir, 1971-73), 8:54-5.‏ 
انظر أيضا: 
Maaike van Berkel, “Accountants and Men of Letters. Status and Po-‏ 
sition of Civil Servants in Early Tenth Century Baghdad” (PhD diss.,‏ 
University of Amsterdam, 2003).‏ 
(8) ممزيد عن البويهيين ءdار8,‏ المعروفين أيضا باسم dsنطayسw‏ ا8 انظر: 
John J. Donohue, The Buwayhid Dynasty in Iraq 334H./945 to‏ 
403H./1012. Shaping Institutions for the Future (Leiden and Boston:‏ 
Brill, 2003).‏ 
(9) ممزيد عن الإقطاع واختلافاته عن النظم الإقطاعية الأوروبيةء انظر: 
Claude Cahen, “Ikta,” in Encyclopaedia of Islam II, 12 vols. (Leiden:‏ 
Brill, 1991), 3:1088-91.‏ 

(10) Miskawayh, Tajarib, 2:96. 

(11) Miskawayh, Tajarib, 2:96. 

(12) Donohue, Buwayhid Dynasty, 162. 

(13) Nizam al-Mulk, The Book of Government or Rules for Kings. The Siyar 
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al-muluk or Siyasat-nama of Nizam al-Mulk, trans. Hubert Darke (Lon- 
don and New York: Routledge, 2002), 63-4. 

(14) Bernard Lewis, “Zulm,” in Encyclopaedia of Islam II, 12 vols. (Leiden: 
Brill, 2002), 11:567-9. 
تنطق أيضا رشوة ذإ ورشوة aاطیuا. هناك مصطلح آخر‎ Rash wa öةوشرلا کانت‎ )15( 

لوصف الرشا هو الممرافق واگهإه ومفرده مرفق 4اگ121. 
(16) للاطلاع على موقع هذا الحديث» انظر: 
A. J. Wensinck et al., eds., Concordance et indices de la tradition musul-‏ 
mane, 8 vols. in 4 (Leiden: Brill, 1936-88), 2:262a. The go-between is‏ 
only occasionally included (Rosenthal, “Gifts and Bribes,” 135, n. 4).‏ 

(17) Miskawayh, Tajarib, 1:28. 

(18) Miskawayh, Tajarib, 1:27. 

(19) Miskawayh, Tajarib, 1:27. 

(20) Miskawayh, Tajarib, 27, 
مچ‎ D. Margoliouth ڻùgılgغرlم‎ .gدو‎ Amedroz ترجم هذا الاقتباس أميدروز‎ 

بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة والنقحرة [النقل الحرفي] ١٥اه٣عtنائمهء).‏ 

(21) Nizam al-Mulk, The Book of Government, 32. 

ترجم هذا الاقتباس هوبرت دارك ء)إة2 ۲ط مع تعديلات بسيطة ف الصياغة 
والنقحرة. 

(22) Hilal Al-Sabi', Tuh: fat al-umarê fi ta rikh al-wuzard ed. Henry Fred- 
erick Amedroz (Beirut: n.p., 1904), 117. 

(23) Miskawayh, Tajarib, 1:104, 138-9. 

(24) Miskawayh, Tajarib, 1:142. 

:انظر» على سبيل الطمثال (25) 

Miskawayh, Taj arib, 1:13. 

(26) Ann Lambton, “The Internal Structure of the Saljuq Empire,” in The 
Cambridge History of Iran, ed. J.A. Boyle, vol. 5 (Cambridge: Cam- 
bridge University Press, 1968), 203-82 at 223. 

(27) لإعادة تخيّل مفصّل مممارسات ديوان اممظامم في ظل العباسيينء انظر: 
van Berkel, “Abbasid Mazalim:”‏ 

(28) al-S: abi, al-Wuzara, 107. 

(29) Al-Mawardi, al-Ah:kam al-sul:taniyya (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmi- 
yya, [ca. 1980]) 97-119. See also Amedroz, “The Maz:alim Jurisdiction”; 
and Darling, A History of Social Justice, 79-80. 

(30) Donohue, Buwayhid Dynasty, 143 and n. 73. 

(31) Darling, A History of Social Justice, 89. 

)32( Nizamal-Mulk, The Book of Government,13-14. 
ترجم هذا الاقتباسَ هوبرت دارك ء)إة2 ۲ط مع تعديلات بسيطة ف الصياغة‎ 

والنقحرة. 


(33) Heribert Horst, Die Staatsverwaltung der Grosselguqen und H: 
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التي ناقشها غرون وتولء في:‎ Peta e11 قارن بين ذلك وبين أفكار بترا ھیلر‎ )18( 
Grune and Toile, “Corruption in the Ancien Régime, 35-6. 
والتي تؤكد على إسناد ا مسؤولية السياسية للأفرادء أكثر من التوتر بين الأعراف الرسمية‎ 
والتسلسل الهرمي الاجتماعي.‎ 
هfاتiها هناك شکل أقدم من الانتهاكات القضائية - هو القمع الرسمي‎ )19( 
والذي ¢ بُنظر فيه هنا. للاطلاع على ال مناقشات» انظر:‎ - oppressiveness 
Carpenter, “Law, Justice and Landowners,” 217-18; Michael Prestwich, 
Plantagenet England, 1225-1360 (Oxford: Oxford University Press, 
2005), 72-6. 
كانت كلمة «رإه1۷ا1» تعني منح ملابس أو شارات مميزةء تحمل رموز السيد؛ وينطوي‎ )20( 
«الاستبقاء» ع«امنه)ءR على بناء روابط تعاقدية للخدمة السياسية والعسكرية من‎ 
النبلاء إلى الأمراء.‎ 
(21) Governance of England, ed. Plummer, 127-30. 
(22) Harriss, King, Parliament and Public Finance, 137-42 and ch.7; Orm- 
rod, Political Life, 71-2. 
(23) Joel T. Rosenthal, “The King’s ‘Wicked Advisers and Medieval Baronial 
Rebellions,” Political Science Quarterly 82 (1967): 595-618; Watts, Hen- 
ry VI, 25-7, 40-2, 61-3. 
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(24) كان «إهدار الحقوق الممدنية» اصنه)اهة إجراء قانونيا مكن استخدامه ضد هيئات 
ا محلفين الفاسدة؛ أما «الاستجناف» رإءءة۲طدnء‏ فكان وما زال جرهة التأثير في هيئات 
(25) للاطلاع على القوانين التي صدرت بين العامين 1390-1389 وما بعدهماء انظر على 
Robin L. Storey, “Liveries and Commissions of the Peace, 1388-90,‏ 
in the Reign of Richard II. Essays in Honour of May McKisack, ed.‏ 
ER. H. Du Boulay and Caroline M. Barron (London: Athlone Press,‏ 
Michael A. Hicks, “The 1468 Statute of Livery,” Histori-‏ ;131-52 ,)1971 
cal Research 64 (1991): 15-28; Steven Gunn, Early Tudor Government,‏ 
(Basingstoke: Macmillan Press, 1995), 81-2, 84-7, 99, 101-8.‏ 1485-1558 
Paul Brand, “Edward I and the Judges: the ‘State Trials’ of 1289-1293,‏ )26( 
in Thirteenth- Century England I: Proceedings of the Newcastle upon‏ 
Tyne Conference, 1985, ed. Peter. R. Coss and Simon D. Lloyd (Wood-‏ 
bridge: Boydell Press, 1986), 31-40; John R. L. Maddicott, Law and Lord-‏ 
ship: Royal Justices as Retainers in Thirteenth- and Fourteenth-Century‏ 
England, Past & Present Supplement 4 (Oxford: Past & Present Society,‏ 
Edward Powell, Kingship, Law and Society: Criminal Jus-‏ ;49-51 ,)1978 
tice in the Reign of Henry V (Oxford: Clarendon Press, 1989), chs. 6, 8,‏ 
Hicks, “1468 Statute”; Gunn, Early Tudor Government, 44-5, 54-6.‏ ;10 
(27) للاطلاع على الخطوط العريضة لهذه المواجهات» انظر: 
David Carpenter, Ihe Struggle for Mastery: Britain, 1066-1284 (Lon-‏ 
don: Allen Lane, 2003), 343-4, 351-60, 369-70 [for the 1250s]; Harriss,‏ 
King, Parliament and Public Finance, chs. 12 and 13 [for 1340-1]; Ger-‏ 
ald Harriss, Shaping the Nation: England, 1360-1461 (Oxford: Clar-‏ 
endon Press, 2005), 441-4, 450-88, 496-501, 617-49 [for 1376-1461];‏ 
Carpenter, Wars of the Roses, 172-6 [for 1469]; David Starkey, The‏ 
Reign of Henry VIII: Personalities and Politics (London: Vintage, 2002),‏ 
and ch. 7 (for 1509-47).‏ 98-9 ,79-81 ,27-30 
Brand, “State Trials,” 38; Harriss, King, Parliament and Public Finance,‏ )28( 
.283-7 
(29) ممزید عن فلامبارد 4۲4طادصه۴1» انظر: 
C. Warren Hollister, Henry I (New Haven, CT, and London: Yale Uni-‏ 
versity Press, 2001), 116-17, 136, 140, 384.‏ 
Caroline Burt, Edward I and the Governance of England, 1272-1307‏ )30( 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 27-9, 32-4, 81-2, 85-‏ 
Maddicott, Law and Lordship, 11-14, 19, 24.‏ ;90 
Percy H. Winfield, The History of Conspiracy and Abuse of Legal Pro-‏ )31( 
cedure (Cambridge: Cambridge University Press, 1921), 6-7, 13-14,‏ 
and chs. 6 and 7, generally; Jonathan Rose,‏ 144-5 ,142-3 ,26 ,22-5 
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(40) 


(43) 
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“The Law of Maintenance and the Obligations of Lordship,” SSRN, 1-2. 
Available online at: http://ssrn.com/abstract=2262007 [ Accessed: March 
16, 2016]; Alan Harding, “Ihe Origins of the Crime of Conspiracy; 
Transactions of the Royal Historical Society 33 (1983): 89-108 at 94-7. 

(32) Rose, “Law of Maintenance,” 2,n.3; Winfield, History of Conspiracy, 
ch.6; Maddicott, Law and Lordship, 40-51, 60. 

(33) John M. W. Bean,From Lord to Patron: Lordship in Late Medieval Eng- 
land (Manchester: Manchester University Press, 1989), ch. 6; Dominic 
Luckett, “Crown Office and Licensed Retinues in the Reign of Hen- 
ry VII,” in Rulers and Ruled in Late Medieval England, ed. Rowena 
E. Archer and Simon Walker (London: The Hambledon Press, 1995), 
223-38 at 228-9. 

(34) Bertram P. Wolffe, The Royal Demesne in English History (London: 
George Allen and Unwin, 1971), 44-6, 77-9, 143-58, 197-9, 225. 

(35) Paston Letters, ed. Gairdner, 2:148. 

(36) Alfred L. Brown, The Governance of Late Medieval England, 1272- 
1461 (London: Edward Arnold, 1989), 230. 

(37)  AnneE.Curry,ed.,“HenryVI:ParliamentofSeptember1429,Text and 
Translation,” in PROME, quotations from articles 4 and 5. 

(38) Maddicott, Law and Lordship, 60. 

(39) Sabapathy, Officers and Accountability, 23, 222 (and, on oaths, 16, 119, 
129, 189, 251, 256-57); Conal Condren, Argument and Authority in 
Early Modern England: The Presupposition of Oaths and Offices (Cam- 
bridge: Cambridge University Press, 2006), 6-7, 25 and ch. 2 (for oaths, 
see 9, 233 and ch. 11); Christopher D. Fletcher, “Morality and Office in 
Late Medieval England and France,” in Fourteenth Century England V, 
ed. Nigel Saul (Woodbridge: Boydell Press, 2008), 178-90 at 182, 186-7. 
يظهر مثال جيد ف الأطروحة الشهيرة التي كتبها وزير هنري السابع» إدموند دادلي‎ 

:1510-1509 خلال العامین‎ Edmund Dudley 
lett it be foresene that his grace may make his Justices of them that 
be well lernyd men and specially of good consciens, or els they wilbe 
corruptyd with meede or affection... and long... or [i.e. before] it shall 
be known to the Prince.” From The Tree of Commonwealth: a Treatise 
Written by Edmund Dudley, ed. Dorothy M. Brodie (Cambridge: Cam- 
bridge University Press, 1948), 34. 

(41) “Many pepill shall ye wele governe, whyle that reyson governyth yow; 
as a fifteenth-century version of the Secreta Secretorum put it: Watts, 
Henry VI, 23, n. 52, and see 23-5 generally. 

(42) Fletcher, “Morality and Office,” 186-7. 

للاطلاع على هذه النقاطء انظر الأمثلة المذكورة في: 
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Watts, Henry VI, 41 and 61, and also for example Governance of Eng- 
land, ed. Plummer, 146-7; George Ashby’s Poems, ed. Mary Bateson, 
Early English Text Society, Extra series 76 (London: K. Paul, Trench, 
Trubner and co., 1899), 22 (“And paie youre men theire wages and du- 
tee, / That thei may lyve withoute extorcion”—c. 1468); Curry, “Henry 
VI: Parliament of January 1437, Text and Translation,” item 26 (“the 
more sufficient that men be of liflode... the more unlikly they are by 
corruption, brocage, or drede, to be treted or moeved to perjurie”); W. 
Mark Ormrod, ed., “Edward III: Parliament of April 1343, Text and 
Translation, in PROME, item 41 (“qil pleise a nostre seignur le roi par 
son conseil ordeigner covenables gages pur les justices..”); The Digby 
Poems, ed. Helen Barr (Exeter: University of Exeter Press, 2009), 197, 
204, 209 (“Let trouthe goon oute of cloos [go abroad freely], / That alle 
folk may here his playnt?—c.1400-15). 
(44) Watts, “Usurpation,” esp. 119-22. 
ممزيد عن الملك إدوارد الثالثء انظر:‎ )45( 
Harriss, King, Parliament and Public Finance, 294-304; for Richard 
IIL, Henry IV and Henry VI, see Harriss, Shaping the Nation, 463-9, 
498-506, 618-23. 
(46) Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollu- 
tion and Taboo, Routledge Classics ed. (London: Routledge, 2003), ch. 
8, quotation at p. 170. 
(47) Condren, Argument and Authority, 6-7. 
(48) Chapter 8 by George Bernard makes these things clear. 
(49) Carpenter, “Law, Justice and Landowners, 216-18, 229. 
لاحظ ال مثال من العام 1437ء والذي استشهد به في 43 .٠ء أعلاهء وكذلك:‎ )50( 
Governance of England, ed. Plummer, 145 (“meanes off corrupcion” 
used to “move the lordes to parciallite”—c. 1470, but possibly drafted in 
the 1440s or 50s) and an example of c. 1421, citing the danger that “the 
baronage [may] be corrupted agaynes” the king by “wickid counsaill’: 
Three Prose Versions of the Secreta Secretorum, ed. Robert Steele, Early 
English Text Societ Extra Series 74 (London: K. Paul, Trench, Trubner 
and co., 1898), 210. 
للاطلاع على هذه التغییرات» انظر» بوجه عام:‎ )51( 
Gunn, Early Tudor Government, esp. chs. 1 and 3. 
وقد نوقشت بعض التطورات الأيديولوجية المرتبطة بها ف:‎ 
John Watts, “Com- mon Weal and ‘Commonwealth’: England's Mo- 
narchical Republic in the Making, c.1450-c.1530, in The Languages of 
Political Society, ed. A. Gamberini et al. (Rome: Viella, 2011), 147-63. 
(52) Michael Braddick, “The Early Modern English State and the Question 
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of Differentiation, from 1550 to 1700, Comparative studies in Soci- 
ety and History 38 (1996): 92-111 at 98-9; Joel Hurstfield, “Political 
Corruption in Modern England: The Historian's Problem,” History 52 
(1967): 16-34 at 33. 

(53) Felicity Heal, the Power of Gifts: Gift-Exchange in Early Modern Eng- 
land (Oxford: Oxford University Press, 2014), 5, 12, 87-8, 182, 198. 


الفصل السابع 
Chris Wickham, Sleepwalking into a New World: The Emergence of Ital-‏ )1( 
ian City Communes in the Twelfth Century (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 2015).‏ 
Philip Jones, the Italian City-State: From Commune to Signoria (Oxford:‏ )2( 
Clarendon Press, 1997).‏ 
(3) بالنسبة إلى البعض» فإن غياب إجراءات السيندكاتو في أوائل القرن السادس عشر يشير 
إلى وجود طغیان. انظر: 
Bartolomeo Cavalcanti, Trattati sopra gli ottimi Reggimenti delle Re-‏ 
pub- bliche antiche e moderne (Milan, 1805), 67.‏ 
(4) جیوفاني بوتيرو (1617-1544) 0ء80 iصص۷aە6i»‏ على سبيل اممثال» دعا إلى استخدام 
الجواسيس: 
Della Ragion di Stato, I, xvii, ed. L. Firpo (Turin: UTET, 1948), 85.‏ 
ومع ذلك» كان الشاغل الرئيس هنا هو ولاء المسؤولين للأميرء وليس حماية ا مواطنين. 
Moritz Isenmann, Legalitat und Herrschaftskontrolle (1200-1600): Eine‏ )5( 
vergeleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, Kastilien und Va-‏ 
lencia (Frankfurt: Klostermann, 2010), 21.‏ 
يسيء هذا المصدر فهم حالة السجلات الإيطالية إلى حد ما من حيث تأطير فلورنسا 
كدولة مدينية موثقة بنحو فريد. خاصة بالنظر إلى أن سجلات ممارساتها تعود إلى 
العام 3 بسبب تدمير الأرشيف المحلي في ذلك العام؛ وتلك التي تغطي الفترة ما 
بين العامين 1381-1344 وتشمل ما بين %40-25 من عمليات التفتيش. وإضافة إلى 
ذلك فبالنسبة إلى الإجراءات الفلورنسية امموثقة البالخ عددها 51 فإن الأحكام الفعلية 
نادرة (213-14 .(ibid.,‏ وف هذا الصدد» تمتلك بولونيا ولوكاء وكذلك بيروجياء سجلات 
تدقيق مشابهة بالفعل من عقود سابقة بالفعلء لكنها تظل في معظمها غير مدروسة. 
Gianfranco Orlandelli, Il sindacato del Podesta (Bologna: Patron, 1963).‏ 
نسخ ال مرجع السابق وحلل عديدا من الوثائق التي تبت ممارسات التفتيش ف بولونيا 
في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. ممزيد عن مدينة لوكا انظر: 
Susanne Lepsius, “Kontrolle von Amstragern durch Schrift. Luccehser‏ 
Notare und Richter im Syndikatsproze®,” in Als die Welt in die Akten‏ 
kam. Prozef§schriftgut im europaischen Mittelalter, ed. Susanne Lepsius‏ 
and Thomas Wetzstein (Frankfurt: Klostermann, 2008), 389-473.‏ 
ممزيد عن مدينة سييناء انظر: 
Maria Assunta Ceppari Ridolfi, “TI sindacato degli ufficiali del Comune‏ 
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di Siena. Esempi per i secoli XIV e XV, in Siena e il suo territorio nel 
Rinascimento, ed. Mario Ascheri, vol. 3 (Siena: Il Leccio, 2000), 15-42; 
Ridolfi, “Il sindacato degli ufficiali del Comune di Siena nel Trecento,” 
in Scrivere il Medioevo: lo spazio, la santita, il cibo: un libro dedicato 
ad Odile Redon, ed. Bruno Laurioux and Laurence Mouilnier-Brogi 
(Rome: Viella, 2001), 77-95. 
بالنسبة إلى مدينة جنوة في العصور الوسطى» وهي موضوع دراسة نادرة عن عملية‎ 
السينداكاتو من أصولها حتى العصر الحديث» ظل هناك سجل مجمع صغير من العام‎ 
انظر:‎ .3 
Riccardo Ferrante, La difesa della legalita: i sindicatori della repubblica 
di Genova (Turin: Giapichelli, 1995), 55, n. 140. And see, more broadly, 
Gino Masi, ‘TI sindcato delle magistrature comunali nel sec. XIV (con 
speciale riferimento a Firenze), Rivista Italiana per le Scienze Giurid- 
iche 5 (1930): 43-115, 331-411; and Marzia Lucchesi, “Giustizia e cor- 
ruzione nel pensiero dei glossatori,” Rivista di Storia del Diritto Italiano 
64 (1991): 157-216. 


(6) De non corrumpendo judicem. “Si aliquis iudex steterit nostre regimine 


Civitatis, qui, pretio corruptus, fuerit repertus super aliqua... sententiam 
protulisse, officium amittat in perpetuum iudicandi, et bona sua secun- 
dum legitimas sanctiones omnia publicentur; et idem, in illo qui dat et 
in advocato qui eum induxerit ad hoc faciendum, modus similis ob- 
servetur? “Statuto di Viterbo del MCCXXXVII-XXXVIII [fragment], 
CCXXV, in Statuti della Provincia Romana, ed. Vincenzo Federici 


(Rome: Istituto Storico Italiano, 1930), 54. 


(7) De corrumpente Potestatem, vel eius familiam. “Si invenerimus, et in in- 


veniendo soliciti et intenti erimus, aliquem corripuisse, vel corrumpere 
velle vel voluisse, pecunia vel alio modo, nos, vel aliquem de iudicibus 
vel militibus nostris, vel aliquem alium de familia nostra, vel predic- 
torum iudicum seu militem, per se vel per alium, ipsum puniemus et 
condempnabimus a libris decem usque in libris centum, inspecta quali- 
tate negotii et persone” “Breve Pisani Communis... MCCLXXXVI,’ IIL, 
LXXI, in Statuti inediti della Citta di Pisa, dal XII al XIV secolo, ed. 
Francesco Bonaini, 3 vols. (Florence: G. P. Vieusseux, 1854-70), 1:459. 


(8) De puniendo Antianos recipientes munera. Si invenirimus [sic], et in 


inveniendo soliciti et intenti erimus, Antianos, vel aliquem ex Antianis 
qui pro tempore fuerint, recepisse aliquod donum, vel munus, vel ali- 
quod pretium, vel aliquam aliam rem; vel conmedisse cum aliquo cive 
pisano, vel alio, qui coram eis occasione eorum officii aliquid facere 
haberet occasione dicti officii antianatus, ipsum de officio expellemus, 


et condampnabimus ipsum in avere et persona, prout nobis videbitur, 
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inspecta qualitate criminis et persone; et eum de societate pisani populi 
expellemus, et publicabimus eum in publico parlamento. Et si inveniri- 
mus, et in inveniendo soliciti et intenti erimus, aliquem ex Antianis cor- 
ruptum pecunia aliquid fecisse, vel consuluisse, seu fieri fecisse, quod 
sit contrarium vel nocivum Communi pisano, seu populo pisano, seu 
alicui persone; ipsum ad mortem condempnabimus, et ipsum mori fa- 
ciemus. Et hoc Antianis exponemus, vel exponi faciemus,” “Breve pop- 
ulis et campagniarum pisani communis an. MCCLXXXVI, LVIIII, in 
ibid. 1:583-4. 

(9) De corruptione officialium: “Item, cum multi de civitate Florentie con- 
sueverint intendere circa corruptione, corrumpendo pretio vel precibus 
rectores seu vicarios et Potestates civitatis Florentie et eorum familias, 
ordinatum est quod nulla persona de civitate vel districtu Florentie vel 
aliquis alius cuiuscunque condictionis sit, audeat vel presumat inducere 
vel velle inducere per se vel alium dominum Potestatem vel aliquem 
de sua familia vel berrovarios vel aliquem alium officialem Communis 
Florentie pretio vel precibus fraudolentibus vel alio modo, vel attemptet 
dare vel donare aliquid eisdem officialibus ut aliquid faciant vel com- 
mictant contra honorem domini Potestatis et Communis Florentie. Et 
si quis contra fecerit, puniatur in libris centum, et plus vel minus, ad 
voluntatem domini Potestatis, inspecta qualitate facti et condictione 
personarum facientium contra predicta et eorum qui predicto modo 
corrumpere voluerint. Et super hiis inquirendis possit procedi ad inqui- 
sitionem facendam ad voluntatem domini Potestatis” “Statuto del po- 
desta dellanno 1325; III, CCXV, in Statuti della Repubblica Fiorentina, 
ed. Romolo Caggese, rev. ed. Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini and 
Andrea Zorzi, 2 vols. (Florence: Olschki, 1999), 2: 7-8. 

(10) Statuto del Comune di Montepulciano (1337), I, LX, ed. Ubaldo Mo- 
randi (Florence: Le Monnier, 1966), 334: “De pena corrumpensi offi- 
tialem et offitialis patientis se currumpi?” 

(11) De corruptione officialium: “Si aliquem officialem vel rectorem causa 
alicuius processus aut litis vel questionis, sive causa civilis vel criminalis, 
que coram eo verteretur, corruperit vel attentaverit pecunia, mercede 
corrumpere aut dono, nulla pena puniatur. Et officialis corruptus in 
libris ducentis puniatur et statim de officio expellatur:” Lo Statuto della 
Citta di Rieti dal secolo XIV al secolo XVI, III, 41, ed. Maria Caprioli 
(Rome: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008), 214. 

(12) Fritz Hertter ,Die Podeétaliteratyr Italiensim 12 and 13. Jahrhundert 
(Leipzig: Teubner, 1910); David Napolitano, “The Profile and Code of 
Conduct of the Professional City Magistrate in Thirteenth-Century 
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Italy” (PhD diss. University of Cambridge, 2014). 

(13) Andrea Zorzi, “Giovanni da Viterbo,” in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 56 (2001). Available online at: http://www.treccani.it/enciclopedia/gio- 
vanni-da-viterbo_%28Dizionario-Biografico%29/ (accessed December 10, 
2016). 

(14) John of Viterbo, Liber de regimine civitatum, XXV, ed. Gaetano Salve- 
mini, Biblioteca Iuridica Medii Aevii, vol. 3 (Bologna: In aedibus suc- 
cessorum Monti, 1901), 215-80 at 226: “plene eruditos, scientes dictare 
et recte scribere, non corruptabiles, expertos et prudentes” See also 
CXV (259). 

(15) “Memini enim me vidisse et scivisse quamplures potestates et rec- 
tores maximum dedecus sustinuisse et incurisse, et etiam quosdam de 
regimine turpiter fuisse deiectus et expulsus, propter malitiam et com- 
missas seu corruptelas et clandestinas pecunie et aliarum rerum extor- 
siones pravissimas iudicum et notariorum.” Ibid., XXVI (226). On the 
notaries see also ibid., CXVII (260). 

(16) Brunetto Latini, Li Livres dou Tresor, III, 85, trans. Spurgeon Baldwin 
and Paul Barrette (New York: Garland, 1993), 366. 

(17) Ibid., 373. 

(18) John of Viterbo, Liber de regimine civitatum, LIV (233); CVI (255); 
CXVII (260); CXLIII (278). 

(19) بمزيد عن التاريخ السياسي للمدينة في العصور الوسطىء انظر: 
Alberto Grohmann, Citta e territorio tra medioevo ed eta moderna‏ 
(Perugia, secc. XIII-XVI), 2 vols. (Perugia: Volumnia Editrice, 1981);‏ 
and John P. Grundman, The Popolo at Perugia, 1139-1309 (Perugia:‏ 
Deputazione di storia patria per Umbria, 1992).‏ 

(20) Statuto del comune di Perugia del 1279, cc. 131-3, 136-42, ed. Severino 
Caprioli, 2 vols. (Perugia: Deputazione di Storia Patria per Umbria, 
1996), 1:146-50, 155-60; Statuto del comune e del popolo di Perugia 
del 1342 in volgare, I, 15 and 20, ed. Mahmoud Salem Elsheikh, 3 vols. 
(Perugia: Deputazione di Storia Patria per Umbria, 2000), 1:65-74, 
88-101. 

(21) Statuto del comune di Perugia del 1279, c. 131, ed. Caprioli, 1:147. 

(22) ممزيد عن رمزية العقاب البدنيء انظر: 

G. Geltner, Flogging Others: Corporal Punishment and Cultural Identity 
from Antiquity to the Present (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2014). 

(23) Archivo di Stato di Perugia [henceforth: ASPer], Il Maggior Sindaco Es- 
ecutore e Utile Conservatore del Comune di Perugia [henceforth: MS] 


4, 1r-v (April 1332). 
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(24) ASPer, MS 5, 3v (1335): “Contra quos omnes et quemlibet eorum ex 
nostro et nostre curie officio per inquisitionem processimus in eo et 
super eo quod loco et tempore in dicta inquisitione debuerit comisisse 
et fecisse furtum, baractariam, symoniam et lucra illicita; et fecisse ea 
que facere non tenebantur et obvisisse ea que facere tenebantur contra 
formam statuti et ordinis commuis et populi perusii, nec assignasse nec 
restituisse quod assignare et resti[tui]re tenebantur... et plura alia.” 
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André Vitéria U ند ريه فیتور‎ 

- برتغالي الجنسية. 

- حصل في العام 2006 على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة بورتو. وتم 
رسالة الدكتوراه في الجامعة نفسها في العام 2013. 

- يعمل باحتا ما بعد الدكتوراه» وهو متخصص ف التاريخ القانوني والسياسي في 
العصور الوسطى العليا وا متأخرةء ومهتم بنحو خاص بالتقاطع بين الفكر القانوني 
والدعائي وامممارسة القانونية والسياسية. 

- مهتم بنحو خاص مقارنة التطورات قي البرتغال في العصور الوسطى بالجهود 
اطمماثلة التي بذلتها الكنيسة والسلطات العلمانية في ممالك قشتالة وفرنسا وإنجلترا 
للتعامل مع الممارسات الفاسدةء وقد ركزت أبحاث الدكتوراه التي أجراها على الثقافة 
القانونية في البرتغال من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء ولا سيما تأثير 
ا مجتمع الروماني الكنسي خلال العصور الوسطى في إقامة العدل والتقاضيء والعلاقة 
بين مختلف الولايات القضائية والقوى السياسية. 
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G. Geltner jiilıê جي.‎ 

- هولندي الجنسية. 

- ولد في العام 1974. 

- أستاذ تاريخ العصور الوسطىء» ومدير مركز دراسات القرون الوسطى وعصر النهضة 
بجامعة أمستردام. 

- تلقى تعليمه في جامعة ويسكونسن في ماديسون» وجامعة برینستون (دکتوراه 
6)» وجامعة أكسفورد. 

- حصل على زمالات في جامعة هارفارد ومركز العلوم الإنسانية بجامعة ستانفورد. 

- عمل آستاذا زاثرا في جامعة موناش الأسترالية وكلية بيركبيك. 

- له منشورات عديدة حول تاريخ الدول الممدينية الإيطالية قي العصور الوسطى 
المتأخرةء وخاصة في حالة الاضطراب/ النظام الحضريء كما تنعكس ف النْهُج البلدية 
للعقاب وتسوية المنازعات والصحة العامة. 


المترجم في سطور 

د. إيهاب عبدالرحيم علي 

- ولد في مصر العام 1965ء ويحمل الجنسيتين المصرية والكندية. 

- رئيس الم مجلس الكندي لنشر العلوم والثقافة (۳0080))» وهو منظمة لا تهدف إلى 
الربح يقع مقرها في مقاطعة أونتاريو الكندية. 

- تخرّج في كلية الطب» جامعة أسيوط (مصر)ء مرتبة الشرف ق العام 1988. 

- حصل على دبلوم عال في الترجمة من كلية كامبردج (لندنء المملكة ا متحدة). 

- مترجم معتمَد وعضو لجنة اللغات الأجنبية بالجمعية الكندية للمترجمين مقاطعة 
أونتاريوء إضافة إلى اضطلاعه بتقييم مستوى المترجمين المتقدمين لاختبارات المترجم 
ا معتمَد إلى اللغة العربية بكل المقاطعات الكندية. 


- أستاذ غير متفرغ للترجمة العلمية بال معهد العربي العالي للترجمة التابع لجامعة 


الدول العربية (الجزائر). 

- عمل رئيسا لقسم التأليف والترجمة في مركز تعريب العلوم الصحية بجامعة الدول 
العربية 13 عاما. 

- ا محرر اممؤسس ممجلة «تعريب الطب» ف العام 1997ء ومحررها حتى العام 2007. 
- أول رئيس تحرير للطبعة العربية ممجلة «نيتشر» العلمية (2012). 

- أشرف على ترجمة وتحرير عدد كبير من الكتب» وال معاجم» وامقالات الطبية 
والعلمية والاقتصادية. 

- شارك في تأليف ثلاثة كتب هي: «ثورات في الطب والعلوم» و«الثقافة العلمية 
واستشراف اممستقبل العربي»» و«دليل الإعلامي العلمي العربي». 

- صدرت له ترجمات لكتب مهمة عديدة في جهات عدة مرموقة» من بينها سلسلة «عام 
ا معرفة»» التي أصدرت له «البحث عن حياة على المريخ» (العدد 288 العام 2002»؛ 
«الطاقة للجميع» (العدد 321 العام 2005)؛ «نحو شركات خضراء» (العدد 329 العام 
6) «العوملة والثقافة» (العدد 354 العام 2007)؛ «يقظة الذات» (العدد 375 العام 
0) «طماذا تتحارب الأمم» (العدد 403ء العام 2013)؛ «انتقام الجغرافيا» (العدد 420 
العام 2015) [فاز بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي [قطر] للعام 2018]؛ 
«يوميات السرطان» (العدد 431 العام 5 «تغار العقل» (العدد 445 العام 2016)؛ 
«رؤية الأشياء كما هي» (العدد 456 العام 2018)؛ «الأقرباء: كيف تعرفنا على صلات 
القرابة بين الميكروبات وسواها من الكائنات» (العدد 481 العام 2020). 

- له عشرات المقالات الطبية والعلمية المنشورة في دوريات مهمة منها: «العربي» 
«الثقافة العام مية» «العربي العلمي»» «علوم وتكنولوجيا» «التقدم العلمي» «عام 
الفكر» «مجلة العلوم». 

- عضو الجمعية الدولية للمحررين الطبيين. 

- عضو مؤسس في الجمعية شرق الممتوسطية للمحررين الطبيين» وقي الرابطة العربية 


للإعلاميين العلميين. 
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قائمة المساهمين 

- فرانسیسکو ند وخار کاستیلو ماانایەC‏ ەز A۵‏ ءء۴۲۵۸ - جامعة ألميرفا 
- فالنتینا آرینا ٥٣٤ھ‏ ۵ہناہە ۷a1‏ - یونیفیرسیتي کولید ج لندن 

- مایکی فال بیرکل van 8ek1‏ keنەەN‏ - جامعة رادیود نیمیخنٰ 

- جي. دبلیو. برنارد 4ء8 W.‏ .6 - جامعة ساوثامبتون 

- لسارة إي. بوند 804 .ع إهrمء‏ - جامعة أيوا 

- لستیفان دوران ۵ہەurط‏ eمەطمéاء‏ - جامعة أفینیون 

- آنطونیو فپروس و٥۲٥۴‏ نەد۸ - جامعة بنسلفانیا 

- جي. غيلتنر اء .6 - جامعة أمستردام 

- روالد کروزي ۸٥٣۵1۵ ):٥٤7e‏ - جامعة فریخي امستردام 

- بیلار بونسي ليغا 1۷ء[ P٣٤١‏ ماز - جامعة کومبلوتینسي, مدرید 
- کلیر تاپلور هار۲ ءإنهاC‏ - جامعة ویسکونسن - مادیسون 

- اند ریه فیتوریا 4۸۵:٤ ۷:٤6١‏ - جامعة أمستردام 


- جون واتلس ء۷۲۲ «طه[ - جامعة اکسفورد 


فائمة الأشكال والرسوم التوضيحرة 


71 ملاحقة الممارسات الخاطئة للمسؤولين من قبل السنداكو البيروجيين» 1390-1332 


سلسلة عالم المعرفة 


«عامم ا معرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن اممجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ مادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع ال معرفةء 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العاطمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - اممسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته»ء تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء 
كيمياء» علم الحياةء فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم)ء والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحيةء وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام ال معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وف حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما م تكن 
مستوفية لهذا الشرط. واممجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية مقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - الممؤلف أو المترجم _ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتيء وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره لفان وخمسمائة دينار کویتي). 


375 


سعر النسخة 


الكويت ودول الخليج دینار کويتي 


الدول اة ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 5 

I5 للمؤسسات‎ 

دول الخليج 

للأفراد 7 د. ك 

للمؤسسات 0 د. ك 

ألدول العردة 

للأفراد 5 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولارا مریکیا 
خارج الوطن العرني 

للأفراد 0 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولار آمریکی 


تسدد الاشتراكات واممبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه اممبلغ 
في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
اطمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 116 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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نویه 
للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظطر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة, حيث ودد 
قائمة كاملة بأسماء الكثب المنشورة 
في السلنسلة مند ينابر 1978. 


يمكنكم الاشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والذداب من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني: 
https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications‏ 


مؤسسة داخل الكويت 25 12 12 20 20 
أفراد داخل الكويت 15 6 6 10 10 
مؤسسات دول الخليج العري | 30 16 16 24 24 
أفراد دول الخليج العري 17 8 8 12 12 
مؤسسات خارج الوطن العري 100 50 40 100 100 
أفراد خارج الوطن العربي 50 25 20 50 50 
مؤسسات في الوطن العريي 50 30 20 50 50 
أفراد في الوطن العربي 25 15 10 25 25 


قسيمة اشتراك في إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والذداب 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم ف: تسجيل اشتراك تجدید اشتراك LL‏ 
الاسم: 
العنوان: 
امدينة: الرمز البريدي: 
البلد: 
رقم الهاتف: 
البريد الإلكتروني: 
اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: 
امبلغ المرسل: نقدا / شيك رقم: 
التوقيع: التاريخ: / / 20م 


ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إدارة النشر والتوزيع - مراقبة التوزيع 
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي 13100 
دولة الكويت 
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عددنا المقبل 
مكافحة الفساد عبر التاريخ 
من العصور القديمة إك العصر الحدين 
(الجزء الثاني) 
Anticorruption in History‏ 


From Antiquity to the Modern Era 


تألیف: رونالد كروزي - آندريه فيتوريا - جي. غيلتار 
ترجمة: إيهاب عبدالرحيم علي 


يجمع المحررون في هذا الكتاب أوراقا ذات طابع أكادهي منهجيء تؤدي في 
مجملها وظيفة الدراسة اممسحية التاريخية طمشكلة الفساد والسبل اممتبعة عبر 
التاريخ مكافحته» د١ا‏ من العصور القدهة حتى العصر الحديث» في كل بقاع 
العام وأقطارهء وقي مختلف السياقات التاريخية. ليُقدم الكتاب مناقشات ثرية 


حول تاريخ هذه المشكلة والحلول المتبعة ممكافحتها. 
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المجلس الو 
للنفافتء والفنون والآداب 


هذا هو الجزء الآول من كتاب «مكافحة الفساد عبر التاريخ: من العصور القدهة إلى 
العصر الحديث» (الذي يصدر جزؤه الثاني في العدد المقبل)ء والكتاب بجزأآيه هو أول 
دراسة مقارنة كبرى لكيفية تعريف المجتمعات والسلطات ف التاريخ الأوروبي وخارجه 
للسلطة الشرعية من حيث مكافحة الفساد وتصميم آليات محددة لتنفيذ جدول الآعمال 
هذا. ويُنظر إلى الفساد اليوم على نطاق واسح باعتباره إحدى أكثر المشكلات التي نواجهها 
إلحاحا كمجتمع عالمي» حيث يقوض الثقة باي مؤسسات الحكومية والطماليةء والكفاءة 
الاقتصاديةء ومبدآً المساواة آمام القانون ورفاهية البشر بوجه عام. وشل الفساد عقبة 
رثيسة أمام «الطريق إلى الدنمارك» - وهو مخظط آولي لبناء الدولة المستقر والناجح. 
وعلی رغم آن موضوع الفساد ومكافحة الفساد قد جذب انتباه السياسيين والعلماء 
والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام العالميةء فقد أولي اهتمامٌ ضئيل للعلاقة بين 
الفساد ووضع وتغيير وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد عبر الزمان وال مكان» مع التنوع 
المصاحب لذلك في كيفية تعريف الفساد واكتشافه ومكافحته. 

لقد ظل الاقتصاديون وعلماء السياسة وصناع السياسات راضين عموما عن تتبُح 


صياغتها في عديد من التصنيفات وال مؤشرات. لكن الاتجاهات طويلة الآمد - الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية - التي يحتمّل آن تعزز مكانة البلدان المتضمَنة في 
تلك ال مؤشرات لاتزال تؤدي دورا بالخ الضآلة. هكن آن يساعد مثل هذا النهج التاريخي 
في شرح لحظات التغيير الكبرى في الماضي» والتي قد تدعم بدورها أو تقوْض المفاهيم 
والحقاتق غير المبررة التي لدينا اليوم حول آسباب نجاح وفشل سياسات بعينها طمكافحة 
الفساد وعلاقتها بصورة البلد باعتباره أكثر أو آقل فسادا. هذه الثغرة العلمية تحديدا 
هي التي يسعى الكتاب الذي بين آيدينا إلى تجسيرها. 


إصدارات اب مجلس متواقرة إلكتروثيا على موقعنا: 
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